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الباب الأول 


في بيان أصل القَبْض من كتاب الله سبحانه 


وذلك من عدة آبات 


إرضرة 


الآبة الأولى: [قوله تعالى: #قِصَّلٌ لِرَبَكَ وَانْحَرِ] 


قال الله عزَّ وجل » في مُحْكَم كتابه الأول» خطابًا لنبي هذه الأمة» 
وشفيعها لدى كل مدلهمة: #إِنّآ أغطيتت ألْحَوْتَرَ قِصّلَ لِرَبَكَ وَانْحَرِ انَّ 
انق هو الآبقز06؟. 

اختلف أهلٌ التّفسير في المراد بقوله سبحانه: لوَانْحَر4 على أقوال» 
الذي صدر به منها الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره 
العظيم «جامع البيان» قوله©: حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي» 
قال: ثنا محمد بن ربيعة؛ قال: ثني يزيد بن أبي زياد/ بن أبي الجعد.ء عن 
عاصم الجَحْدَري » عن عقبة بن ظهير» عن علي رضي الله عنه في قوله: 
#قِصّلَ لِرَبَح وَائْحَرٍ#» قال: «وضع اليُمنى على الشمال في الصلاة» . 

خدتنا الو يشان قال : كا عيبل الرتسموع قال تعدها حماد ين سُلمة)؛ 
عن عاصم الجَحْدَري » عن عقبة بن ظبيان» عن أبيه؛ عن علي نحوه. 

حدثنا ابن حميد: ثنا مهران» عن حماد بن سلمة» عن عاصم 


الجَحْدّري » عن عقبة بن ظبيان» عن أبيه به. 


.مل-١ الكوثر:‎ )١( 
.)5340/(05( 


]11[ 
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2ما ع ان 5ه : 
حميد: حدثنا مهران » عن حماد بن سلمة » عن عاصم الأحول ؛ عن الشْعْبى 
مثله . 


دياع 


ثمّ أخرج نحوه بسند آخر إلى علي . 

ثم أخرج نحوه عن أبي القّموص» وهذا سياقه: حدثنا ابن بشار» ثنا 
أبو عاصم» ثنا عوف» عن أبي القموص في قوله: لقصل ريس وَاْخر» ؛ 
قال: «وضع اليد على اليد في الصلاة») 


ثم أخرج نحوه عن علي بسند آخرء ؟ ثم انتقل لعد الأقوال الأخر في 


قلت: أبو القّموص المذكور؛ هو: زيد بن علي العبدي - بفتح القاف 
وتخفيف الميم - من رجال «سئن أبي داود)» قال في «التقريب)2©: (ثقة 
من الطبقة الثالثة من التابعين». 

وقد ساق هذا التّفسير الحافظ الأسيوطي في كتاب: «الدر 
المنثور» فقال0": «أخرج ابن أبي شيبة في «المصتّف»., والبخاري في 
«تاريخه»)» وابن جرير » وابن م المتدو»:وابن ن أبي حاتم» والدارقطني في 
«الأفراد) ‏ انق الشيخ » والحاكم ء وابن مردويه» والبيهقي في (اسنئه») 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: #قَصّل لِرَبَح وَانْحَرِ» 


.)5؟5١9؟ص(‎ )١( 
.) (؟) (مل٠ هد‎ 


0 


قال: وضع يده اليُمنى على وسط ساعده اليُسرى» ثم وضعهما على صدره 
فى الصلاة). 


وأخرج أبو الشيخ » والبيهقي في «سننه)» عن أنس رضي الله عنه عن 
التبي وَكة نحوه. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن شاهين في «السنة)». وابن مردويهء 
والبيهقي » عن ابن عباس رضي الله عنهما: #قَصّلَ لِرَبَح وَانْحَرِ») قال: 
(وضع اليُّمنى على الشمال عند النحر).ه سياق «الدر المنثور). 

وكذا أورد هذا التفسير أيضًا فى كتابه: «الإكليل فى استنباط 
اويل )0 عازن له لابن ٍ حاتم» والحاكم» عن علي وإلى ابن 5 
حاتم» عن طريق أبي الجوزاء نحوه» ثم قال: «ففي الآية مشروعية 
ذلك).ه منه. 

وكذا حكى هذا القول في تفسير الآية جمهور المُفسرين؛ كالبغوي”" 


والواحدي” , وابن جزي 0:0 وابن 0 » وابن عطية(0) وابن الخازن””» 2 


.)”.6٠.ص(‎ )١( 

(؟) (ملومه). 

(*) (البسيط غ؟/4/ام-و/ا؟). 

(:) (ص١١٠)‏ ط المنتدى الإسلامي . 


(5) (م/د.ه). 
(1) (7/15*) ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» (570/0 دار 
الكتب العلمية). 


.)ةم١/54(‎ )0( 


اح 


والعراري ١‏ واحيع التجهودة ارو اتوي 7اوالعوت عرو الا لوس 
والقِنُّوجي0©...وغيرهم . 

وفي (إعلام الموقعين)”" للحافظ ابن القيم: «وقال عليه السّلام في 
قوله تعالى: #قِصّلَ لِرَبَكَ وَانْخَرٍِ4: إنه وضع اليمين على الشمال في 


الصلاة تحت صدره).ه. 


وكذا ذكر هذا التفسير لدى الكلام على هذه المسألة ابن رشد فى 
(البيان والتحصيل)0© »2 والقاضى عياض فى «الإكمال)2 ؛ جعلاه من دلائل 
القَبْض الذالة على سنيته. 

وممن حَرَّجَهُ مِن أرباب السّنن مقتصرًا عليه: الإمام أبو الحسن 
الدارقطني في باب: أخذ الشمال باليمين في الصلاةء من سئئله المشهورة» 


وهذا سياقه20: 


() زكلم اوم رام ). 

.)5١ه١/9(‎ )0( 

(5) (:/لاوه-موه). 

.) 007/1 ( 

() (:*/417؟) ط المنيرية» و(0١1/١1481)دار‏ الكتب العلمية. 
() (١٠/وع؟‏ ). 

.)05١/4( 0 

(4) (حلهوم). 

(9) (؟/591). 

.)1١99 رقم‎ ”6/9( )06١( 
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حدثنا محمد بن مخلد: نا محمد بن إسماعيل الحساني: ثنا وكيع: ثنا 
يزيد بن زياد ابن أبي الجعد؛ عن عاصم الجَحدّري ؛ عن عقبة بن ظهيرء 
عن علي رضي الله عنه: #قِصّل لِرَبَك وَائْحَرِ)) قال: «وضعمٌ اليمين على 
الشمال في الصلاة». 


وبذلك تعلم مافي ذكر الأسيوطي”" تخريج الدارقطني له في 
«الأفراد) مع أنه فى (السئن» له. 


وإلى البيهقي والحاكم والدارقطني عزا هذا التفسير الحافظ سراج 
الدين بن الملقن في «تخريج أحاديث الرافعي)(": ونقل عن الحاكم أنه 
قال: (إنه أحسن ما/ يروى في هذه الآية»). قال ابن الملقن”: «على 
علاته) . 


ثم قال الرّافعي؟: «ويروى أن جبريل - كذلك - فسره للنبي كَلِةِ) ؛ 
قال ابن الملقن: «(روآه البيهقى والحاكم بإسناد وأه) . 


وذكر القاضي العلامة محمد بن علي الشُوكاني في «نيل الأوطار)0©: 
(أن في إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به). 


)١(‏ في الدر المنثور كما سبق. 

(؟) البدر المنير(ة 485-781 

(*) (87/5) وانظر تتمة كلامه فيه. 

(:) (العزيز شرح الوجيز »)5178/١‏ و(17/7*) ط جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم 

(ه) (5/ىام). 
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قلتٌ: الذي رواه إسرائيل بن حاتم واتهمه ابن حبان به0© هو تفسير: 
موَانْحَرِ» برفع اليدين عند الافتتاح والركوع . 
و 
«الميزان)('» راجعه فيه. 
وأيضًا تفسير «التّحر) بالرّفع لجهة النحر؛ صرحوا بوضعه حتى أورده 
ابن الجوزي فى «الموضوعات)2", بخلاف تفسير جبريل لذلك بالقبض؛ 
فإنه لم يصرح أحد بوضعه» فسقط كلامٌ الإمام الشوكاني» وجل من لا 


يسهو!. 


وفي «مختصر ابن عرفة» على نقل المواق في «شرح المختصر)7', 
ومثله في «حواشي الشيخ التاودي على الصّحيح)0: «قال ابن العربي: قال 
مالك: إنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: #قَصّلَ لِرَبَحَ وَانْحَرِ»! أقول: 
وقد سمعنا وروينا محاسن» والصحيح أن ذلك يُفعل في المُريضة) .ه. 


قال بعض الشيوخ: «ومراده بالمحاسن: أحاديث حسنة وردت بتفسير 
الآية المذكورة بالقبض) .ه. 


.)178-1١الا/ل/١ (المجروحين‎ )١( 
؟).‎ 0/1١ )( 

(©) (5/ىو-وو). 

(:) (08/1) بهامش شرح الحطاب. 
8/1١ )5(‏ ). 


او 


ونقل الشهاب أبو الثناء محمود الألوسي في روح المعاني)"2 عن 
الحافظ الأسيوطى أنه قال فى تفسيره على هذا: «أن سنده لا بأس به). 

قلتٌ: رأيث ذلك له فى كتابه «الإكليل فى استنباط التّنزيل)2©2» وهو 
يشرح لك معنى قول ابن كثير في «تفسيره)(": (إنه لا يَصمٌ عن عليّ)ء 
فإنه نفى الصحة وبقى ما عداها. 

كما قال التحافظ ابن سيد الثاين فق حذيك قال اتن خورمة فيه: لين 
بصحيح ما نصه: (كل حسن كذلك»...إلخ » يعني: إنه لا يلزم من نفي 
الصحة نفئ الحشن. 

وقال البدر الزركشي في «نكته» على ابن الصلاح”: «بين قولنا: لا 
يصح » وقولنا: موضوع . فرق كثير؛ فإن الوّضع: إثبات الكذب والاختلاق. 
وقولنا: لا يصح. لا يلزم منه إثبات العدم» وإنما هو إخبارٌ عن عدم 
0 م 5 و 
الغبوت » وفرق بين الآمرين ؛ فقد بثبت من طرّق اخرى)١اه.‏ 


و 9 2 2 
ولعل حكم ابن كثير بعدم الصحة على روايته مرفوعا عن جبريل من 
و 2 
طريق سيدنا علئّ كما ذكر» لا موقوفا على على ؛ إذ هو متواتر عنه فى 
الجملة ؛ أخرجه - كما سبق - ابن أبى شيبة فى «المّصِئّف)2 ., والبخاري 


)١(‏ (877/80؟) ط المنيرية» و(5١1/١181)‏ دار الكتب العلمية. 

.)7"06٠١ص(‎ )0( 

(©) (ملحءه). 

.)1 80-50 ):( 

(5) كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (/77" رقم 9757"). 
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في «تاريخه)2": وابنُّ جرير”"» وابن المُنْذِر» وابن أبي حاته)) 
والدارقطني في (السئن)*©» و«الأفراد»» وأبو الشيخةة والحاكو©, ادن 
مردويه » والبيهقي في «السئن)20, كلهم عن علي موقو فا ولكن حكمها 
الرّفع ! . 

وعلمتَ مما سبق - أيضًا - أن أبا الشيخ والبيهقي”" حَرّجاه عن 
أنس مرفوعاء وابن أبي حاتم الذي التزم في تفسيره أن يخرج أصمّ ما 
ورد» وابن شاهين وابن مردويهء والبيهقي الذي التزم أن لا يُخرج في 
تصانيفه موضوع”؟ ؛ خرّجوه عن ابن عباس » وأن البيهقي والحاكم خَرّجاه 


مرفوعا من تفسير جبريل عن رب العرّة . 


() (صالااة). 

(6) سبق عزوه إليه. 

() الأوسط (/8١؟‏ رقم )١18٠‏ دار الفلاح. 

(4) لم أقف عليه في تفسيره. 

(5) سبق عزوه إليه. 

(1) تفسير سورة الكوثر (؟5857/5 رقم .)798٠١‏ 

(0) السئن الكبرى جماع أبواب صفة الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة (7/ 9؟) 

(4) لم أقف عليه في السئن الكبرى من حديث سيدنا أنس في باب وضع اليد اليمنى 
على اليسرى في الصلاة (50-54/5). 

(4) تحدث المصنف عن هذا في كتابه المسالك المتبوعة في الأحاديث الموضوعة» 
وخلصٌ إلى أن ذلك مقيد بما لم ينص البيهقي على كونه موضوعًا . 


0 
الآية بذلك أيضّاء وحُكم ذلك الرّفع ؛ لما روى الحاكم في «المستدرك)0© 
أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتتزيل» له حكم الرّفع؛ على 


استفسار عند المتأخرين فيه خصوصا. 


)١(‏ كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة (5/؟8615؟). 


[ذكر من فَسَّرَ قوله تعالى: #وَائْحَرٍ 


بالقبض في الصّلاة من الصّحابة رضي الله عنهم] 


وقد فسّر الآبة بذلك كبارٌ الصّحابة أهل العلم بالقرآن: 


أعظمهم: سيدنا علي الذي قال فوق المنبر: «سلوني عن كتاب الله ؛ 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أَبلَيِلٍ نزلت أم بنهار» أم في سهل» أم في 
جبل)0 . 

وقال فيه ابن مسعود”": «القرآن أنزل على سيعة أحرف؛ ما منها 
حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن عليّ بن أبي طالب عنده منه الظاهر 
والباطن»). 


وثانيهم: سيدنا ابن عياس ؛ الذي دعاله المصطفى بقوله: 
«اللهم 5 565 الدين» زعت التأؤبل 406 وهاه - أنفنا -دمرة 


+( أخرجه عبد الرزاق (57-551/7؟7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 
والحاكم في مستدركه (4719-4775/9 مختصرا) وانظر فتح الباري‎ )١ 
.)099/4( 


هع أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (500/1). 


() الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنئده (6/1؟7 رقم 17410) - 


او 


أخرى: «ترجمان القرآن)20. وقال مجاهد”(: «كان يُسمى «البحر))؛ لكثرة 
علمه). 


فما فسروا به الآية أولى فيها وأظهر من غيره» وقد سبق عن الحاكم 
أن اتفسير يها بذلك هو أحسن ما روي. وَبلَهُ منه ابن الملقن » والسيد بو 
الفيض الزبيدي في «شرح الإحياء)”" والحافظ الشوكاني وغيرهم من 


اللأئمة. 


ونقل الفخر الرازي”؟) في «تفسيره»: «أن أصل القول بذلك: من 
التّحر الذي هو الصدر. يقال لمَذْبّح البعين: التخرا؟ لآل متكوه قن صجدره 
حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصَدر» فمعنى التّحر في هذا المّوضع هو: 
إصابته التّحر» كما يقال: رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك مته) .ه منه. 


- وهو في صحيح البخاري مختصرا كتاب العلم باب قول النبي وه اللهم علمه 
الكتاب 7/١(‏ رقم 76) بلفظ اللهم علمه الكتاب» وعنده مرة أخرى 41/١(‏ 
رقم )١57‏ بلفظ اللهم فقهه في الدين. 

)١(‏ ورد مرفوعا عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (1701/7 رقم 4784) وورد ذلك 
من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في 
فضائل الصحابة (8545/7 رقم )١557‏ وانظر تخريجه في الإصابة (778/57) 
وقول سيدنا عمر بن الخطاب في تاريخ بغداد )077/١(‏ دون إسناد. 

(؟) أخرجه ابن معين في تاريخه رواية الدوري (40/7) وانظر الإصابة (41/7؟). 

(0) جعابام). 


(:) (عم وام مارم ). 


قال ابن عطية في «تفسيره)(2 بعد نقل هذا التفسير عن سيدنا علي: 
«فالئحر على هذا ليس بمصدر تحَرء بل هو الصدر).ه. 

وفي «القوت)( للإمام َس طالب المكي » بعد أن أورد حديث عليّ: 
(وهذا موضع علم علي رضي الله عنه ولطيف معرفته؛ لآن تحت الصّدر 
عرقًا يقال له «التاحر)ء لا يعلمه إلا العُلماء ؛ فاشتق قوله تعالى: ##وَانْحَر» 
من لفظ التاحرء وهو هذا العرق ؛ كما يقال: دَمَغْ ؛ أي: أصاب الذماغ» ولم 
يحمله على نحر البُدن؛ لأنه ذكر في الصّلاة؛ ومن النّاس من يظَنُ أن 
اشتقاقه من النحر؛ والتحر تحت الحلقوم عند ملتقى التراقي ؛ واليّد لا 
توضع هناك» ولكن من فسره على معنى: وانحر القبلة بنحرك؛ أي: 
استقبلها بنحرك ؛ فاشتقاقه حينئذ من النحر) .ه. 

ونقله الحافظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي في «(شرح الإحياء) 
وغيره. 

وها هنا تتمة: من تأمل ما ذكره ابن جرير وغيره - كصاحب «الدر 
المنثور) في تفسير قوله تعالى: #قِصّلٌ لِرَبَحَ وَانْحَرِ»؛ لم يجدهم ذكروا 
تفسيرًا مرفوعا عن النّبي كَل في قوله: #وَانْحَرِ» دون ما ذكرناه من أنه 
وضع اليد على الصدرء إلا تفاسير منقولة عن بعض الصحابة» وهو لا 
يوار شير اين كله تاكنة و انفلم نمو الفزان امن أدرك عليه فير 
كه بأسراره أعلم» ولأنواره أدرك وأفهم» سيما وقد سبق أن جبريل هو 


)١(‏ (+١/«7م)‏ ط الأوقاف المغربية» و(0ه/:07) دار الكتب العلمية. 
(9) (0/9و). 
(م) وع/بام؟). 


هع 


الذي فسرها بذلك لرسول الله كَلةْ فتعين بذلك المصير في الآية إلى 
التفسير المذكور» وإن كان بعض المُفسرين قد أشاروا إلى اختيار غيره» 
فنقول عليه: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقَل. 

ولعل من فسر الآية بذلك لم يبلعْهُم التفسير الممرفوع» وكثيرًا ما يقع 
هذا في الآيات» فيفسرها المصطفى يِه » ولا يبلغ ذلك التفسير بعض 
السّلف» فيتكلم بحسب ما يظهر له من مدلول الألفاظء وإن كان كلام الله 
واسعًا يقبل قصد كل ما قيل فيه مما تقبله لغة العرب» بل قيل: كل ما فسر 
به القرآن ؛ فهو مراد لله. ولكن الاقتصار على الوارد أفضل وأجمل/. 

ويرحم الله الحافظ الأسيوطي حيث قال في «الإتقان)0© ففخ اها 
مان إليه الخال زد الحاثة الغالعة كين احتصرر وا اللأسبانيد»:وتقاتوا الأفوال 
تترى » ما نصه: «فدخل من هنا الدخيل » والتبس الصحيح بالعَليل»؛ ثم صار 
كل من يسنح له قول يورده؛ ومن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك 
من يجيء بعده ظانًا أن له أصلا» غير ملتَفتٍ إلى تحرير ما ورد» حتى 
أَيِتُ من حكى في تفسير قوله تعالى: #غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمُ وَل 
ألضَّانِينَ4» نحو عشرة أقوال» وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن 
النبي كَل ...2 الخ كلامه راجعه. 

وأصله للإمام أبي عبد الله الآبلي كما في «نيل الابتهاج) "2 ا 


كلامه: «(أنت تنظر ما اشتملت عليه كتب التفسير من الخلاف» وما حملت 


.) ١ (4/؟‎ )١( 


(؟) (ص"١:).‏ 


255 


الآي والأخبار عليه من ضعاف التّأويلات» قيل لمالك: لم اختلف 
التّاس ؟. فقال: قالوا بآرائهم فاختلفوا. أين هذا من قول الصديق: أي سماء 
تظلني » وأي أرض تقلني » إذا قلت في كتاب الله برأبي ؟. وأقرب ما يحمّل 
عليه معظم خلافهم: كون بعضهم علم فقصد إلى تحقيق نزول الآية بسبب 
أو حكم أو غيرهماء وبعضهم لم يعلموا ذلك تعيينًا؛ فلما طال بحثهم» 
وظنوا عجزهم ؛ صوّروا المسألة بما يُسكن التفوس إلى فهمها في الجملة» 
ليخرجوا عن حد الإبهام المُطلق » فذكروا ما ذكروا تمثيلًا لا قطعا بالتعيين» 
العا تسلو اله ]ررد ليزن راردا اكه مون أن ركو 
المُراد أو قريبًا منه» وما يعلم أنه مراد بحسب الشركة والخُصوصية» ثم 


اختلط الأمران) .هع راجع بقيته فيه . 


الآية الثانية: قال تعالى: 


#قد آمْلَحَ أَلْمُومِنُونَ ألذِينَ هُمْ ‏ صَلآتِهِمْ خَشْعُونَ» 


قال قتادة؛ كما في العيني على البخاري", في باب: الخشوع في 
الصلاة. والضحّاك ؛ كما في (روح المعاني»): «#خَشِعُونَ#: واضعون 
أيمانهم على شمائلهم في الصلاة» . 

وفي «روح البيان)0 نقلا عن «التأويلات النجمية» ما نضّه: 
(حَشِعُون» ؛ أي: بالظاهر والباطن. أما الظاهر: فخشوع الرأس: 
بانتكاسه» وخشوع العين: بانغماضها عن الالتفات: وخشوع الأذن: بالتذلل 
للاستماع » وخشوع اللسان: بالقراءة والحضور والتأني » وخشوع اليدين: 
وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيدء وخشوع الظهر: انحناؤه في 
الرّكوع مستويًا» وخشوع القّرج: بنفي الخواطر الشهوانية». الخ كلامه. 


.)؟م١/ه(‎ )١( 
.)30/4( (؟)‎ 


]أ١5[‎ 
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الآمة الغالئة: قه له تعال : 
3 فو 


#آلم تَرَ إِلَى ألذين فيل لَهُمْ كُمُوَا أَيْدِيَكُ:4” الخ 


«الكف) له معان» وممايصحٌ أن يراد هنا؛ الكف: بمعنى مسك 
اليدين وعدم إرخائهما إلى الجنب فى الصّلاة؛ لأن ذلك مظنة العبث 
واللعن» والفلاة لست معلا لذلك: 


وقد ذكر القاضي عياض في «الإكمال)0 2 والأب في «المكمل)©: 
«أن ابن القصّار احتج لرواية المنع من رفع الأيدي في الصّلاة - جملة - 
بهذه الآبة» وذكر أنها نزلت في ذلك. قال الأ والمفسرون في سبب 
نزولها على خلافه!).ه. 

قلتُ: إذا زُعم جَعْلُّها في رفع الأيدي في الصّلاة؛ ففي القَبْضِ أولى 
وأحرى ؛ لأن القرآن بُقَسّرٌ بعضهٌ بعضّاء والسِّنّةَ تشرح الكل . 

وقد وجدناهما دلاً على استحباب كف الأيدي في الصّلاة؛ فيتعيّن 
أن يكون القرآن أراد ذلك أيغمًا؛ٍ لأن كل ما تحمله لغة العرب وتصح 
إرادته ؛ فهو مرادٌ لله في كتابه» بخلاف الاستدلال به على تحريم الرّفع في 
افتتاح الصّلاة وغيره؛ فإن الس الشارحة تردّه. والله سبحانه أعلم وأحكم/. 


)١(‏ النساء: كلاء 


(0) (؟ لمع" عم ). (*) (5/ام1). 


الباب الثاني 


فى بيان أصل القَئْض من السّنَة 
وتعداد من رواه من الصحابة والتابعين 
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وأتباعهم عن رسول الله يك قولا أو فعلا 


ه١‎ 


اعلم أن الإمام الحجة أبا عيسى محمد بن عيسى التَرِْدي نسب في 
«جامعه)”" فعل القَّئْض والإفتاء به للصحابة والتّابعين لم يستشن منهم أحداء 
وما ذلك إلا لاتفاق جميعهم على مشاهدة ذلك من المشرّع الأعظم وله ) 
ولنعدٌ هنا بعض من روى القَبْض » أو رُوِي عنهء على حسب ما بلغ علمنا 
القاصرء واطلاعنا الفاتر. فنقول: 


-7957/١( كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة‎ )١1( 
.)591 


[تعداد من روى سنية القَبْضٍ من الصحابة الكرام] 


: [حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه]‎ -١ 

أولهم وأولادهم: الصذيق الأشهرء الخليفة الآول؛ سيدنا أبو بكر 

[5] الصديق رضي الله تعالى عنه» ظاهر عبارة «الدرر/ البهية)2" أنه: رواه عن 

التبي كه . 

أما عنه ؛ فقد أخرج مدردا") عق أبن زياد مولى آل دراج ؛ قال: اما 
رأيتَ فنسيت» فإني لم أنس أن أبا بكر الصَدْيق كان إذا قام في الصّلاة ؛ 
قام هكذاء وأخذ بكفه اليُمنى على ذراعه اليُسرى لازقًا بالكوع». وأورده 
عنه هكذا الحافظ الأسيوطي في «جمع الجوامع)”" لدى مسند أبي بكرء 
ثم ابن الهندي في كتاب: الصلاة من (كنز العمال)”؟! ومنتخبه؛ وعزاه 
الحافظ ابن القيم في (إعلام الموفعين) لتخريج ابن أبي شيبة أيضًا . 


)١(‏ الدراري المضية (/810). أما في الدرر البهية فلم يشر إلا لكون الضم سنة انظرها 
(ص؟9١١).‏ 

.)47٠ والمطالب العالية (41/4 رقم‎ )١5515 إتحاف المهرة (7/5 15 رقم‎ )١( 

(9) جامع الأحاديث (20/6١؟‏ رقم .)7١10956‏ 

.)5٠١9؟ رقم‎ ٠١*/8( )8( 


20 (910/5؟) ط مشهور حسن سلمان. 


بودن 
- [حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه | : 


ثانيهم: أمير المؤمنين الخليفة الثاني» سيدنا أبو حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» رفع إلى التبي كَل قوله: (من كف يده في صلاة 
مكتوبة » فلم يعبث بشيء؛ كان أفضل أجرًا ممن تصدق بكذا وكذا من 
ذهب)؛ خرجه البيهقي'" والعقيلي'" »2 وقال: «فيه مجهولان» وهو غير 
محفوظ)؛ وقال في «الميزان)2: (منكر)؛ كذا في «جمع الجوامع) 
للحافظ الأسيوطي في مسند عمر”». 

نمه عانص الكدضييف الكدكرى؟ لميسيوات: الفباائط ا الجن نه 
عبد الرحمن ابن محدث فاس أبي العلاء العراقي الحسيني©:«فضل القَئِض 
في الصّلاة). ه من خطه على نسخة من أحباس خزانة القرويين. 


. لم أقف عليه في مصنفاته‎ )١( 

(؟) في ترجمة عمر بن بزيع الأزدي (1717/54 ط د مازن السرساوي الأولى). 

(م©) (ع/؟و). 

(:) جامع الأحاديث (476/78 رقم 91615). 

(5) توفي رحمه الله بالوباء سنة 74١١ه»‏ ودفن بروضة أولاد بيس بفاس 
المحروسة. له ترجمة في الإشراف في من بفاس من الأشراف )١47/5(‏ 
والشرب المحتضر (ص44- 2650)» وقد ذكره المؤلف في فهرس الفهارس 
(؟/؟8). انظر للتعريف به وبمستنس خاته ومؤلفاته الحديثية كتابنا «تاريخ 
المكتبة الكتانية) . 
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*- [حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه] : 


الثهم: عالم هذه الأمة؛ أبو الحسن سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. تقدم أنه فسر قوله تعالى: ##قَصّلّ لِرَبَ وَانْخَر4 بالقبض» كما 
خرجه عنه ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ»»؛ وابن جرير في 
«التفسير»» وابن المنْذِر» وابن أبي حاتم» والدارقطني في «السنن» 
و«الأفراد)» وأبو الشيخ . والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي...وغيرهم» 
وحكمة: الرّفع ٠‏ 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المُسند» لأبيه©: حدثنا 
بجحي ساسانة الا شدي اموي" لق نيس مده الجر البدة اطقنا 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن زياد بن زيد السوائي» عن علي» قال: «إن 
من السَّنّة في الصّلاة: وضعٌ الأكف على الأكف تحت السّرة) . 

وقال تلميذه أحد حفاظ الإسلام؛ الإمام أبو داود في (سننه)(©: 
حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا حفص »؛ عن غياث»؛ عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن زياد بن زيد» عن أبي جحيفة» أن عليًًا رضي الله عنه قال: 


م 


( الْسّنَّة : وضع الكف على الكت فى الصلاة» تحت السّرة). 


حدثنا محمد بن قدامة - يعنى ابن أعيّن - عن أبى بدرء عن أبى 


طالوت عبد السّلام» عن ابن جرير الضبّى» عن أبيه» قال: «رأيتٌ عليًا 


)١(‏ (/7؟؟ رقم هلام ط الرسالة). 
(؟) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 57١/١(‏ رقم 8ه/اط 


هه 


قوف كباله بيني عايج الرّسغْ فوق السّرة»)؛ قال أبو داود: «وروي عن 
سعيد بن جَُيْر: فوق السّرة. قال أبو مِجْلَّرَ: «تحت السّرة)» وروي عن أبي 


هريرة وليس بالقوي. 


وإلى (مسند أحمد)» واسئن أبي داود»» عزا الأثرين عن اغلى: 
0 و 3 00 32 5 . 
الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرّاني في باب: ما جاء في وضع اليمين 
على الشمال. من كتابه: «منتقى الأخبار)0©. 


قال الحافظ الشوكاني في شرحه””: «الحَديث ثابت في بعض نسخ 
سنن أبي داود) ؛ وهي: نسخة ابن الأعرابي » ولم يوجد في غيرها. وفي 
إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ؛ قال أبو داود20:سمعت أحمد بن 
حنبل يُضَعْفه . وقال البخاري”»: فيه نظر. وقال النووي”©: هو ضعيف 
بالاتفاق. وفي إسناد الأثر الثاني: أبو طالوت عبد السّلام ابن أبي حازم» 
قال بو داود: يكتب حليثه) .ه 7 


وقال الحافظ جمال الدين الزيلعي في «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية)0" بعد ذكره قول عليّ: «السَّنَّهَ وضع» إلخ: «هذا الحَديث 
)١(‏ (ص ١85‏ ط الأستاذ طارق عوض الله) . 
(؟) نيل الأوطار .)7١9/17(‏ 
(*) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 757١/١(‏ رقم /ه/اط 
الشيخ محمد عوامة). 
(:) التاريخ الكبير (59/5؟ رقم الترجمة ه817). 
(6) خلاصة الأحكام .)709/١(‏ 
(5) (لمام اسم ). 
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لا يوجد في غالب نسخ أبي داود» وإنما وجدناه في النسخة التي هي من 
رواية ابن داسة. ولذلك لم يعرّه ابن عساكر في «الأطراف)" إليه» ولا 
ذكره المَنذِري في «مختصره)», ولم يعزه ابن تيمية في «المنتقى) إل 
ل«مسند أحمد) فقط”"., والنووي في شرح مسلم)2" لم يعزه | 
للدارقطني » والبيهقي”'' في «سننه) ؛ لم يروه إلا من جهة الدارقطني). 
«ولم أر من عزاه العو داود إَّ عبد الحق في «(أحكامه)0». ولم 
يتعقّبه ابن القطان في كتابه© من جهة العزو على عادته في ذلك ؛ وإنما 
تعقّبه من جهة التضعيف» فقال: عبد الرحمن هو ابن إسحاق؛ هو: ابن 
الحربي» أبو شيبة الواسطي» قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم: منكر 


م 


)١(‏ هو كتاب الإشراف بمعرفة الأطراف ومن هذا الكتاب عدة نسخ بالخزائن 
المغربية فمنها نسخة تامة كتبها محمد بن علي الصابوني وفرغ من نسخها في "١‏ 
ذي القعدة سنة 776 هي في المكتبة الوطنية تحت رقم (8 ق). 
ومنها نسخة أخرى في نفس المكتبة تحت رقم (710 ق) ناقصة الأول والأخير 
كتبها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن كرم الدين بن عبد الكريم الكناني 
العسقلاني الحنفي ١5‏ ربيع الثاني سنة 8607 » ومنها نسخة ثالثة تحت رقم (55 
ق) كتبها محمد بن علي بن عبد الله بن داود بن إبراهيم الفزاري الجناني . 

)١(‏ وقع في بعض نسخه زيادة عزوه لسئن ابي داود كما في المطبوع ونيه المحقق 
إلى أن الزيادة في نسخة ن عنده دون الأخرى. 

.)16/4( )"( 

(:) (5/م). 

(5) (ك/وس؟ ). 

(5) (م/ جد م ). 


/اهع 


الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. وزياد بن 


زياد هذا لا يُعرف وليس بالآعم) .ه. 


ورواه أحمد في «مسنده»» والدارقطني» ثم البيهقي» من جهته في 
«ستنهما». قال البيهقي في «المعرفة): (لا يثبت إسناده؛ تفرد به 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ؛ وهو متروك).ه. 

وقال النووي في «الخلاصة)”")؛ وفي «شرح مسلم)(": (هو حديث 
متقّق على تضعيفه ؛ فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيفٌ بالاتفاق) .ه كلام 
للقي 

قلثُ: اشتمل كلامه على أشياء: 


أولها: أن ابن تيمية في «المنتقى» لم يعر حديث علي الأول لأبي 
داود» مع أنه موجود فى النسخة الموجودة بين أيدينا منه كما يمف لكام ولم 
ينبه على خلاف ذلك شارحه الشوكانى. 

ثانيها: جزمُّه بأن أحمد حَرّحٍ حديث علىّ هذا ؛ فيه وقفة. لأنه ليس 
في (المسند) من رواية الإمام أحمد, وإنما هو من زيادات ابنه عبد الله ؛ 
وقد تنغت مسند على من (مسئند الإمام أحمد) فوجدتٌ الحَديث من 
زيادات عبد الله لا من روايته عن أبيه » وإليها عزاه الحافظ الأسيوطى فى 
(اجمع الجوامع» كما سيأتي . 


)١(‏ (ك/ومه»). 
(؟) .)١١6/:(‏ 
(*) سبق التنبيه على وجوده في بعض نسخه دون الأخرى. 


الثها: قوله: إن هذا الحَديث لم يوجد في «(سنن أبي داود» إلا من 
رواية ابن داسة. سَبَق ما يناقضه عن الشوكاني أنه: لا يوجّد إلا في رواية 
ابن الأعرابي ؛ والصواب: أن هذا الحديث موجود في رواية ابن داسة وابن 
الأعرابي معا من «سنن أبي داود»). 

رابعها: جزمُه بضعف الحَديث ؛ ردَّهُ العيني في اشرح البخاري» بما 
نضّه(©: «رواه أبو داود وسكت عليه ويُعَضَدَّه ما رواه ابن حزم من حديث 
أنس: «مِن أخلاق النبوة: وضع اليمين على الشمال تحت الشّرة) .ه. 

ثم أقول: قول سيدنا علي المذكور: «السِّنّهة: وضع الكف على الكف 
في الصّلاة)» خرجه - أيضًا - الإمام أبو الحسن الدارقطني في باب: أخحذ 
الشمال باليمين في الصلاة» من «سننه) » وهذا سياقه(©: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم البزار: حدثنا الحسن بن عرفة: نا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن 
الحا 

ح. وحدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي: ثنا أبو كريب: ثنا 
يحيى ابن أبي زائدة» عن عبد الرحمن بن إسحاق: ثنا زياد بن زيد 
السّوّائي » عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: (إن من السَّنَّةَ في 
الصلاة: وضع الكف على الكف تحت السّرة» . 

ثنا محمد بن القاسم: ثنا أبو كريب: ثنا حفص بن غياث» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن عليّ أنه كان يقول: «إن 


)١(‏ (ه/وام) 


() (/:”-ه"” رقم 1١١١‏ و١1١).‏ 


ال 


من سنة الصّلاة: وضعٌ اليمين على الشمال تحت الشّرة). هذا سياق 

وقد عزا قولة سيدنا على هذه الحافظ الأسيوطي في اجمع 
الجوامع)72 » ثم ابن الهندي في «الكنز)(" و«المنتخب» إلى العدني» وأبي 
داود أيضًاء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند», والدارقطني» 
وابن شاهين فى «السنة)» والبيهقى ؛ قال: (وضَعَمّه). 

ثم أوردا(© عن غزوان بن جرير عن أبيه؛ أنه: كان شديد اللزوم 
لعلى بن أبى طالب . قال: «كان إذا قام إلى الصّلاة فكبّر؛ ضرب يده اليُمنى 
على رُسْغْه البُسرى» فلا يزال كذلك حتى يركع» إلا أن يحك جلذا أو 
يُصلح ثوبا». 

وعزاه إلى أبى الحسن بن بشران فى «فوائده»» والبيهقى» قالا: 
الوحسّنه) » وعزاه غيرهما إلى ابن أبي شيبة0». 

أقول: انظر لِمَّ لمْ يعزواه كغيرهما إلى البُخاري مع أنه فيه؟» وذلك 
في باب: استعانة اليد في الصلاة20 . قال: (ووضع عليّ كفه على رَسْعْه 
الأيسرء إلا أن حك جلدا أو يُصلح ثوبًا) .ه. 


.)90704 رقم‎ 1١/90( جامع الأحاديث‎ )١( 

(؟) (م/١٠‏ رقم .)١١١94‏ 

(") جامع الأحاديث ٠١1/80(‏ رقم 5094060).» وكنز العمال (4/8 ٠١‏ رقم 57095). 

(:) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (875-771/9 رقم 
0١‏ ط الشيخ محمد عوامة). 

(5) أبواب العمل في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر الصلاة 
ثم ). 


وقد رواه موصولا مُسلم , بن إبراهيم - أحد شيوخ البخاري - عن 
عبد السّلام ابن أبي حازم» عن غزوان بن جرير الضبي » عن أبيه . 

قال الحافظ2©0: «(هكذا رويناه في «السَفينة الجرائدية) من طريق 
السَلفي بسنده إلى مسلم المذكور» وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة من الوجه 
المذكور).ه. 


ره و عو ءِِ 
قلتٌ: لما حسنه البيهقي ؛ تَعَقبّه ابن التركماني( بقوله: «جرير أبو 
غزوان: لا بعرف. كذا ذكر صاحب «الميزان»).ه 


قول سيدنا علي فيما سبق: «من السنة») يدخل في المّرفوع عندهم؛ 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التقصي)”: «واعلم أن الصحابي إذا 
أطلق اسم السّنّةَ ؛ فالمُراد به: سئة المُصطفى كَل . وكذا إذا أطلقها غيرٌهء 
ما لم يضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين وما أشبه ذلك».ه»ء نقله 
الحافظ الجمال الزيلعي على قول سيدنا علي المذكور. 


وفي ألفية العراقي 00 
ل مكايا كن لقا نحو: أْمِرْنًا ؛ جعي ادنع وَلَوْ 
يَحْدَ الى قَالَهُ بأغضر ععَلَى الم بح وَهْوَ فول الأككر 


)١(‏ (/71) وانظر تغليق التعليق (؟1517/5). 

(؟) (50-594/7 بهامش السئن) . 

.)١5ا-‎ ١5١2 )9( 

(:) (ص؟١٠)‏ البيت رقم ه١٠2‏ و5١٠.‏ تحقيق الدكتور العربي الدايز الفرياطي . 
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قال المُصئّف في شرحها(©: «قول الصحابي: من السّنة. كذا كقول 
علي رضي الله عنه: من السّنّة: وضمٌ الكف على الكف في الصَّلاة تحت 
السّرة. رواه أبو داود في رواية ابن داسة»ء وابن الأعرابي. قال ابن 
الصلاح: فالأصح أنه مسد مرفوع؛ لآن الظاهر أنه: لا يريد به إلا سنة 
رسول الله تَكَْدّ وما يجب اتباعه) .ه. 

تنبيه: جعل صاحب «الهداية)( - من أئمة الحنفية - قول علي أن: 
لمن السَنَّة وضع اليمين على الشمال تحت السّرة») مرفوعاء ولم يذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» ولا الحافظ ابن حجر في اختصارها تخريجّه 
مرفوعا. 
: «لا يعرف مرفوعا). 

وقال العيني في «عمدة القاري)7): «هو قول عليّ»ء وإسناده إلى 
النبي وَكِلٌ غير صحيح) .ه/ 


وقال ابن سلطان في شرحه 


5- [ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه |: 


رابعهم: سيدنا وائل بن حجر » قال الإمام مسلم فى (اصحيحه )(29: نا 
زهير بن حرب؛ نا عفان » قال: ثنا همام». قال: ثنا محمد بن حجادة: نا 


)١1(‏ (ص5ه ط تلميذ المؤلف الأستاذ محمود ربيع القاهري) و(76/1١7-1١١‏ ط 
تلميذ المؤلف الآخر العلامة السيد محمد بن الحسين العراقي الحسيني). 

.):؟4/١()؟(‎ 

(*) فتح باب العناية (87/1 7) وهذا الكتاب نسخته الأصلية بخط مؤلفه في المكتبة 
الكتانية وانظر للحديث عنها كتابنا "تاريخ المكتبة الكتانية». 

(:) (ه/ة 0 ؟). 

(5) كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته؛ ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه (701/1 رقم 801). 


]3110[ 


كيه 


عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهمتء أنهما حدثاه عن 
أبيه وائل بن حجر أنه: رأى النْبي كَكِْةٌ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر 
- وصف همام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على 
اليُسرىء» فلما أراد أن يركع ؛ أخرج يديه من الشوب» ثم رفعهماء كبر 
فركع » فلما قال: سمع الله لمن حمده؛ رفع يديه» فلما سجد؛ سجد بين 


هذا نص الإمام مسلم» وبَوّب عليه الإمام أبو عبد الرحمن النّسائي 
في «سننه)20» فقال: «باب وضع اليمين على الشمال في الصّلاة: أخبرنا 
سويد بن نصر: أنبآنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري » وقيس بن سليم 
العنبري » قالا: ثنا علقمة بن وائل» عن أبيه» قال: رأيت النّبى يل إذا كان 
قائما فى الصلاة ؛ قبض بيمينه على شماله) . 

ووب أنقاء فقال: باب وضع البمنة على الشمال فى الصيلةة0, 
أخيرنا سويد بن 'تفين أنا عبد الله بن المنارك عن زاكدة "قال حداتنا 
عاصم بن كليب» قال: حدثنى أبى ) أن وائل بن حجر أخبره» قال: قلت: 
«الأنظرن إلى صلاة رسول الله يك كيف يُصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع 
يديه حتى حاذى بأذنيه» ثم وضع يده اليُمنى على كفه اليُسرى والرسغ 
والسّاعد)؛ الحَديث. 


وقال ابن ماجه©: حدثنا على بين محمد: ثنا عبد الله بن إدريس . 


.)841/ رقم‎ ١78/7( كتاب الافتتاح موضع اليمين على الشمال في الصلاة‎ )١( 

.)884 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (17/؟7١ رقم‎ )١( 

(') أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
٠١/١‏ رقم .)4٠‏ 


رده 


ح. وثنا بشر بن معاذ الضرير: ثنا بشر بن المفضل. قالا: ثنا 
عاصم بن كُليب » عن أبيه» عن وائل به. 

وبوّب عليه الذارمي في «ستنه) بقوله": «باب قبض اليّمين على 
الشمال في الصّلاة: أخبرنا أبو نعيم: ثنا زهيرء عن أبي إسحاق» عن 
عبد الجبار بن وائل » عن أبيه...). فذكره مختصرًا. 

وقال ابن أبى شيبة فى (مصنفه)0: حدثنا وكيع» عن موسى بن 
عمير » عن علقمة بن وائل بن حَجْر؛ عن أبيه قال: لأرأئت رفول الله علد 
وضمٌ يمينه على شماله في الصّلاة تحت السّرّة) . 

وقال الحافظ أو كن البزار فى (مسنده)0: حدثنا محمد بن 
عبد الملك القرشى » قال: حدثنا بشر بن المفضل: نا عاصم بن كليب » عَنَنَ 
أبيه » عن وائل بن حجرهء قال: «رمقتٌ صلاة النبى يِه . فلما افتتح 
الصلاة؛ رفع يديه حتى بلغ بهما أذنيه وكبرء ووضع يذه اليُمنى على 
اليتسرى». الخ. 

وقال أيضًا9): ثنا إبراهيم بن سعيد» قال: ثنا محمد بن حجر» قال: 


حدثنى سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» عن أمه عن 


. ط السيد نبيل الغمري)‎ 176 مقر“"١9ص(‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال 757-*٠0/9(‏ رقم 8969). 

7807/٠١( )0(‏ رقم 06) ونسخة مكتبة المصنف الخطية المحفوظة في المكتبة 
الوطنية تحت رقم رقم (*#9ك) (ق .)١56‏ 

”807/٠١( ):(‏ رقم 4187). ونسخة مكتبة المصنف (ق 5145). 


64 


وائل بن حجر. فذكر حديئًا مُطَوّلاا ووصف الصّلاة ؛ وفيه: ثم وضع يمينه 
على يساره عند صدره» ثم افتتح الصلاة) . 

وقال أيضًا!؟© حدثنا مَعْمَر بن سهل» قال: حدثنا عامر بن مدرك» قال: 
ثنا خلاد - يعني: ابن مسلم الصفار - عن موسى ابن أبي عائشة» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: «تفقدت صلاة التَبي 
ييه فرأيته يرفع يديه إذا كبر» ثم يضع يديه واحدة على الأخرى». الحَديث 
الخ.. 

وقال البيهقي في «(السين الكرزي )120 آنا آبوا سعد احمد ين سد 
الصوفى» قال: أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ: أنبأنا ابن صاعد: ثنا 
عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن أمه» عن وائل بن حجرء قال: احضرتٌ 
رسول الله كلد نهضّ إلى المّسجد فدخل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير؛ 
ثم وضع يمينه على اليسرى على صدرهة). 

قال فى «الجوهر النقى)(؟: «(محمد بن عبد الجبار له عن عمه 
مناكير) . 


فلك لكين هذا متها !.- 


.)555 رقم 41484). ونسخة مكتبة المصنف (ق‎ 357/٠١ )١( 

() (0/7) ووقع في نسخة (السيد المهدي) تصحيف في أول إسناد البيهقي 
والتصحيح من نسخة الأصل بخط الحافظ . 

() (0/7") بهامش السنن الكبرى . 
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ثم قال: «أم عبد الجبار؛ هى: أم يحيى. لم أعرف حالها ولا 
اسمها). 


قلتٌ: توبعت. 


قال البيهقي: «وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل » عن الثوري» عن 
عاصم بن كليب » عن وائل » به). 


وقال الدارقطنى فى (سننه)0©: ثنا الحسين بن إسماعيل » وعثمان بن 
جعفر بن محمد الاحول» قالا: ثنا يوسف بن موسى: نا وكيع: نا موسى بن 
عمّير العنبري » عن علقمة بن وائل» به. 


ومن عند الطبراني في «الكبير)(2 أورده الحافظ الأسيوطي في حرف 
الكان) من «الجامع الصغير)”"» قال المناوي”: «بإسناد حسن»). 


وكذا أخر جه الإمام احمة نو عسي :+ اعد أئمة أهل البيت في كتاب 


«الأمالي) له. وكذا ابن حبان” وابن خزيمة”2 وغيرهما. 


)١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة (7”4/1 رقم 
)0 

.)١ رقم‎ ؟/5١(‎ )0( 

(*) (5954/5؟ رقم 510/51). 

() التيسير (؟/66؟). 

(5) الإحسان ١7/4-1١9//5(‏ رقم 1857) 


() (1/١ا؟‏ رقم لالاغ فما بعده). 
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وائل هذا(©: «لم يذكر النووي فى الباب غيره فى «الخلاصة»)20. وكذلك 
الشيخ تقي الدين في «الإلمام)0©.ه 

قلتٌُ: وكذلك الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام)7؟» لم يذكر غيره. 

قلتُ: ولعلهم قصدوا بذلك تبيين أن القَبْض آخر فعله يك ؛ لأن 

> اع ع و 4 َم 0 

وائلا تأخر إسلامه. والقاعدة أنه يؤنحذ بالآخر فالاخرء بل خبر متأخر 
الإسلام من المُرجحات عند التّعارض كما تقررٌ في محله. 

تتمة : حديث وائل هذا رواه عنه ولده علقمة والمولى وغيرهم ؛ 


أما عبد الجبار بن وائل ؛ ففي مسلم أنه: رواه عن أخيه» والمولى عن 
أبيه علقمة. وفى «مسند الدارمى) أنه: «رواه عن أبيه مباشرة» . 


وفي كتاب: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم حين ترجم 
لعبد الجبار المذكور: «روى عن أبيه مُرْسَلا ؛ ولم يسمع منه» سمعت أبى 
شرل ذلك 1 


ا(سمعت أبى : ولا يصح سماعه من أبيه وهو فى بطن أمه) .ه. 


(1) (1/وامسواس). 

(0) (اادهم). 

(0) (159/1 رقم ؟560). 

(:) (ص9, رقم /71 ط عبده كوشك) . 
(ه) (جل عام ). 


لاع 


وقال علاء الدين ابن التركماني في «الجوهر النقي)0©: (عبد الجبار 
لم يسمّع من أبيه» ذكره النسائي. ويؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الجبار بن وائل» قال: كنت صغيرًا لا أعقل صلاة أبي؛ فحدثني 
وائل بن علقمة عن أبي وائل أنه قال»...الخ ه. 

وفئ ترجمة وائل من ((الاستيعاب)00©: «(روى عنه كليب بن شهاب » 
وابناه: علقمة وعبد الجبار ابنا وائل» ولم يسمع عبد الجبار من أبيه فيما 
يقولون» بينهما وائل بن علقمة) .ه. 

ونحوه في ترجمة عبد الجبار من ((تقريب) ابن حجر”" ؛ ونصه: 
(ثقة» لكنه أرسل عن أبيه) .ه. 


مع أن ابن حجر نفسه قال في ترجمة وائل من «الإصابة)229: «روى 
عنه ابناه: علقمة وعبد الجبّار» وزوجه: أم يحيى» ومولى لهم » وكليب بن 
شهاب » وحجر بن عميس وآخرون) .ه منها. 

وبالجملة + فقد علمَتٌ مما سيق أن حديت القيْض رواه عن سيدنا 
وائل: ابناه علقمة» وعبد الجبار» وأمهع وكليب» ومولاهم», والحمد لله 
على ذلك. 


(00 (1/5؟). 

.)١ه70/5:(‎ )0( 

() (ص 66” طبعة الشيخ محمد عوامة). 
(:) ١١1ص"‏ ). 


6 


تنبيه: اقتصر في (شرح الإحياء)7" على عزو حديث وائل بن حجر 
هذا لأبي داود» وابن حبان»؛ والطبراني» وغيره على عزوه لابن خزيمة» 
ولا ينبغي ذلك ؛ إذ هو في (صحيح مسلم» كما علمت. والله أعلم. 
ه- [حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]: 

خامسهم: سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو داود في «ستنه)(: نا محمد بن بكار بن الريانء عن 
هُشِّيم بن يشير » عن الحجّاجٍ ابن أبي زينب» عن أبي عثمان التهدي» عن 
ابن مسعود أنه: كان يصلي» فوضع يده اليُسرى على اليُمنى» فرآه َكل 
فوضع يده اليُمنى على اليسرى . 

بوّب عليه النسائي في «سننه) فقال7: «في الإمام إذا رأى الرّجل قد 
وضع شماله على يمينه: أخبرنا عمرو بن على: حدثنا عبد الرحمن»؛ قال: 
حدثنا هشيم » عن الحجاج ابن أبي زينب قال: سمعتٌ أبا عثمان النهدي 
يُحدث عن ابن مسعود) فذكر نحوه. 

وكذا أخرجه ابن ماجه؛ قال7؟: ثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن 
عبد الله بن حاتم: أنبأنا هشيم: أنبأنا الحجاج ابن أب زينب العلين عن ض 
عثمان النهدي . 


ومع 


(0) رعامم). 

)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 51١/١(‏ رقم هه" 
تحقيق الشيخ محمد عوامة). 

.)3١١/1( )7( 

(:) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
٠١0(‏ رقم 4١١‏ ط الشيخ شعيب الأرناؤوط). 
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وأو أبن تيمية فى (المنتقى)(02 وعزاه إليهمء قال شارحه 
الشوكاني”: «قال ابن سيد التّاس:/ رجاله رجال الصّحيح ؛ وقال الحافظ [18] 


في «الفتح»): إسناده حسن). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى (سئن سعيد بن السكن» أيضًا. 

وفي (نصب الراية)( في سند الحجاج ابن أبي زينب: (فيه لين». 

قال ابن المديني: اضعيف»). 

وقال النسائي: «ليس بالقوي»). 

وقال ابن معين: «ليس به بأس») . 

وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به). 

وقال الثووي في (الخلاصة): (إسناده صحيح على شرط مسلم).ه. 

قلتٌ: ولم يعزه أحد إلى سنن الدارقطني. وقد رأيته فيها! ؛ قال: 
حدقا تشم والسنو 5413 اخديق تعية نارون غلئ :ا 
عبد الرحمن: نا هشيم» عن الحجّاج ابن أبي زينب» قال: (سمعت أبا 
عثمان يُحَدتُ عن عبد الله بن مسعود به)اء فذكره. 


. ط الأستاذ طارق عوض الله)‎ ١8١ (ص‎ )١( 

.)؟١؟/0(‎ )0( 

(©) (0/؟2). 

(4:) كتاب الصلاة ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة (75-70/7 رقم 
6 ل). 


د 


ثم ساقه من طريق أخرى ؛ فقال: «وذكره ابن صاعد» قال: حدثنا 
عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن الحجاج ابن أي زينب » 


ثم وجدثٌ الحافظ الشامي عزاه إليه في سيرته: «سبل الرشاد)0©. 


5- [حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه]: 
سادسهم: سيدنا سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه. 


قال إمام المُسلمين أبو عبد الله البخاري في «صحيحه): «باب: وضع 
اليُمنى على اليُسرى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن مالك » عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد 
اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمّه إلا ينمي 
ذلك إلى الثّبى 856) . 

وأخرجه الإمام أخينك فى ((أمسنده)0©: عن عيد الرحمن بن مهدي» 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”" على قوله: «يؤمرون): 
«هذا له حكمٌ الرّفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو التبي كَلِلِ) . 


(0) جم 3). 
(؟) (0"/مو؛ رقم 515849). 
(©) (؟/ع؟؟). 


الا 


وقال الحافظ أبو عمر بن عيد الير: «رواه عمار بن مطرف» عن 
مالك ؛ عن أبي حازم» عن سهل قال: أمِرْنا أن نضع اليُمنى على الذراع 
التسرق فى الصلاة).ه. 

وبه يتبين قول الحافظ ابن حجر أن أبا حازم: «لو لم يقل: لا 
أعلمه . . .الخ ؛ لكان في حكم المّرفوع ؛ لأن قول الصّحابي: كنا نؤمر بكذا. 
يُصرف بظاهره إلى من له الأمر؛ وهو التّبي كمه لأن الصحابي في مقام 
تعريف الشرع» فيحمّل على من صدر عنه الشرع. وأطلق البيهقي أنه: لا 
خلاف فى ذلك بين أهل النقل»). ه. 

وقد تقدم قول الحافظ العراقى: 
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50 0 0 
تَحْوٌ أَيِرْنَا حُكْمُهُ الزفع وَلَوْ 
٠‏ 37 3 م َه ب 5 8 را بير 00 
بَعْدَ التي قَالَه بأغصر ععَلَى الصَّحيح وَهْو قَوْلَ الأككر 
وراجع شرحها للمصنف”©2 », والسخاوي”" », وزكرياء92", 
والأسيوطي9)+.... وغيرهم: 
- [حديث هلب الطائى رضى الله عنه]: 


)١1(‏ (115-176/1 ط تلميذ المؤلف العلامة السيد محمد بن الحسين العراقي 
الحسيني). 

.)50١:-1١91:/1( )0( 

() فتح الباقي بهامش شرح المصنف (159-176/1). 

.)ال١1->ا/ص(‎ ):( 


ع 


قال الإمام أحمد فى «مسنده)0": ثنا يحيى بن سعيد: نا سفيان قال: 
حدثني سماك» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: لآرأيت الثبي كلل 
ينصرف عن يمينه وعن يساره» ويضع يده على صدره. وصف يحيى: 
الثعتى على التتبرى قوق المفضل»: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع» عن سفيان» عن سماك بن 
حرب » عن قبيصة بن الهلب » عن أبيه قال: «رأيت التّبى يلد واضعا يمينه 
على شماله فى الصلاة). 
قبيصة بن هلب » عن النّبي كَكةٌ وسلم نحوه. 

عزتنا عفان امن أب تعية اكنا أب الأحوصى “غير نتمالة غين 
قبيصة بن هلب » عن أبيه» قال: «كان رسول الله كَكْلٌ يؤمنا فيأخذ شماله 
بيميله) . 

وفى «زوائد المسند)”" لعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا زكرياء بن 
يحيى بن صبيح: ثنا شريك » عن سماك» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه 
نحوه. 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي» وهناد بن السريء» قالا: ثنا أبو 


الأحوص» عن سماك به نحوه. 


(1) (0/ةة؟ رقم 119513). 


(؟) (85/ع "٠١‏ رقم 51910/6-7191/4). 


الا 


وقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى عي ادر مدي في ((جامعه)() باب: 
وضع الس شار ا ا قتيبة: ناأبو الأحوص» 
عن سماك بن حرب » عن قبيصة بن هلب » عن أبيه قال: كان رسول الله 
يبد يَؤْنَا فيأخذ شماله بيمينه) ٠‏ قال أنه عيسى: «(حديث هلب حديث 
حسن). 

وأخرجه ابن ماجه”" أيضًا قال: «حدثنا عثمان ابن أبي شيبة: ثنا أبو 
اللأحوصضن به) . 

وكذا أخرجه الدارقطني في ااشسنية)120/ قال ؟ كنا" أبو محمد ين 
صاعد: نا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرّقي: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان) . 

ح. وحدثنا محمد بن مخلد: نا محمد بن إسماعيل الحَسَّانِي: ثنا 
وكيع: ثنا سفيان بن سماك) ...فذكره. 

وأورد حديثه هذا الحافظ أبو عمر فى (الاستيعاب)0) فى ترجمة 
سيدنا هلب ». من طريق ابنه قبيصة ؛ قال: «وهو حديث صحيح)». 


(01 (8-597/1؟؟ رقم .)١51‏ 

(؟) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
599/١ (‏ رقم الحديث ؟557). 

(9) لسعم رقم 2011٠١‏ 


١١55/4( )4(‏ رقم الترجمة ١٠/10؟).‏ 


]19[ 


ع 


ب“ 


قال القاضي الشوكاني”©: «قبيصة بن هلب: لم يرو عنه غير سماك؛ 
وَئقَه العجلى 6 وقال اتن الفديى'والبباتى © مجهول» وتحديك ملت حسية 


الَرْمِذِي) .ه. 


قلتُ: ترجمه الذهبى فى «الميزان»(" ؛ ونقل فى ترجمته - أيضًا - 
عن العجلى”": «ثقة تابعى». وقال: «ذكره ابن حبان في «الثقات) مع 
وترجمه الحافظ فى «التقريب)7؟؟ وقال فيه: «مقبول»)؛ وهى عبارته 
عمن ليس له من الحَديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله 


حيث يتايّع ! . 


تنبيه: هلب هذا اختلفوا فى اسمه؛ قيل: يزيد بن قنافة. ذكره 
البيهقى. 


وقيل” يزند بن عدي يتن قنافة. كذا فى «(الاستيعاب)0» وأطراف 


الود90 وغيرهما. 


0/00 2). 
(0) (ل/ركمم). 

هر ثقات العجلي (ص7894). 
(:) (ص584-48). 

(5) (:/؟:6١).‏ 
(5) (و/ع/). 


4- [حديث غطيف بن الحارث رضى الله عنه] : 
ثامنهم: سيدنا غطيف بن الخارث: أو الخارث بن غطيف: 


قال الإمام أحمد فى «مسنده)(©: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا 
معاوية» عن يونس بن سيف » عن الحارث بن غطيف؛» أو غطيف بن 
الحارث» قال: الهااسيك امن الأشياء له اتن من رأيتٌ رسول الله كلل 


واضعا يميثه غلن شمالة فى الصّلذة»: 


حدثنا حماد بن خالد: حدثنا معاوية بن صالح ء عن يونس بن سيف 


وقد ترجم للحارث المذكور: أحمد في موضعين من «مسنده)اء 
وخرج حليثه ف 20 


وأشار إلى حديثه - أيضًا - التَرْمِذي فى (جامعه) 29 . 


وكذا أخرجه ابن أبي شيبة7©) والطبراني في «الكبير)0©. 


.)171491/ رقم‎ ١159/ا/(و‎ )١159748 رقم‎ 1594 /58( )١( 

(؟) الموضع الأول (58/ ١59‏ رقم )١1958‏ والموضع الفاني ١59/710/(‏ رقم 
11). 

(*) (97/1؟-98١‏ رقم 501). 

(:) كتاب الصلاة وضع اليمين على الشمال (/11-17 رقم 5 890). 

(5) (9/"لا؟ رقم 849©). 


كلا 


قال الحافظ نور الدين الهيئمي في «مجمع الزوائد"2», والحافظ 
شمس الدين الشامي في لاسيرته)0: «رجاله ثقات)» وعزاه الحافظ 
الأسيوطي في «الجمع)”" إلى البخاري في «تاريخه)”) أيضاء وأبي نعيم» 
وابن عساكرء عن يونس بن سيف العبسي عن الحارث بن غطيف» أو 
غطيف بن الحارث الكندي. 

وفي «الإصابة)”»: «الحارث بن 20 - بالمعجمة مصغرًا - 
السكوني الشامي: روى حديثه معاوية بن صالح . عن يونس بن سيف عنه؛ 
اختلف فيه» فقال: أبو صالح» وحماد بن خالد» عن معاوية به: لم أنس 
أنى راش وضول الله .افيا بده التيض على اللسوئ فى الصيلاة: 


أخرجه البغوي » وسمُويّة). 


الوقال عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب: عن معاوية كذلك» 
إلا أنهما قالا: غطيف بن الحارث» أو الحارث بن غطيف. على الشك. 


3 


أخر جه أبن أبى شيبة » وابن السكن»). 
الورواه ابن وهب؛» ورِشدينُ بن سعد» عن معاوية ؛ كرواية أبي صالح 
بلا شك»). 


.)0١:/؟(‎ )0( 

(؟) (مل اد 1). 

(8) جامع الأحاديث (4-١1؟١7‏ رقم .)80/7١٠١‏ 
(2) مل ). 

(0) لمم ). 
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دلكن :زا :ابسن يون والبحارف: أبنا راشد الحُبراني. أخرجه ابن 


منده» والبارودي » وابن شاهين). 

«قال ابن منده: ذكر أبى راشد فيه زيادة»). 

(وقال معن عن معاوية: غضيف بن الحارث بالضاد. أخرجه ابن 
مندهء قال: والأول أصح) . 

ا(ونقل ابن السكن عن ابن معين أنه قال: الصواب: الحارث بن 

ور 

غضيف بن الحارث آخرٌ كن آبا أسماء) .ه. 

وترجمه ابن عبد البر فى حرف الغين7" » وأورد له هذا الحَديث. 
4- |حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] : 

تاسعهم: حَبِرٌ القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

سبق أنه فسر قوله تعالى: #وَانْجَرِ» بذلك كما أخرجه ابن أبن 


حاتم ) وابن شاهين فى «(السنة»)» وابن مردويه» والبيهقى» وحكمه الرّفع 
كما علمت » وأشار إلى حديثه التَرْمِذْى فى «جامعه)” »: وقد جاء عنه ما هو 


مرقوع :صواجة” 


)١(‏ (#/مه؟) 
(598-59/1()0 رقم 567). 


0 


قال الإمام أبو داود الطيالسى فى «مسنئده)27: حدثنا طلحة؛ عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكَلِْة: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن 
تُعَجَّلَ إنطارناء وتُوَّخْرَ سحورناء وتَضَعَّ أيمانتتا على شمائلنا في 
الصلاة) .ه. 

وقال الإمام الدارقطنى فى (ستنه)(2: حدثنا ابن السّكّين: نا 
عبد الحميد بن محمد: نا مخلد بن يزيد: نا طلحة عن عطاء» عن ابن 

3 ممالل 3 

عباس عن النّبى كَكِلَةّ قال: (إنا معاشر الأنبياء أُمِرْنا أن نؤخر السحورء وأن 
نَمْسِكٌ بأيماننا على شمائلنا فى الصّلاة) . 

وكذا أخرجه البيهقي7 ؛ وقال: (يعرف بطلحة بن عمروء واختلف 
عليه فيه ؛ فقيل: عنه عن عطاء عن ابن عباس ٠.‏ وقيل: عن أبي هريرة»). 

وووكاة الحا مر م سكين ين نا جنع فقن بو فو فاه فنا 
البيهقى: (إسناده صحيح ؛ إلا أن محمد بن أبان لا يعرف سماعه من 
عائشة» قاله البخاري»). 

ورواه ابن حبان© والطبرانى فى «الأوسط)) من حديث ابن وهب 


عن عمرو بن الحارث أنه: سمع عطاء يُحَدَّثْ عن ابن عباس: سمع- 


(0) (؛/لالا” رقم /10/9؟). 

(0) (؟/0" رقم /ا9 .)١1١‏ 

(*) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (9/7؟) بتغاير بسيط. 

١١-١ .١/( ):(‏ برقم (/17/1) الإحسان). 

(5) الذي وقفت عليه في الأوسط هو من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (78/5 رقم 7059) وهو في الكبير له من حديث سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ١14/1١(‏ برقم .)١١5/86‏ 


ع 
و 

رسول الله عله رتو «إنامعاس الأنباء أرزنا أن نوكر شحوونا مكل 

فطرّناء ونُمْسِكٌ بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا». قال ابن حبان بعده: 

(سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث ومن طلحة بن عمرو ةا وقال 


الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب ؛ تفرد به حرملة»). 


قلتٌ: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة» وله شواهد. هذا كله 
كلام الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» بلفظه'" وشواهده التي ذكر 
ستوافيك قريبًا إن شاء الله تعالى . 

وقد رد علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي)(" قول البيهقي 
في هذا الحديث: («تفرد به عبد المجيد.» وإنما يعرف بطلحة ابن عمرو 
وليس بالقوي » عن عطاء عن ابن عباس)...إلخ بما نصّه: «قلت: أخرجه 
ابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن وهب أن عمْر بن الحارث سمع 


عطاء يحدث عن ابن عباس .. .فذكره). 


و 
وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: الحافظ جلال الدين السيوطى فى 
«تنوير الحوالك على موطأ مالك)2©» وعزاه للطبرانى فى «الكبير)9؟2؛ قال: 
((بسند صحيح) ) ولفظه عنده: سمعت رسول الله عند يقول: (إنا معاشر 


و 
الانبياء أمِزنا بتعجيل فطرنا» وتاخير سحورنا» وأن نضع أيماننا على 


(0 (ل/م١٠ة).‏ 
(؟) )١1/5(‏ بهامش السنن الكبرى. 
() (ص"#"1). 


.)١١5486 برقم‎ 199/11١( )5( 


]68) 


لد 


شمائلنا فى الصّلاة) ؛ وكذا أورده الحافظ الشامى فى (سيرته)0"©/ وعزاه 
للطبراني أيضاء قال: «برجال الصّحيح»؛ راجع (سبل الرشاد» له. 


وبه تعلم ما في كلام الزيلعي في «نصب الراية)”© من حمله على 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي » راويه عن عطاء. 


: إحديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها]‎ -٠ 
عاشرهم: سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها.‎ 


قال سعيد بن منصور في لأسنية) 7 كنا هتيم ؟ أناامتضوو بق زاذان؟ 
عن محمد بن أيّان الأنصاري» عن عائشة قالت: (ثلاث من النبوة: تعجيل 
الإفطار» وتأخير السحور»ء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة) . 

وقال الدارقطني في لاسننه)!؟؟: حدثنا عبد الله بن محمدبن 
عبد العزيز: ثنا شجَاع بن مَخْلَّد: ثنا هشيم ؛ قال: منصور ثنا عن محمد بن 
بان الأنصاري» عن عائشة قالت: (ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور؛ ووضع اليد اليُمنى على اليُسرى في الصلاة». 


(1) (م/ 1 

(؟) (18/1*) فقد أخرجه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) لم أقف عليه في المطبوع من السنن . وقد نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام 
الموقعين (5995-5791/14). 

.)٠١96 رقم‎ *0/5( ):( 


ام 


قلثك: ميجندديق آثان المذكور تقدم قول البخاري”": «لم يصح سماعه 
من عائشة) ؛ ولكن أخرج هذا الحَديث - أيفمًا 3-5 ال وقال: 
(صحيح»). وبه يرد ذكر الذهبي لهذا الحَديث في ترجمة ابن أبان من 
«الميزان)7" وإن تحامل بكلامه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى)27». 


-١‏ [حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما]: 
الحادي عشر: سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


أخرج حديثه: العقيلي“ وضَعَمَه. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في 
(تلخيص الحبير)20: والشوكاني”" وشارح «الإحياء)”© وغيرهم» ولم أر 
من عزاه إلى «معجم الطبراني الصغير»» وقد وَجَذْتَهٌ فيه فيمن اسمه 
إسحاق”": قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الخزاعي المكي: ثنا يحيى بن 


”5/١( )١(‏ رقم 47) ونصه: ولا نعرف لمحمد سماعا من عائشة. 

(؟)أخرجه من طريق الدارقطني (73/7). وليس عند البيهقي تصحيح هذا الحديث 
وإنما عنده ترجيح حديث محمد بن أبان عن عائشة رضي الله عنها. 

(م) لاسم). 

(:) (0-794/9”) بهامش السنن الكبرى . 

(5) (/757 رقم 1717) في ترجمة يحيى بن سعيد بن سالم القداح» إلا أنه قال 
بعد أن رواه: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد. 

.)) 100 

(0) (0/دام). 

(0) رطمم ). 

(9) (175/1 رقم 774 مع الروض الداني). 
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سعيد بن سالم القداح: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي وراد» عن 
أبيه ؛ عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن التّبي يكَلةِ قال: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا 


بغلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير السحورء ووضع اليُمنى على اليسرى في 
الصلاة» » لم يروه عن نافع إلا عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه عبد المجيد» 


تفرد به يحيى أبن سعيد ٠.‏ 

قلت تحن المذكون» قال العقيل 00 لهمتاكير ا 
- إحديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه] : 

الصحابي الثاني عشر: سيدنا حذيفة بن اليمان. 

أخرجه الدارقطني في «الأفراد) كما في «تلخيص الحبير)”", وإن 
كان الشوكاني”» أطلق » فيقتضي أنه : أخرجه في «السنئن» » وليس فيها. 
1١‏ [حديث أبى الدرداء رضى الله عنه] : 

الثالك عشر: سيدنا أبو الدرداء رضى الله عنه. 


حرج حديشه الطبرانى فى «الكبير) مرفوعًا وموقورقا عليه ولفظه: 
«ثلاثٌ من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين 
على الشمال فى الصلاة»). 


() (جلسصسمم). 
(؟) (لل/ه١٠ع).‏ 
(*) نيل الأوطار (؟/515). 


رده 


قال الحافظ نور الدين الهيثمي في (مجمع الزوائد)(": «والموقوف 
صحيح » والمرفوع ؛ في رجاله من لم أجد ترجمته).ه. ونحوه في (سيرة 
الشامي)2" ؛ وعزاه الحافظ في «تلخيص الحبير)”" إلى «مصنف ابن أبي 
شيبة) 2 موقوقاء وكذا ساقه ابن القيم في «الأعلام»» ونقل عن الحافظ 
عبد البر أنه: أثر ثابت » واقتصر الحافظ الأسيوطي في «الجامع الكبير)(* 
وحواشيه على «الموطأ»”2 على عزوه للطبراني عنه مرفوعا. 


4- [حديث جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه] : 


الرابع عشر: سيدنا جابر بن عبد الله. 

قال الإمام أحمد في «مسنده)(؟: حدثنا محمد بن محسن الواسطي 
-يعني: المُزني- ثنا أبو يوسف الحجاج -د يعني: أبن أبي زينب- الصيقل » 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: ١مَرّ‏ 527 الله دْ برجل وهو يصلي وقد 
وضع يده اليُسرى على اليُمنى » فانتزعها ووضع اليُمنى على اليُسرى». 


.)0١6/5( 00( 

.)١١غ/م(‎ )0( 

.):١ه/ط(‎ )5( 

(:) كتاب الصلاة وضع اليمين على الشمال 3١9-718/5(‏ رقم /89601). 
(5) جامع الأحاديث :88/1١(‏ رقم .)١١١51/‏ 

.)1١""ص( تنوير الحوالك‎ )١( 


.)1609٠. رقم‎ 7١ 6/5( )0( 
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وقال الدارقطني في «ستنه)20: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر 
الجَوْزِي: ثنا مُضر بن محمد: ثنا يحيى بن معين: ثنا محمد بن الحسن 
الواسطي » عن الحجاج بن أبي زينب» عن أبي سفيان عن جابر قال؛ فذكر 
نحوه ٠‏ 

قلتٌ: وإلئ أخمد عزاه الهيغمي”") وزاد: والطبراني في «الكبير)؛ 
قال: «ورجاله ثقات).ه. وقال الشامي: «برجال الصحيح». 


: إحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما]‎ -١6 
الخامس عشر: سيدنا عبد الله بن الزّبير بن العوام رضي الله عنهما.‎ 
قال أبو داود في (سننه)”2: حدثنا نصر بن علي: ثنا أبو أحمدء عن‎ 
العلاء بن صالح» عن زُرْعَة بن عبد الرحمن ؛ قال: سمعت ابن الزّبِير يقول:‎ 
كك القدمين ووضع اليد على اليد من السنة»)» وكذا ذكر هذه الكلمة عنه‎ 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر© وقال: (إنه أثرٌ ثابت»» ونقله ابن القيم في‎ 
«الإعلام» وأقره.‎ 


قلتٌ: وبه تعلم أن ما ذكره بعضئٌ من أن ابن الزّبير يقول بالسَّدَّل؛ 
كذبٌ عليه كما يأتي تحقيقه بحول الله . 


.)١١١ رقم‎ 550/5( )1( 

.)٠١:/5( )0( 

.)1١/م(‎ )*( 

(:) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 5١1١/1(‏ رقم 154). 
(5) التمهيد )7/1١/٠١(‏ بصيغة الجمع. 


ه21 


: [حديث شداد بن شرحبيل رضي الله عنه]‎ -١ 

السادس عشر: سيدنا شداد بن شرحبيل: 

ترجمه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في (الاستيعاب)”2 [فقال:] 
اشداد بن شرحبيل الجهّنِي شامي ١‏ روى عنه عياش بن يونس حديثه عن 
التبي كله أنه: رآه واضعا يمينه على يساره وهو في الصّلاة. حدثنا أبو 
القاسم خلف بن قاسم إملاء علي ؛ قال: حدثنا ابو على سعيد بن عثمان بن 
السكن ؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد؛ قال: حدثنا محمد بن عوف؛ قال: 
حدثنا حَيْوَةَ بن شريح ؛ قال: حدثنا بقية ؛ قال: حدثنا حبيب بن صالح » عن 
عناق ير يوسن هين شاد بره شرحبيل ) قال: مهما نسيت من شيء فلم 
أنس أن رأيت رسول الله كليل واضعا يده اليمنى على اليُسرى وهو في 
الصّلاة قابضًا عليها. قال أبو علي2©: ليس لشداد بن شرحبيل غير هذا 
الحَديث» والله أعلم»). ه/. 


وأوزدة الحافظ ثور الدين الهيتمي في بياب: وضع اليد على ال 
من المجمع الزوائد)29 ,2 فقال: (رواه البزار» والطبرانى ع «الكبير) » وفيه: 


عياش بن يونس » ولم اجد من ترجمه!»). 


(1) («رمود). 

(؟) هو الحافظ أبو على سعيد بن عثمان ابن السكن المصري المتوفى سنة 808" قال 
الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء (1117/17): «ولم نر تواليفه 
هي عند المغاربة»). 

.)( دم‎ ١/7 )"( 


وقال البزار©: «لم يرو شداد بن شرحبيل عن الثبي كه إلا هذا 
الحديث).ه 

وافتصسر الشسوكائن0© على عيروه للنزار» وفى تراجمة شداد من 
«الإصابة)2©: «روى ابن أبى عاصم.ء وابن السكنء والطبراني» 
والإسماعيلي من طريق بقية: حدثنا حبيب بن صالح » عن عياش بن 
يونس » عن شداد بن شرحبيل»).. .فذكره. 

قال الحافظ: «ورواه جماعة عن بقية» فأدخلوا بين عياش وشداد 
رجلا في رواية الإسماعيلي ومن وافقه؛ عن عياش عمن حدثه عن شداد). 
انتهى منهاء فلم يذكر الحافظ تخريج البزار لهء ولا كونه لم يرو غيره» وهو 


- [حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه] : 

السابع عشر: سيدنا يعلى بن مرة. 

قال قال وسوك: الله كله: #وفلقة رجيها لاع وجل © جيل الأقطان: 
وتأخير السحور؛ وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصّلاة». 


قال الحافظ نور الدين الهيغمى”2: «رواه الطبرانى فى «الكبير) » وفيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى . وهو ضعيف». 


)١(‏ كشف الأستار (05/9؟). 
(0) (9/0؟١؟).‏ 
(") (ه/ئم). 
(:) (5/ه١٠0).‏ 


لام 


قلتٌ: ترجمه الذهبى فى «الميزان)2؟ , ورمز له بتخريج أبى داود 
وابن ماجه» وساق له هذا الحَديث » فقال: «محمد بن حميد الرازي: حدثنا 


إبراهيم بن المختار: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى» عن أبيه» عن جدهء 
قال: قال التبى يَكِ:ْ ثلاثئة يحبهن الله تعالى: تعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء وضرب اليدين إحداهما على الأخرى فى الصّلاة). 

قال: «ولعمر عن أبيه عن جده حديتٌ آخر ذكره» » وترجمه الحافظ 
فى «التقريب)2(7», واقتصر على ضعفه أيضًا. 
-١6‏ |[ حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه |: 

الثامن عشر: سيدنا معاذ بن جيل . 

حديثه عند الطبرانى” ؛ وفيه الخصيب بن جحدر»ء ويأتى حديثه فى 
محله . 
848- حديث أبى هريرة رضى الله عنه | : 

التاسع عشر: دنا أب وى هرورة: 

قال الإمام التَرْمِذي في «جامعه)0): باب: ما جاء في رفع اليدين على 
الجنازة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي: نا إسماعيل بن أَيّانْ الوراق» عن 
(0) (ع/؟ ١‏ ). 
(؟) (صه::). 


69 مجمع الزوائد (١؟/7. .)١‏ ويأتي تعد 
(:) كتاب الجنائز (؟/5لا" رقم /ا/1١1).‏ 


84 


يحيى بن يعلى الأسلمي » عن أبي قَرْوّة يزيد بن سِئَانَء عن زيد بن أبي 
اللقذو عن التقريه ع مس ين البسني» عن أي حويرةة أن رسول انه 
َك كَبّرَ على جنازة» فرفع يديه في أولٍ تكبيرة؛ وَوَضَعٌ اليُمنى على 
التسرن» قال ابو غنوت "لهذا عدية عزنب لاتعرفة إلا سو هذا 
الوجه)ا.ه. 

وبوّب على هذا الحَديث البيهقي في «سننه) فقال0©: باب: ما جاء 


في وضع اليمين على اليُسرى فى صلاة الجنازة. وقال: (تفرّد به يزيد بن 
سئان»). 


قال فى «الجوهر النقى)0”©: (ذكره المزى فى «الأطراف» وعزاه إلى 

التَرَذي. ثم قال: رواه الحسن بن عيسى»ء عن إسماعيل الوراق؛» عن 
8 5 ' 1 ا 

يحيى بن يعلى » عن يونس بن حبان» عن الزهري نحوه».ه. قلت: فانتفت 
غرابته . 

قال الدارقطنى22©: حدثنا ابن صاعد: نا زياد بن أيوب: نا التَضْر بن 
إسماعيل » عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
ل عسات ًِ 2 5 0 و 
الله كَكِ: (أَمِرْنًا - معاشر الأنبياء - أن تعَجّل إِفطَارَنَاء ونوّخر سَحُورنا» 


ونضرب بأيماننا على شمائلنا فى الصلاة» . 


)١(‏ كتاب الجنائز (4 /م*). 


(؟) (8/5") بهامش السئن الكبرى. 
3١/( )0(‏ رقم .)1١97‏ 


2) 


«تلخيص الحبير) له - وفي (إعلام الموقعين)7" للحافظ ابن القيم قال'©: 
«وهب بن بقية: : ثنا محمد بن المطلب» ؛ عن أبان بن ب* بشير المعلم: ثنا 
يحيى بن أبي كثير: ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكو: 
«ثلاث من النبوة... فذكر: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة»). 


قلتٌ: فليس عد الطزيق التصريم إمجاعيل الى بيه امل طرتق 
الدارقطني الف النجماك الزيلعي في «نصب الراية)2©0» على أن غاية الأمر 


فيه أنه ضعي لك 


وقد أخرج حديث أبي هريرة - أيضًا - الحافظ ابن عبد البر*©» وإليه 
فقط عزاه الحافظ الأسيوطى فى «حواشيه على الموطأ)2 وغيره؛ بل قد 
سبق عن «سنن أبي داود) أن أبا هريرة قال: (إن المُصلي يضع [يديه] 


(1) (1/4و0). 

(؟) أخرجه من طريقه الإمام ابن عبد البر في التمهيد )8٠0/70(‏ ومحمد بن المطلب 
وشيخه أبان مجهولان انظر لسان الميزان ترجمة محمد بن المطلب (9/90:ه)» 
وترجمة أبان فيه (570/1). 

(5) (ح/وام). 

(:) انظر أقوال التقَاد فيه في تاريخ ابن معين رواية الدوري (774/7) والتاريخ 
الكبير للإمام البخاري (40/4) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (407/54/4). 
والمجروحين لابن حبان (01/7). 

.)80/7١( التمهيد‎ )5( 

.)١7؟؟ص(‎ )5( 


0 
تحت سَُرَّته) » فراجعه فيما سبق لدى حديث سيدنا علي كرم الله تعالى 
وجهه. 
- [حديث أنس بن مالك رضي الله عنه] : 

العشرون: سيدنا أنس رضى الله عنه. 

ميق عب التسيير القرفوع القولة وغالى !و33 4+ الذي خرتضته أببر 
الشيخ » والبيهقي. وقد جاء عنه غير ذلك . 

وهو ما أخرجه أبو محمد الجوهري في «أماليه) عن أنس مرفوعا: 
(من أخلاق النبوة تعجيل الإفطارء وفاعي: السحور» ووضع الأيدي في 
الأيدي فى الصّلاة». 

وأورده الحافظ أبو محمد بن حزم موقوفًا عليه بلفظ: «ثلاث من 
أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» ووضع اليد اليُمنى على 
اليُسرى فى الصّلاة تحت السّرة»). وهكذا أورده - أيضًا - علاء الدين ابن 
التركماني في «الجوهر النقي في الرد على البيهقي)'" في باب: وضع 
اليدين على الصدر في الصلاة. 
-١‏ [حديث عبد الله بن جابر الأنصاري رضي الله عنه] : 


الأنصاري . 


. بهامش السئن الكبرى‎ )”0-1/9( )١( 


له 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي عاصه”": حدثنا هشام بن عمار: 
حدثنا عبد الله بن سفيان؛ من أهل المدينة وهو من ثقاتهم» قال: سمعت 
جدي عقبة بن أبي عائشة يقول: «رأيت عبد الله بن جابر البياضي 
اطبائحب: رسوك الله يكللة- واضعا إحدي بديه غلى الأخرئ فى الصلاة): 

وهكذا أخرجه الطبراني وغيره./ 

وفى اأمجمع الزوائد)0": وعن عقبة بن أبى عائشة قال: «(رأيت 
عبد الله بن جابر البياضي - صاحب رسول الله وه - يضع إحدى يديه 
على ذراعه فى الصّلاة» . رواه الطبرانى فى (الكبير» وإسناده حسن. 

وإياه اعتمد الشوكات عق قال لدى عده من روى القَبْض: اوعقبة 
ابن أبي عائشة عند الطبراني موقوفًا بإسناد حسن» .ه. 

والدَّرَكَ عليه وعلى غيره أن عبد الله بن جابر المذكور رفعه! . 

قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة)2: «ورواه ابن السكن من هذا 
الوجه ؛ فقال: عن جده - يعنى: عقبة بن أبى عائشة - فذكره؛ وزاد فيه أن 
النبى يللد كان يفعله. وكذا سمى الطبرانى جده عبد الله بن أبى سفيان. قال 


ابن السكن: لا يروي عن عبد الله بن جابر غيره. كذا قال». انتهى منها. 


)١(‏ الآحاد والمثاني (04/4؟ رقم 755؟). 
(؟)(6/5١6).‏ 

.) 5 ١/5( )( 

(:) (5/«ه-وه). 


[؟] 


ولم يسبقني أحد إلى سياقه في هذا الباب مرفوعًا والحمد لله ولا 
معنى لذكره في باب الأحاديث المرفوعة موقوفًا على ابن جابر إلا لو كان 
القصد ذكر ما ورد في القَبْض عن المصطفى يله والصحابة ٠‏ فَتَقَهُم! . 

وعبارة ابن عبد البر فى «الاستيعاب)("© مطلقة ؛ ونصها: «عبد الله بن 
جابر البياضي: روى عنه عقبة بن أبي عائشة في وضع اليُمنى على اليُسرى 
فى الصلاة) .ه. 
- [حديث أبى زياد رضى الله عنه] : 

الثاني والعشرون: سيدنا أبو زياد مولى بني جَمَح. 

قال الحافظ فى (الإصابة)20: وجدت له خنديكا رفوع أخر جه 
الطبراني في المسند الشاميين00" من طريق سفيان بن حبيب » عن ثور بن 
نويد عن خالد بو معد اناعم أبن زنادا» قال : لافنا تيت أن رانت :رسنول 
الله كَِْةْ إذا صلى وضع يده اليُمنى على اليُسرى في الصلاة». 

قلث: لم يسبقني أحد - والحمد لله - إلى الاستدلال بهذا الحَديث 
من أرباب المجامع والسئن في باب القَبْض» ولا من ألف فيه!. 
- [حديث سيدنا الفيل رضي الله عنه] : 

الثالث والعشرون: سيدنا الفيل. 
(0) الام ). 


(؟) 08/17١‏ ). 
(*) (1/ه5؟) رقم .44١‏ 


اله 


قال فى «الإصابة)7": «روى الطبرانى فى «الأوسط)(») من طريق 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي » عن أبيه» عن جده عن الفيل 
قال: رأيت النبي كَل ضرب بيمينه على شماله في الصلاة». 

ثم قال: الم يروه عن أبي إسحاق إلا يوسف, ولا عن يوسف إلا 
إبراهيم ؛ تفرد به شربح بن سلمة» ثم أعاد الحَديث بهذا السند؛ لكن قال 
بدل قوله: عن الفيل . عن شداد بن شرحبيل ٠‏ فلعل الفيل لقبّه) . 

وفي «تاريخ بغار ةيل مولن زياديد سمية. ثم أورد من 
طرق فكمة ين الزير المفظلي عن فل مولى زئاة»“قال: ملك زياة 
العراق خمس سنين» ثم مات سنة ثلاث وخمسينء» وما أظنه إلا آخر/ غير 
هذا». انتهى منها. 

قلتُ: المتعيّن أن الفيل غير شداد من وجهين: 

الأول: أن من ترجم لشداد لم يذكروا له لقب الفيل. 

الثاني: أن كون الطبراني أعاد سند حديث شداد إلى الفيل لا يلزم منه 
أن يكو هو واللقب يثبّت بالتلقيب به والشيوع لا بالاحتمال» فالأظهر أنه 
غيره. 
() (م/ححهدلاده). 


(؟) (4/5؟١‏ رقم )١7٠١١‏ والكبير (؟8/75” رقم .)4١‏ 
(*) (ال١‏ ؛١).‏ 


[:؟] 


أخرج البيهقي() عنه قال: كان رسول الله بد يضع اليُمنى على 
اليُسرى فى الصلاة» وربما مس لحيته وهو يصلى). 


ومن عنذهة أورده الحافظ الأسيوطي في حروف ((كان» من «الجامع 
الصغير) 9ع وسكت عليه المناوي في 0 
6- [حديث شهاب بن المحئون الحرمى رضى الله عنه |: 

الخامس والعشرون: سيدنا شهاب بن المجنون الجرمي 

يقال: إنه جد عاصم بن كليب » ترجمه الحافظ في «الإصابة)0) 
فذكر أن ابن السكن أخرجه من طريق عباد بن العوام» عن عاصم بن 
كليب » عن أبيه عن جده» قال: «(أتيت النْبى كَل أنظر إليه كيف يصلى » 
الحديث في رفع اليدين حيال أذنيه وأخذ يمينه بشماله). 

قال ابن السكن: «رواه جماعة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن 
ووه 
حجر). 

قلتٌ: رجاله مو وَثة ثقون )2 إلا أن أبا داود قال: : ااعاصم بن كليب عن أبيه 


عن جده ليس بشيء). انتهى منها. 


.)519/-77/17( كتاب: الصلاة» باب: من مسّ لحيته في الصلاة من غير عبث‎ )١( 
ط العلامة محي الدين عبد الحميد).‎ 7٠١88 (؟) (589/7 رقم‎ 

(9) التيسير (؟7178/5)» وفيض القدير (579-5774/6). 

.)١ه؟-كهحر/ه(‎ )( 


م4 


قنك :"عاض يتن كلني7" وثقنه التشائى »وان معين «وخرع )له 
البخاري في «التاريخ), ومسلمء الويف 

ووالده كليب بن شهاب: وثقه ابن حبانء وابن سعدء خرج له 
الاربعة وغيرهم. 

وشهاب صحابي ٠‏ 
5- [حديث طرفة الطائى رضى الله عنه] : 

السادس والعشرون: سيدنا طرفة الطائى » والد تميم. 

أورده سعيد بن يعقوب في الصّحابة» وروى عن أحمد بن عصامء 
عن أبي بكر الحنفي» عن الثوري» عن سماك» عن تميم بن طرفة» عن أبيه 
قال: «كان التبي كَلِةِ يضع يده اليُمنى على اليُسرى في الصلاة»؛ قال: 
ا(اسعيد: لا أدري أله صحبة أم لا؟!). 

قلتٌ: أخرجه ابن أبى حاتم في «العلل) عن أحمد بن عاصم ؛ وقال: 
«إنه سأل أباه عنه» فقال: إنما هو عن قبيصة بن هلب » عن أبيه) . 

قلتٌ: أخرجه أصحاب «السئن» إلا النسائى» من طريق سماك» عن 
قبيغةء :فإ كان محقوطا + فلمل لتنمالة فيه عيشي قال الحافط ابن حجر 
فى (الإصابة)9 . 


)١(‏ انظر ترجمته وأقوال النقاد فيه في تهذيب الكمال (0784-070//1) ومصادر 
(؟) (مأموم-صوو م ). 


45 


7- [حديث وائل الفيل رضى الله عنه] : 

السابع والعشرون: وائل الفيل . 

ترجمه الإمام أبو حفص ابن شاهين فى (المجاهيل»)» وروى بإسناده 
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه » عن وائل الفيل» قال: ارات رسول الله عد 
واضعا يمينه على شماله في الصّلاة). 

قال أبو موسى المديني في «الذيل» عليه: «هو: وائل بن حجرء لا 
شك فيه). 

قال الحافظ ابن حجر إثره في «الإصابة)20: «قلتٌ: وأخرجه أبو داود 
من رواية عاصم بن كليب » عن أبيه» عن وائل بن حَجْر) .ه 

أقول: يحتمل أن يكون الأمر كذلك» ويحتمل أن يكون وائل الفيل 
دون وائل بن حجرء وابن شاهين في حفظه وجلالته لا يجعلهما واحذا إلا 
بحجة» وكم من رجال اليوم تتفق أسانيدهم ونسبتهم وأنسابهم وبلادهم 
والرواة عنهم» أفلا يكون وائل الفيل وافق وائل بن حجر في الاسم 
ذلك الإمام العظيم!. 
8- [حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم]: 


الثامن والعشرون: ما كثر جماعة من الصحابة. 


١/37 05(‏ با جب ). 


لا 


قال الإمام سحئون ف ا(مدونته)20: ((عن ابن وهب » عن سفيان 
الثوري عن جماعة من أصحاب رسول الله كَكِهْ أنهم رأوا رسول الله عند 
واضعا نده الثسى على نيذه التتيرى افى الصّلاة: 

هذا ما وصل إلينا العلم به ممن روى القَبْضٍ من الصَحابة بحسب 
علمنا القاصرء وإن حفاظ الأمة اكتفوا بما تقوم به الحجة ولم يجمعوا كل 
ما ورد في باب في بابه؛ بدليل أن كثيرًا من أحاديث الأحكام لم تدخل إلى 
الآن في أبوابها في كتب السنن ؛ لقيام الحجّة بما هو من معناهاء لا أنهم لا 
يذكرون إلا ما وصلهم. فاعلم ذلك!. 

وهذا هو السبب فى الاقتصار على هذا العدد»ء وإلا؛ فقد نسب 
التَرْمِذي في «جامعه) القَبْضٍ لإجماع الصّحابة والتابعين» فعلى هذا يمكنك 
أن تذكر في روايته جميع من ترجم له في «الإصابة» ابن حجر من 
الصحابة . 


-)7/1/1١( الاعتماد في الصلاة ووضع اليد على اليد‎ )١( 


ذكر من روى القَئْض 


أو روي عنه من التابعين وأتباعهم 


8 [الحسن البصري رحمه الله | : 

التاسع والعشرون: سيد التابعين الحسن البصري. 

وأخرج ابن أبي شيبة” عنه مرفوعًا: «كأني أنظر إلى أحبار بني 
إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». 

أورده الحافظ الأسيوطي في «جمع الجوامع)”" في حرف الكاف»ء 
وَوقَمَ عليه شقيقنا الشّيحَ أبو الفيض بخطه ما نضّه: «القَّبض في الصّلاة من 
السئن القديمة!).ه. 


و “ل [طاوس بن كيسان رحمه الله | : 


الثلاثون: الإمام طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميّري 


كالحسن وابن سيرين. 


.)8404 رقم‎ ١9/( المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال‎ )١( 
.)١5407 رقم‎ 75/١6( (؟) جامع الأحاديث‎ 


1ط 


قال 0 داود في #سئنه)20: حدثنا اكد توبة: نا الهيثم ؛ يعني : ابن 
حميد؛ عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن طاوس قال: «كان/ رسول الله 
598 و22 
ككِدٌ يضع يده اليُمنى على يده اليُسرى » ثم يَشْدَ بهما على صدره وهو في 


سّ 


الصلاة) . 


ورأيته أورده في «مراسيله)” بلفظ: (ثم يشبك بهما»؛ راجع باب: 
الاستفتاح في الصلاة منها. 


-١‏ [عطاء بن أبي رباح رحمه الله]: 

الحادي والثلاثون: عطاء بن اق رباح 000 
7" [إبراهيم النَكََعي رحمه الله] : 

الثاني والثلاثون: إبراهيم النّحَعِي0). 

قال الحافظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي في كتاب (عقود الجواهر 
المنيفة » في أدلة مذهب أبي حنيفة)0»: «باب: الخبر الدال على وضع 
اليمين على الشمال في الصّلاة: أبو حنيفة؛ عن حَمَّادء عن إبراهيم أن 


)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (511/1 رقم 
. 

(؟) (ص4ه رقم 990). 

(*) ترك المؤلف بياضا لتخريج أثره في الأصل» وكذا هو في الأصلين الآخرين. 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب: الصلاة»؛ باب: وضع اليمين على 
الشمال (/5 7" رقم 9765"). 

(6) (ص4). 


٠‏ :م 
النبي ويه كان يعتمد بيمينه على يساره» يتواضع بذلك لله عزَّ وجل . هكذا 
رواه محمد فى «الآثار)”؟2, وابن خسرو) .ه. 

وقد ساق هذا الحَديث - أيضًا - فى «مسند أبى حنيفة») محمد بن 
أحمد بن حسين بن محمد بن ميمون الاندلسي ثم الجزائري في كتاب: 
الصّلاة. من «جامع الأصول المنيفة» من مسند أبي حنيفة)(" الذي اختصر 


فيه جمع محمد بن محمود الخوارزمي ؛ وهو عندي” في مجلد وسط لم 


يدخل عالم المطبوعات إلى الآن. 
قلتُ: وبذلك تعلم أن من نقل عن إبراهيم النَّحَِي السَّدْل مخطىئ 
ومضل . 


*"- [أبو عثمان النهدي رحمه الله] : 


الثالث والثلاثون: أبو عثمان التَهْدي - بفتح النون وسكون الهاء - 
اسمه: عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة والميم مثلفة - مخضرم من كبار 
الطبقة الثانية من التابعين ؛ كابن المسيب. 


وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي)0: «أبو عثمان أسلم على 
عهد النبي وَةِ وسمع جمعا كثيرًا من أصحابه؛ كعمر وغيره» قال: مر 


.)1٠١ رقم‎ 75١-"19/1( )1( 

(؟) (ق 7550/أ) نسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم (11979). 

(*) هو في المكتبة الكتانية المودعة اليوم في المكتبة الوطنية ضمن مجموع تحت 
رقم ١١75(‏ ك) ويقع في المجموع من الورقة ٠١‏ إلى الورقة 017؟. 

(4) كتاب الصلاة باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن (؟/7؟) بهامش السنن 
الكبرى . 


مه 


المصطفى كَكةٌ برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينهء فأخذ الي عَلِل 
بيمينه فوضعها على شماله). خرجه ابن أبي شيبة9 . 
5 - [مجاهد بن جبر رحمه الله] : 


الرابع والثلاثون: الإمام مجاهد بن جبر المخزومي ؛ من طبقة طاوسء 
وهو إمام التفسير . 
( 


أقرضة ابن أ شيية جح اناك جام 
ه 4#‏ [أبو الحوراء البصري رحمه الله | : 


عنه أنضا9”© . 


السادس والثلاثون: أبو مِجْلِر - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 


اللام لاحن فو حميك . 


أخر جه عنه أيضًا9؟ . ونحوه فهّن الالسنن أب داود)0 22 وااسئن 


البيهقى)20© . 


)١(‏ المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (784-7787/8” رقم 
2.0221 

(؟) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (”/ 77٠0‏ رقم 89474). 

(") المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (*/ 78لا رقم 89579). 

(:) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (/ه؟ رقم 7971). 

(5) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (511/1 رقم ١1/759‏ 
ملحق بالأصل من رواية ابن الأعرابي وابن العبد). 

.) 0/١ )( 


؟* ٠ه‏ 


/0”- [سعيد بن جَبَيْر رحمه الله] : 

السابع والثلاثون: سعيد بن جَبَيْر . 

قال أبو داود فى (سننه)20: الورويئ عَرْخ عيذ بن حثر! فوق السرة. 
أي: يضعهما فوقها». 
/7- [عامر بن شراحيل الشغبى رحمه الله] : 

الثامن والثلاثون: الإمام عامر بن شراحيل الشعبي بت بفتح المعجمة + 
الإمام المَشهور» من طبقة الحسن البصري . 

نقل عنه ابن جرير”" وغيره أنه فسر قوله تعالى: #قَصّل لِرَبَكَ 
وَانْخَر»# بوضع اليمين على الشمال في الصلاة» وهذا حكمه الرّفع» وما 
فسر الآية بذلك إلا وقد ثبت لديه - كما ثبت لدينا أو أكثر - أن المصطف 
كان يفعله ؛ إذ لا يُتَصَوَّرٌ أن بعصي أمر ربه» وليس لهذه الآية ناسخ » سيما 
وقد ثبت في الخارج أنه لازم هذه السَّنّةَ إلى أن مات؛ لأنه لم ينقل عنه 
كك غيرها . 

التاسع والثلاثون: أبو القَموص. 
(١)كتاب‏ الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 511/١(‏ رقم 789 ١١/‏ 


ملحق بالأصل من رواية ابن الأعرابي وابن العبد). 
(90) (0/51وح). 


.ىه 


والقول فيه كالقول فى سابقه ؛ لاتفاقهما على تفسير الآية بذلك . 

الموفي أربعون: أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. 

قال إمام دار الهجرة فى «الموطأ)20: «وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة: مالك» عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه 
قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي ؛ فافعل ما شئئت» ووضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصَلاة؛ يضع اليُمنى على اليُسرى» وتعجيل 
الفطرء والِاسْتِيئَاءٌ بالمّحور). 
|مبحث في بيان حال ابن أبي المخارق] : 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «التقصي)(": «عبد الكريم بن 
أبي المخارق أبو أمية: كان معلمّاء وهو بصري ضعيف متروكء مُجْمَع على 
ضعفه ؛ لقيه مالك بمكة قَرَوَّى عنة بهاء ولم يكن عَرَّقَهُ قبل» حديث واحد 
منقطع [كذا] من حديث مالك يتصل من رواية التَّقَاةِ غيره على ما ذكرناه 
فى «التمهيداء وهو حديث فيه ثلاثة أحاديث حسان» . انتهى منه. 


5*١ 0(‏ رقم 458 ط المجلس العلمي الأعلى)» ”>76/١(‏ رقم85: طاد 
بشار) . 

(؟) (ص”) بتصرف ونسخة المصنف منه في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم 
)١101(‏ وبئاخرها إسعاف المبطا برجال الموطأ. وقد تملكها سنة ١71‏ في 
صفر الخير منها. 


[5؟] 


وقال في «التمهيد) فيه0: (روى عنه من المرفوع في (الموطأ» هذا 
الحَديث الواحد فيه ثلاثة أحاديث مُرسلة تتصل من غير روايته من وجوه 
صحاح ) ولم يرو عنه حكمّاء إنما روى عنه ترغييًا وفضلا !). 


«وكذلك غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقّه ونباهته فروى 
عنه» وهو مُجْمَع على ضعفه. لكنه - أيضًا - لم يحتج به في حكم 


إفراده») دا 


وترجم لعبد الكريم المذكور: الحافظ الذهبى فى «الميزان»)(" فذكر 
تضعيفه ) ثم قال: اخرّج له البخاري تعليقا ومسلم متابعة»). وهذايدل 
على/ أنه ليس بمطرح . 


ثم ذكر كلام ابن عبد البر الذي نقلناه عن (التمهيد») وزاد عقبه: «قال 
أبو الفتح اليعمري: لكن لم يخرج مالك عنه إلا الثابت من غير طريقه: إذا 
لم تستحي فافعل ما شئت» ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. وقد 
ك0 وقال: غرني بكثرة بكائه في المُسجد. أو نحو 
هذا).ه. 

وقوله: «خرج له البخاري تعليقًا). نحوه في «تهذيب المزي) 
و«خلاصة الخزرجي)2'. وترجمه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في 


50/8٠09 )١(‏ ط وزارة الأوقاف المغربية). 
(9) (587/9كه-عكه). 

(©) (مطحلوه؟). 

.)5١6( )8( 


«الجمع بين رجال الصحيحين)20:, وكتب عليه الحافظ رشيد الدين 
العطار(: «هذا وهم ظاهرٌ؛ ولم يخرج البخاري» ومسلم لابن أبي 
المخارق البضرى ناه 

الومسلم خرج لعبد الكريم البصري لا للجزري »؛ وقد وجدت موضعا 
في البخاري ذكر فيه ابن أبي المخارق على وجه التعليق في كتاب: 
التهجدء قال: قال سفيان: زاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . فهذا ما وجدته في (صحيح البخاري» لابن بج المخارق». انتهى 

وترجمه الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح)'" وقال: (إن البخاري 
لم يقصد الاحتجاج به وإنما أورده كما حصل عنده» .ه. 

وقال أيضًا في «التقريب)2 له: «في البخاري زيادة في أول قيام 
الليل من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس 
في الذكر عند القيام. قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئًاء وهذا 
فرصو له وغل له قدي مه العليو ولو هد تاه روليه 21 تن 
مُقدمة مسلم» وما روى له النسائي إلا قليلا) .ه. 


وصرح الخزرجي في «الخلاصة)20 بأن مسلمًا أخرج له متابعة. 


(0) ((/ع جومم ). 

() تعليق الحافظ رشيد العطار مثبت بهامش الجمع بين رجال الصحيحين المطبوع 
وناك التعارك الولذنة» 

١/0١ )©(‏ ؟ة). 

(:) (ص"4 2 ). 

.)5١6( (ه)‎ 


ؤفال الغلامة التسابة المحدت أبنو عيد اله تحمابة أحمك أبن 
السنوسي الغريسي في كتابه: «فتح الملك العلام» في رد قول الطاعن في 
موطإ الإمام)(©: «قول ابن عبد البر في «تمهيده): عبد الكريم ضعيف 
متروك» - أي: لا يكتب حديئه - تحامل. كيف وقد روى عنه مالك 
وأصحاب السّنئن كلهم؛ وحاشاهم أن يرووا حديث من لا يُكتب 
حديته ؟!). 

اوكذا قوله: عَرَّ مالكًا من عبد الكريم سَمْتُهُ فروى عنه» ولم يكن 
يعرفه. تحامّل منه على الإمام» حاشا الإمام أن يكتب عمن لم يعرف 
عدالته. كيف وقد قال مالك نفسه: كل مَن أروي عنه وأسميه؛ فهو عدل 
رضي مقبول الحديث ؟!). 

«وهذا تعديلٌ لكلّ من روى عنه» وقد قال سفيان بن عيينة: مالك لا 
يبلغ من الحديث إلا ما كان صحيحاء ولا يحدث إلا عن ثقات النّاس» 
وإذا قال: بلغني. فهو إسناد صحيح!). 

«وقد قال السيف الآمدي ؛ وابن الحاجب » وغيرهما من الأصوليين: 
إن رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه تعديلٌ له) .ه. راجع بقيته فيه. 

قلتٌ: وعدم حذف مالك لأثر عبد الكريم هذا من «الموطأ) بعد أن 
بلغه حاله ؛ دليل على تمسكه بثقته وتعديله! . 


)١(‏ من هذا الكتاب نسختان في خزانة الحافظ ؛ الأولى تحت رقم (١١٠٠ك)‏ ضمن 
مجموع من 18 إلى 21١7‏ والثانية ضمن مجموع آخر ١07(‏ ك من 47٠١‏ إلى 
+7 ) ويعمل على تحقيقه أخونا الأستاذ محمد علوان وفقه الله وأعانه. وهذا 
النقل في النسخة (ق 86) نسخة ٠٠١١(‏ ك). 


6١ا/‎ 


وفي «مقدمة صحيح مسلم)("©: حدثني أبو جعفر الدارمي: نامير و 
عمر قال: سألت مالك بن أنس عن رجل نسيتٌ اسمهء فقال: هل رأيته في 
كتبي ؟. قلت: لا. قال: لو كان ثقة ؛ لرأيته في كتبي!». 

قال الإمام النووي في «شرحه)(": «هذا تصريح من مالك بأن من 
أدخله في كتابه ؛ فهو ثقة» فمن وجدناه في كتابه؛ حكمنا بأنه ثقة عند 
مالك » وقد لا يكون ثقة عند غيره!) .ه. 


ولهذا قال الحافظ الأسيوطي في «مرقاة الصعود)”: «لا يصمّ على 
ما انفرد به عبد الكريم ابن أبي المخارق الحكم بالوضع ؛ لأنه روى عنه 
مالك » وقد علم من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده» وإن كان غَيْرة 
اطلع على ما يقتضىي جرحه).ه. 


وراجع الكلام على قول مالك في «تخريجي لأحاديث كتاب الشهاب 
للقاضى القضاعى)!*) ترشد » والله الموفق!. 


.)0/1( ( 

)70/()5( 

(*) قلت: نسخة المصنف المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم (/841١ك)‏ وهي 
مما استنسخح له في بدايات حياته العلمية سنة .١799‏ 

(4) هو كتابه اجلاء النقاب عن أحاديث الشهاب» وانظر للتعريف به كتابنا (المعجم 
المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاتي ومالحقهامن 
أعمال) . 


قال الذهبي في «الميزان)(": «(مات عبد الكريم المذكورء هو 
وعبد الكريم الجزري الحافظ في عام سبعة وعشرين وميقة20- .واشتركا فى 
الرّواية عن سعيد بن جْبَيْر » ومجاهد والحسن» وروى عنهما الثوري» وابن 


جريج » ومالك » فقد يشتبهان في بعض الرٌّوايات!).ه. 


تتمة: قد روى مالك لابن المخارق المذكور في موضع آخر من 
«الموطأ) . راجع باب: الوتر بعد الفجر”". 


تتمة أخرى: أهمل الحافظ الأسيوطى ترجمة ابن أبى المخارق هذا 
رأسًا فى كتابه «إسعاف المبطا)» وقد أهمل ترجمة غيره”؟©. انظر ما سيب 
ذلك ؟!. 


() (م/يده). 

(؟) ط: الذي في تجريد التمهيد (ص8١23):‏ أنه مات سنة ست وعشرين 
ومئة. راجعه تستفد. انظر: التقصي (ص775). طرة في نسخة السيد 
المهدئ: 

(*) (146/1 رقم 787 ط المجلس العلمي الأعلى) و(١/854١-180‏ رقم ٠ط‏ 
د بشار عواد معروف). تنبيه: لم ينبه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ولا 
التقصي » ولا ابن الحذاء في التعريف (551-470/5) إلى رواية الإمام مالك 
عن عبد الكريم بن أبي المخارق في هذا الموطن» وإنما أشارا للموطن السابق 
المتضمن ثلاثة أحاديث في مساق واحد فقط. 

(:) وهم جماعة من رجال الموطأ فاته عدهم في كتابه منهم عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة رضي الله عنهاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعقيل بن أبي 


طالب رضي الله عنه وغيرهم يَسَّرَّ الله إفرادهم بذيل يجمعهم. 


[الحاصل فى أحاديث القَنْض أنها قولية وفعلية] 


فتحصّل من هذا أن أحاديث القَبْضِ على قسمين:/ قولية وفعلية: 

أما القولية: فرويت عن عائشة » وعليّ » وسهل بن سعد, وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وحذيفة بن اليمان» وأبي هريرة ) وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن الزبير» ويعلى بن مرة» وأنس بن مالك...وغيرهم من 
الصحابة . 

وعن الحسن البصري » وطاوس » وعطاء» والتخعي» ومجاهدء وأبي 
الجوزاء؛ وأبي مِجْلرْء وعبد الكريم بن أبي المخارق...وغيرهم من 
التابعين وأتباعهم. 

حرج مجموعها البخاري؛ وأحمدء والعدني» وأبو داودء 
والدارقطني» وابن ع شاهين » والبيهقي » وأبو القاسم بن بشران» وابن سي 
شيبة » وابن حبان» والطبراني» وسعيد بن منصورهء والعقيلي» والبزارء 
وابن عبد البرء وأبو محمد الجوهري» وابن ن أبي حاتم » وابن مردويه» وابن 
جرير» وابن المُنْذِر» وأ بو الشيخ » ومالك في «الموطأ». 

وأما الفعلية: فعن أبي بكر» وعليّ» ووائل ابن حجرء وعبد الله بن 
مسعودء وهلب الطائي, والحارث بن غطيف, وجابر بن عبد الله 
وشداد بن شرحبيل » ومعاذ بن جبل » وعبد الله ب بن جابر البياضي» وأبي 
زياد؛ والفيل» وعمرو بن حريث المخزومي» ووائل الفيل» وشهاب بن 
المجنون» وطرفة.. .وغيرهم من الصحابة. 


0٠ 


وطاوس » وأبي عثمان النهدي» وعطاء؛ وسفيان الشوري...وغيرهم 
من التابعين وأتباعهم. أخرج مجموع ذلك: مسلم» وأبو داود» والترمذي, 
والنسائي » وابن ماجه» وابن أبي شيبة» وأحمدء والدارقطني» والبيهقي, 
وابن حبان» وابن خزيمة» والدارمي» وابن السكن, والطبراني في الكبيرء 
والبخاري في التاريخ » وأبو نعيم» وابن عساكر» والبغوي »؛ وابن ن أبي شيبة ) 
وابن مندهء والجارودي» وابن شاهين» والبزار» ووهب بن بقية» وابن 
عبد البر؛ وسعيد بن يعقوب» ومحمد بن الحسن في كتاب «الآثار)» وابن 
خسرو في الامسند أبي حنيفة)» وابن حزم» وابن أ عاصمء والسلمي, 
وسحنون في (مدونته) ٠.‏ .وغيرهم . 

وعنهم نقلها واعتمدها الإمام عبد الحق في «الأحكام»)؛ أحد فحول 
المالكية » وابن دقيق العيد في (الإلمام» »2 وابن تيمية في «المنتقى»)» وابن 
حجر في «بلوغ المرام»)» و«تلخيص الحبير)» والزيلعي في «نصب الراية»), 
وابن حجر في اختصارها أيضاء وام مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين 
الهيئمي » والإمام محدث اليمن عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري في 
سيرته «بهجة المحافل » وبغية الأمائل» في تلخيص المعجزات والشمائل»), 
والقسطلاني في «المواهب»؛ والأسيوطي في «جامعيه)؛ وابن ن الهندي في 
(ترتيباته» الثلاثة» والبغوي في «مصابيحه»., والتبريزي في «مشكاتها), 
ومن ذيلهاء ورزين العبدري في «أحكامه)”"» وابن ن الأثير في (جامع 
الأصول»ء وابن الديبع في (تيسير الوصول). 


)١(‏ كتابه الذي شُهِرٌ به هو تجريد الصحاح وقد جرد فيه الصحاح الخمسة» وزاد فيه 
زيادات ومن الكتاب عدة نسخ منها في الخزانة الملكية نسخة تحت رقم 
(7و١0).‏ 


ه١‎ 


[اقتصار حفاظ الحديث على ذكر القَبْض 


في صفة صلاة النبي كَل دون السَّدْك] 


ويكفي أنه قد اقتصر على هذه السّنّةَ الحافظ ابن القيم في كتابه: «زاد 
المعاد في هدي خير العباد)”" مع استيعابه لكل ما ورد في جميع الآابواب» 
وعبارته في وصف هديه يَلْةِ في الصّلاة: «ثم يضع اليُمنى على ظهر 
البسرى.ه. 

وكذلك الحافظ شمس الدين الشامي في سيرته: «سبل الرشاد)0"؛ 
ساق فى باب: صفة صلاته ككل عدة من أحاديث القَبْضٍ كما سبق نقل 
كلامه فيهاء ولم يذكر للسّدل رائحة» مع كون سيرته هذه جمعها من ألف 
كتاب . قال الشعرانى فى طالعة «المنن)207 - وغيره فى غيرها -: (وهى 
أجمع كتاب فى السير فيما أظن!2900.ه. 

قلتٌ: بل على سبيل القطع. ومن وقف عليها؛ علم حقيقة ما 
قلناه! . 


.)١9ه/1(‎ )١( 

)ه-ا١‎ ١/40 (؟)‎ 

(0) (ص؟5:). 

(:) قال المصنف في كتابه (إنارة الأغوار والأنجاد بدليل معتقد ولادة النبي وَكَةٍ من 
السبيل المعتاد) ما نصه: وهي أجمع سر الت منذ ابتدأ الناس الكتابة في 


السيرة. (ص 56 )١‏ طبعة تونس الأولى. 


وكذلك اقتصر على القَيْض فى باب: صفة صلاته وك الإمام مجد 
الدين الفيروزابادى فى «سفر السعادة)22» والقطب الشعرانى فى كتاب 
«(كشف الغمة)0©. 


والقطب الكبير الحافظ أبو العباس أحمد بن إدريس العرائشي ثم 
اليمني المالكي في كتاب «النفحات الكبرى)” الذي وصف فيه صلاة 
رسول الله ككِْةِ من الافتتاح إلى الاختتام» وذكر أنه: «اكان إذا استوت 
الضّفوف ؛ رفع يديه يكل حين إحرامه مكبّرًا جهرًا خاشعًا خشوعًا حقيقيّاء 
قابضًا يده اليُسرى بيده اليُمنى على صدره» وكبر أصحابّه كذلك من بعده 
كلهم كرجل واحد»...وقال آخر الوصف: «فهذه الصلاة النبوية المأمور بها 
في قوله كَلْهُ: «صلوا كما رأيتموني أصلي!). 

ثم قال: «ما من جزء منها من الإحرام إلى السّلام إلا وبلغنا فيه من 
الأخبار ما تكاد شهرتة أن تبلغ حد التواتر!».ه منها. 

وفي منظومة العلامة الشيخ محمد سعيد صفر المدني - أحد أشياخ 
الشيخ صالح الفلاني وغيره©): 


() (ص7). 

.)3 3/1١ 

(*) منه نسخة في المكتبة الكتانية ضمن مجموع (17١٠ك)‏ هي أول المجموع تنتهي 
في الورقة الخامسة. 


.)١6١ص(‎ ):( 
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وَالوَضْعٌ لِلكَفٌ عَلَى الكَفّ وَرَدْ | عن التي الهَاشِمِي لامر 
رَوَاهُ متاك وَأَضْحَابُ الشّكَن وَمُسْلِممَعَ البُكَارِي فَاعْلَمَنْ 
وق اطتول ارا عن نلك فديقة. . إكذا و فق لذ لذت 
ست الذي رافق َو في اعدو ان و 111 
وَصَحَّمَ الرُوَاةَ كَوْقٌّ الصَّدْرٍ كَمَارَوَاهُ وَاكلُبن خُجْره 
11يذ حججاء بحسو الزوافنة. ' وامنخرفيينه زر الاح ] 

وجعل خاتمة الحفاظ بالمغرب: الإمام العلامة ؛ أبو عبد الله محمد بن 
عبد السّلام الناصري الدرعي - أحد أكابر أشياخ السَلطان مولانا سليمان 
- رحمه الله - السَّذْل من جملة البدع الحادثة بالزّاوية التاصرية؛ بعد عهد 
أتمتهاء وذلك في كتابه: «المزايا في ما اخضة من البدع بأم الزوايا)" ؛ 
قائلًا : «لومنها: تركهم القَبْض والرّفع لليدين في المواضع الثلاثة ؛ يقتتصرون 
عليه مع الإحرام» فالذي أدركنا عليه العمل بالزاوية: هجران هذه السَّّدَ في 
الفرائض جماعة في المّسجد وغيره؛ ولعمري إنها لأولى بالمراعاة من 
ملازمة قراءة سورة السجدة صبيحة الجُمعَة» أما المَئْض ؛ فما اعتمدوا فيه 
إلا قول المتن: وهل كراهته...إلخ»). 

«قال ابن عبد البر في «التمهيد): لم يأت عن التبي كلد فيه خلاف» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وقد ذكره مالك في «الموطأً), 


0 : هذا البيت زاده العلامة محمد المهدي الكتاني في طرة‎ )١( 


(؟) (ص»هه١-١5١).‏ 


نك 


ولم يحك ابن العتززة! وعيوة غة :مالك غيره» وروى ابن القاسم عنه 
الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه؛ وحجتهم: ما أخرجه أبو داود في 
ااسئنه) عن ابن جريج » قال: أكثر ما رأيت عطاء يُصلي سادلا. قال أبو 
الصّلاة» قال أبو داود: هذا يضعف ذلك الخبر. فبان ضعف ما اعتمده ابن 
القاسم » وعنه التفرقة بين الفريضة والثافلة»). 

«وقال ابن العربي: الصحيح أنه يفعل في الفريضة». 

«وقال ابن رشد: كان التّان يؤمرون به والاظهز: استحباب فعله). 

«وقال ابن العربي لتلاميذه في مسألة القَبْض والرّفع: لا يفوتنكم ما 
أوصيتكم به من أن مَذهب مالك المَعَوّل عليه هو ما في «موطئه)؛ يشير 
بذلك لتوهين رواية ابن القاسم عنه الإرسال» وعدم الرّفع». 

ثم قال: «وسُئّة القَبْض والرّفع كان متحاففلا علبهنا اتشكنا الحافظ 
إدريس بن محمد العراقى الفاسى» وكان يحملنا عليها أيام قراءتنا عليهء 
فلقد كنت القارئ عنده في «الموطأ) بعد صلاة العّصر بجامع الرّصيف» 
وقد حانت صلاة المَغرب» فقال لي: إن اجتمع التاس قبل أن أفرغ من 
تجديد الوّضوء ؛ فتقدم إمامًًّا صل بالتنّاس» ففعلتٌ فأدرك الصّلاة معنا 
مأمومًاء فلما سلم وفرغ من راتبة المَغرب؛ سلمتٌ عليه وقال لي: لولم 


أرك قبضت ورفعت فى الثلاث؛ ما صليت خلفك!. من شذة ما كان 


)١(‏ الأوسط )"5٠/(‏ دار الفلاح. 


016 
يحضنا على هاتين السنتين»).اه من كتاب «المزايا»» فقف على عده السَّدّل 
من البدع الحادثة بالزاوية التاصرية!. 

تَقْلَهُ عن ابن عبد البر أنه: لم يأت عن النّبِي كل فيه خلاف» 
وتوهينه رواية ابن القاسم. 


ف تيف التحافظ الفزاق وله «لو لم أرك قبضدة 6 ها ضليت 
خلفك) », وناهيك بهما جلالة. 


اهم 


[سنة القَبْض بلغت مبلغ التواتر المفيد للقطع] 


وبذلك يتضح لك وضوح التهار- أو أجلى - اندراج سنَةَ القئبض في 
المُتواتر ؛ لانطباق حذه الأصولي الاصطلاحي عليه؛ الذي هو: رواية جمع 
عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب,» ولا يشترط فيهم حتى الإسلام؛ 
قبا قرع الع الهو المجيط #امجرون تام توفي 

وقد استَقرٌ الحال على عدم اشتراط عدد معيّن؛ ومنهم: من اشترطه» 
وإلى ذلك أشار ابن السبكي بقوله©: «ولا تكفي الأربعة وفاقًا للقاضي 
والشافعية» وما زاد عليها صالحٌ من غير ضبط»ء وتوقف القاضي في 
الخمسة» وقال: الإصطخري: أقله: عشرة» وقيل: اثنا عشر» وقيل: 
عشرون). إلخ. 

فاندراج سنة القَبْض فيما تواتر؛ صار ضروريًا» ولا يشك فيه من 
طالع ما سبق من تعداد طرقه» وتبايّن مخارج كل حديث فضلا عن 
مجموعه ؛ وقد استوفينا ذلك فيما سبق بما لم نسبق إليه والحمد لله . 

وقد ألف الحافظ الأسيوطي كتابًّا في الأحاديث المُتواترة؛ سماه: 
«الفوائد المتكائرة»» أورد فيه ما رواه عشرة من الصّحابة فصاعداء ثم 


)١(‏ متن جمع الجوامع (ص88)» وانظر تشنيف المسامع (94141/7)» وحاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟54/5١).‏ 


2١ 


لخْص منه كتابه: «الأزهار المتناثرة»)» ثم لخص منه ثالقة: «قطضف 
الأزهار»)ء وفى الأول قال: «إن كل حَديث رواه عشرة من الصحابة ؛ فهو 


متواتر عندنا معشر أهل الحديث!).ه. 
وصرح في «شرحه على التقريب)”": بأن هذا القول هو المختار! . 


فإذا كان ما رواه العشرة يُعد من المُتواتر؛ فكيفف بما رواه ما يقرب 


من الارتعين ماانية صحابي وتابعي ؟!. والحمد لله . 


فمن أنكر سنيته ؛ فقد أنكر أمرًا متواترًا عن النبي كله وعن أصحابه» 
مقطوعا نيل عسات "تقد أترالف مع أسور العدا د اكميان قر عط شن نتن 
الصّلاة إلا وتجد فيها خلاقًا أو أثرًا بضد المروي» إلا سنة القَبْضِ» فلم 
يأت عن التْبي ككةِ فيها خلاف ولو بأثر شديد الضعف له إسناد أبداء كما 
سيأتي نقل ذلك مفضّلًا عن نحو العشرين من حفاظ الإسلام الذين عليهم 
الاعتماد في نقل دلائل الحلال والحرام» أجمعوا على ذلك» واتفقوا من 
غير مُخالف ولا منازع . 


ومن ادعى وجود نص صريح صحيح ذَكَرَ صحابييٌ أنه رأى المصطفى 
يصلي مُسْبلا ؛ فليُبرزه للتقدء وعلى فرض وجوده؛ فقبل البحث عن علته 
نرده بمخالفته للمُتواتر» 0 قاوم فريد جيشاء ولا رد متواتر بخلاف 
أحاد. 


)١(‏ «تدريب الراوي) (؟//ا571). 


لهئ] 


[إجماع الأمة على أن القَبِْض مطلقًا سنة 


وعدم ورود ما يبدل على السَّدْل] 


ولقد صرخنا بهذا هذه مدة تقرب من عشرين سنة بفاس وغيرهاء فما 
وجدنا من أسكتٌ صياحنا بأثر أو خبر أو ناقض إجماعنا بنقل ولو شاذ عن 
أحد من أهل الأثرء إلا بأوهام لفقت الآن في هذا الوه ركنا راويها 
بتفاسيره المُّدرّجة المُنكرة التي سيأتي ردّها ردًا جليًا بحول الله وقوته, 
فانظر ذلك في محله ؛ تر عجبًا. 

فصار نسبة سنة القَبْض للمُصطفى يَكَِةِ وعلى آله إجماعا من الموافق 
والمخالف/ من لدن عصره يكل إلى الآن» لتوافر رجال الدين وأئمة 
الحَديث » ووعاة الفقه في كل عصر ومصرء على البحث عن السنن ولو 
المتعارضة » ا ا أنه وجد أنه كَكلَةِ صلى مُسبلا» وليس بعدما 
سمينا قبل ٠‏ 

ويأتي مِن كتب الإسلام ما يحتاج معه إلى نظر آخر»ء ومن أبى؛ 
فالعرب بالباب» ونحن نقول بداخله خصوصاء وفي تفسير المصطفى كلل 
بل وجبريل عن ربه: #قَصَّل لِرَبَكَ وَانْحَرِ» بوضع اليدين على الصدر 
أجلى دليل على القطع بهذه السّنّة السَييّة» حيث ثبت بنص القرآن والسَنَّة 
المُتواترة التي تمالاً أهل الإسلام على نقلها دون معارض . 


[خطورة رد التواتر والإجماع] 


وهنا يصح لنا أن نذكر كلام الإمام القاضي أبي الفضل عياض في 
«الشفا»؛ قال'": «وكذلك يقطع بتكفير كل من كدت وأنككر قاعدة من 
قواعد الشرع » وما عرف يقينًا بالنقل المُتواتر من فعل النّبي كله ووقع 
الإجماع المُتصل عليه؛ كمن أنكر وُجوب الخّمس صَلوات» أو عدد 
ركعاتها وسجداتها؛ ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصَلاة على 
الجّملة ؛ وكونها خمساء وعلى هذه الصّفات والشروط لا أعلمه إذ لم يرد به 
في القرآن نصّ جليحٌ » والخبر به عن الرّسول خبر واحد).ه منها. 

وقال الإمام شهاب الدين القاشاني المدني في «منظومته») الكلامية: 

والخزاد إذ توائر الكستيف. +تدعئسة وطية يح 

فهو كرةٌ مُحْكم التنزيل ورده كو لدى العليم 

قال البرهان الكوراني في «شرحها»: «فالراد - أي: لما دل عليه 
الحديث إذا تواتر - بدعة» وطبعه خبيث حيث لم يقبل الحقٌّ ؛ لأن الطيب 
يقبل الحَقٌ ولا يرده: فهو - أي: من رد الحَديث المُتواتر - كرّدٌ القرآن 


)١(‏ الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته »وأنبياؤه وكتبه وءال النبي 
يَكِةٌ وأزواجه وصحبه؛ فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو 
يختلف فيه وما ليس بكفر (ص 807-865 ط الأستاذ عبده كوشك رحمه الله). 


6ه 


الكريم ردًا لما عُلم من الدين بالضرورة؛ لأن التواتر يفيد العلم الضروري 
5 ل المراد من تلك الأحاديث) .اه. 

ف مبحث : المتؤاتة. من بعض (حواشى توضيح النخبة)0): نَقَكٍ 
عن «الفتاوى الظهيرية»: (إن الأخبار المّروية عن رسول الله كَل على ثلاث 
ا 1 1 7 3 00 
مراتب: متواتق ؛ فمن أنكره كفر . ومشهورٌ؛ فمن أنكره كفر عند الكل إلا 
عند عيسى بن أبان؛ فإنه يضلل ولا يكفرء وهو الصّحيح. وخبر الواحد؛ لا 
يكفر جاحده» غير أنه يأثم بترك التغبت» ومن سمع حديثًا فقال: سمعنأه 

كثيرًا . بطريق الاستخفاف ؛ كفر والعياذ بالله تعالى). ه. 
فالتكفير في حق من بلغه التواتر ثم أنكره؛ ظاهر جليٌّ. نسأل الله 


الشللامة والتوفيق .امي 


. بتر بمقدار كلمتين» من الأصل‎ )١( 
(؟) هي حاشية الملا علي القاري انظر (ص587).‎ 


الباب الثالث 


في حكم القَئْض في النفل والفرض عند أئمة الاجتهاد 
داخل المذهب وخارجه بنصوص أهل الثقة والسداد 


[ نصوص العلماء في حكاية الإجماع 


على القول بسنية القَبْض] 


اعلم أن الإمام الحافظ أبا عيسى التَرْمِذي قال في «جامعه) بعد سياقه 
لحديث القَبْض ما نصه”©: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كيه والتابعين فمن بعدهم» يرون أن يضع الرّجل يمينه على 
شماله في الصلاة». وعزاه القاضي أبو الفضل عياض في «الإكمال)” 2 
وأبو الوليد ابن رشد الحفيد في (بداية المُجتهد)”” إلى الجمهور. 


وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي في «رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة)»: «أجمعوا على أنه: يُسَنّ وضع اليُمنى على الشّمال في 
الصّلاة» إلا في رواية عن مالك أنه: يرسل يديه إرسالا». 

بل لم بَحخك الإمام محمد بن المنذر التيسابوري في كتابه في 


(الخلااف العالى)0: عن مالك غير ما ذهب إليه الجمهور»ء ونصوص 


)١(‏ (757/1 طد بشار عواد معروف). 
(0) (1/5؟ 5 ). 

.)0١0/1( (م)‎ 

.)١؟؛ص(‎ )8( 

(5) «الأوسط) (/.٠غ").‏ 
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الشافعية ) والحنفية» والحنابلة» في كتبهم المقروءة اليوم ببلاد الإسلام 
مصرحة باستحبابه » وهو قول سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
ثور»ء وداود بن علي الظاهري» وأبي جعفر الطبري» والأوزاعي, وابن 
المَنْذْر» وغيرهم من أهل السنة. 

وممن ذهب إليه من أئمة الشيعة: الإمام زيد بن علي » وأحمد بن 
عيسى» وروى في كتاب «الأمالي») له حديث سيدنا وائل بن حجر السابق» 
وحكاه البيهقي في «سننه)(" عن سعيد بن جُبَيْرء وأبي مِجْلَرٍ وصِحّحَه 
عنهماء قال العيني(": «وهو قول عليّ» وأبي هريرة» والتخعي » والثشوري» 
وحكاه ابن المئذر عن مالك).ه. 


وقال اللكنوي في «شرح الوقاية)(": «هو قول عامة العلماء»/ ولم 
أر السَّدْل حكى عن أحد من السلف إلا عن ابن الزّبير» والحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النَّحَّمِي ؛ وسعيد بن جُْبَِرء والليث بن 


سعد) . 
أما ابن الزبير » والبصري» والتخعي » وابن جبير؛ فقد سبق أنهم ممن 


رووا أحاديث القَنْض » ويقطع بعدم إفتائهم بمقتضاهاء بل نسب البيهقي 
الفتوى به إلى ابن جبير» وأبي مجلز صراحة» وقد نسبه العيني كما سبق 


(1) (5/ام). 
)١(‏ عمدة القاري (50/4/6). 
() (9/هه١).‏ 


050 


إلى إبراهيم التَحَعِي فارتفع الغبار» وناهيك فى النقل عن اين الرّبِير؛ أن أبا 
داود وغيره خرجوا عنه أنه من السّنة » وأما ابن المسيب والليث؛ فسيأتي 
القول المُفصل في وجه النقل عنهما إن شاء الله ردًا وقبولا» على أنهم ليسو 
هم الأمة كلها!. 


فإجماع التاس على حكاية نسبة القَبْضِ للجمهور» ولم يستئن البعض 
إلا هؤلاء؛ دليل على أنه لم يُنْقَل ولو نقلا مَوْهومًا عن غيرهم» ومن أحاط 
بما سبق من أحاديث القَبْض الفعلية والقولية الدّالة على الترغيب فيه؛ 
استنكف من أن ينسب السَّدْل لأحد من السلف. هذا محصل ما في مسألة 
القَبْضِ خارج المَذهب. 


[مذاهب المالكية حول القول بالقبض في الصلاة] 


وأما داخل المذهب؛ ففيه - بحسب الأصل - أقوال ثلاثة: 


١‏ - الاستحباب في المُرض والتفل » وترجيحه فيهما على 
الإرسال والسّدل: 


وهو مقتضى تبويب الإمام فى «الموطأ»؛ إذ قال في أثناء كتاب 
الصّلاة في سائر رواياتها»: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة» وأقل ما 
يحمل عليه هذا الأمر: الاستحباب » وهو قول مالك فى «الواضحة»). 

قال زعيم المذهب أبو الوليدابن رشد الجد في «البيان 
والتحصيل)”": «الثالث: أن ذلك مستحب فى الفريضة والثافلة مكروه تركة 
نينا رغير فقول مالاب فى نزوافة تطرفم م اين الماجشون عنه في 
«الواضحة»). اه. 

وهذاالقول هو رواية المَدَنِئين من أصحاب مالك» ومختار 
اللخن:© + قال: عو الأحسن؛ للحديث الثابت عن الثبى 6ه فى 


)١(‏ رواية يحيى بن يحيى الليثي 7١1/1(‏ ط المجلس العلمي الأعلى)؛ 770/١(‏ ط 
د بشار). ورواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 22٠١‏ ورواية أ مصعب 
الزهري .)١11/١(‏ ورواية سويد بن سعيد الحدثاني (ص175١).‏ 

(؟) (ما/؟م). 

.)593-57920/1١( «التبصرة»)‎ )"( 


017/ 


البخاري » ومسلم» ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه». وابن رشد قال: (هو 
الأظهر ؛ لأن النّاس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول)؛ وعده في 
«مقدماته)20: امن مستحبات الصلاة) ؛ وابن رشد الحفيد قال في 
«البداية)© بعد حكاية الأقوال: «وقد يظهر من آخرها أنها هيئة تقتضي 
الخضوع , وهو الأول نهنا -أى .متها باللفظ : 


وعياض قال: «هو مذهب الجمهور). ثم نسبه للأكثرين من شيوخهء 
وعدَّهُ فى «قواعده)0»: «من فضائل الصّلاة). 


والقاضى عبد الوهاب” » وقال: (إنه المذهب»). 
وابن العربي”!: «هو الصحيح»). 


وقال الأجهوري: «هو الأفضل». 


.)1١4/1( )١( 

.)٠١ا0/1(‎ )0( 

(") «الذخيرة» (9/9؟7-.38). 

(:) (صهع). 

(5) (445-441/1) مع شرح القباب عليها. 

() «عيون المسائل» (ص7١١).‏ و«الإشراف في مسائل الخلاف» (١/11؟)‏ 
(0) «القيس» (دلعع). 
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والشيخ أبو على بن رحال": «ولا يخفاك قوة العمل به والقول». 
والمسناوي وبناني نصاء والرهوني ء وكنون سكو ذا كو المشهورع والراجح 
ولاقو 


وهو الذي رجّحه وقواه حافظ المغرب الأوسط الشيخ أبو راس 
الناصري المعسكري في «حاشيته» الجامعة على الخَّرشي"», وذلك أنه: 
حين تكلم على تعليل الكراهة خشية اعتقاد العامد وجوبه» قال ما نصه: 
«وأجاب عنه أبو علي بأن: هذا التعليل خاص بالذي لم يصح فيه شيء عن 
الشارع ؛ كتغميض البصرهء أما الذي صمّ عن الشارع ؛ كالجهر والسّر 
والتكبير والتحميد؛ فلا يترك خشية اعتقاد وجوبه؛ لأن ما أمر الشارع به لا 


انا 


رخصة فيه! .اه. وفيه نظر؛ فقد صح القَبْض عن الشارع». 


اففي ابن يونس: روى ابن وهب عن جماعة من الصَحابة أنهم: روه 
يه واضعا يده اليُمنى على اليسر.اه. وفي «الموطأ»: روى مالك: من 
كلام النبوة الأولى...إلخ. وقال عياض فى «المدارك): ذهب جمهور 
الغلماء وأئمة الفتوى إليه...ثم قال: والآثار بذلك صحّت عنه كَكِِ) . 


() في شرحه على المختصر المسمى «فتح الفتاح)», ومن الكتاب قطع في المكتبة 
الكتانية ففيها عدة مجلدات تحت رقم (5 ؟85ك). 

(؟) وقف عليها الحافظ في مكتبة زاوية الهامل بالجزائر قال في رحلته الجزائرية 
(11/13) ما نصه: وقفت في زاوية الهامل على حاشية الخرشي للشيخ أبي 
راس المعسكري بخطه وهي في مجلدات أضخمها أولها وهي حاشية هائلة أكثر 
الحواشي على كتب الأجاهرة فائدة فقها وغيره لولا أسبقية حاشية معاصره 
الرهوني بالاطلاع وفريد السبح والتحرير.... ثم انتخب من قوائدها. 


اريك 


ااورجحه ابن العربي» واستظهره ابن رشد قائلًا: كان النّاس يؤمرون 
به في الزّمن الأوّل) .اه كلام الشيخ أمع نواه 

وكتب الشيخ أبو راس أيضًا على التعليل بخشية اعتقاد وجوبه ما 
نصّه: «هذا التَعليل ضعيف ؛ لأنه ورد عنه كك فيعالج الشخص نفسه في 
اك الإظهار) .اه. ومن خط الشيخ أبي رأس - رحمه الله - نقلت!. 

وقال محقق الديار المصرية؛ وعالم المالكية ؛ الشيخ الأمير الكبير في 
(حاشيته على الزرقاني» » قوله: «لكوع اليُسرى) إلخ: «التحديد في الكيفية 
إنما يناسب الحكم بأنه مطلوب؛ وهو قول قوي في المذهب فرضًا وتفلا 
كما في بناني » عن (رسالة المسناوي في القَبْض»» وأما الاعتماد؛ فبأي 
صفة قوله: بل تسننا. يشير لما قلنا كما يأتى عن ابن رشد) .اه منها 
باللفظ . 

وقال الشيخ الأمير - أيضًا - في «شرحه على مختصر خليل)0: 
«[وهل يجوز القَنْض في التفل» وهو المُعتمد»ء أو إن طول» وهل كراهته 
في القَرض للاعتماد» فيجوز للتّسنن» وهو الأقوى]). 

وقال أبو حامد العربي بن الهاشمي الرّرهوني(" في «شرح المرشد): 
اوهو الذي تشهد له الأحاديث الصّحيحة). 


)١(‏ لم يغبت المصنف في نسخته قول الأمير في شرحه على مختصر الشيخ خليل» 
ولم يرد في الأصلين معا. وقد أثبتنا نصه نقلًا من شرحه على المختصر 
(صه]). 

(؟) انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس (787-10/87/5) وقد أفرده 
بكتاب مستقل سماه (إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد) ويعمل على تحقيقه 
صديقنا الأستاذ الشيخ يوسف الصبحي المكي حفظه الله ووفقه. 
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وسئل خالنا وشيخنا فقيه المغرب وصالح علمائه؛ أبو الموامب 
جعفر بن إدريس الكتّاني عن المّشهور من المَذهبٍ والرّاجح في مسألة 
القئنض والسّدْل في صلاتي الفٌرض والتفل ؛ فأجاب بما نصه: «الحمد لله ؛ 
إن المشهور والرّاجح في المَذهبٍ هو استحباب القَبْض فيهما» إلخ كلامه. 
؟- القول الشاني:/ الإباحة في المَرض والتّفل ؛ لا يكره فعله ولا 
يستحب تركه : 

عزاه ابن رشد© لقول مالك في سماع أشهب» في رسم الصلاة 
الأول. 
- القول الثالث: أنه مكروه: 

فيستحب تركه في الفُريضة والتافلة» إلا إذا طال القيام في التافلة ؛ 
فيكون فعل ذلك فيها جائرًا غير مكروه. 

وهو ظاهر «المدونة)(©. ولما رأى الئاس سياق عبارتها لا يدل على 
الكراهة المُطلقة» وأن الإطلاق مخالف لما رواه النّاس عن مالك» ولما في 
ااموطئه» الذي قرأه للناس عمره كله؛ احتاجوا إلى صرفها عن ظاهرها 
بالتتأويلات التي أشار إليها الشيخ خليل في «مختصره» بقوله”: «وهل 
كراهته في المّرض للاعتماد» أو إظهار خشوع أو خيفة اعتقاد وجوبهء 
تأويلات»» وبظاهر «المدونة» هذا قول أهل العّصر بهذا المصر في مسألة 
الْمَئْضٍ . 


.)7؟/١8( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)71/١( )9( 
.)5١ص( (؟)‎ 
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[تأويلات تصربح «المدونة») بكراهة القَبْض فى الصلاة | 


ولنا فى الجواب عن هذا الظاهر مسالك: 
المسلك الأول: [صرف عبارة المدونة عن ظاهرها وردها لغيرها 
من الروايات]: 

أن عبارة «المدونة) مصروفة عن ظاهرهاء ومردودة إلى غيرها من 
الرّوايات عن مالك باستحباب القَبْض وطلبه؛ وإنما محمل كلامها على من 
يقصد الاعتماد على أظهر التأويللات وأصحّها. 

قال أبو عبد الله بن غازي فى «تكميل التّقييد وتحليل التعقيد)(©: قال 
القاضي أبو محمد: «ليس هذا من باب وضع اليُمنى على اليُسرى» وإنما 
هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب؛ فإن وضع اليُمنى على 
اليُسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئات الصّلاة أم لا؟»؛ وليس فيه 
اعتماد فيفرق فيه بين الثافلة والفريضة » ووجه استحسانه: الحَديث » وأن فيه 
ضربًا من الخشوع . ووجه الرّواية الثانية: أن هذا الوضع لم يمنعه مالك» 
وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد) .ه. 


)١(‏ نسخة مكتبة المصنف تحت رقم (مالاك) ولم يتيسر لي الاطلاع عليها. 


] 


حك 


وقال الشيخ أبو العباس القَبّابِ في «شرح قواعد عياض)70" بعد ذكره 

ا عو 1 11 04 
نص الأم في الكراهة: «تأول ذلك ابن رشد وعياض وأكثر الاشياخ » على 
ل الذي أنكر إنما هو: من قصد بذلك الاعتماد) .ه منه. 

بل الذي يظهر لى من سياق القاضى عياض فى «الإكمال)(2: أن 
مالكًا نفسه صرح بإرادته الاعتماد لا القَبْضٍ السّني/ وعبارته بنصها: اذهب 
جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليّمين فى الصّلاة» وأنه من 
سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعٌبث» وهو أحد القولين 
لمالك فى القّرض والتفل). 

«ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة؛ منهم: الليث ؛ وهو القول 
الآخر لمالك » وكراهته قيل: مخافة أن يُعد من لوازمها وواجيات ستنهاء 
وقيل: لثلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطنه!). 

(وخيرت طائفة ؛ منهم: الأوزاعى فى الوجهين». 

«وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك له إنما هو لمن فعله على 
طريق الاعتماد» ولهذا قال: مرة ولا بأس به فى النوافل لطول الصّلاة؛ 
قال: فأما من فعله تسننا ولغير الاعتماد ؛ فلا نكرهه) .اه منه بلفظه . 

وقد اعتمد ما ذكره عياض في مفهوم علة الاعتماد جميعٌ من أتى 
دوز خضيوض ا جاه 0 


)١(‏ (1/لمغ-5مة). 

(0) (1/9و 0 ). 

(*) مصلح الأجاهرة يعنى به متأخروا المالكية الإمام أبا الإرشاد علي بن محمد بن 
زين العابدين الأجهوري وتلامذته العلامة إبراهيم الشبراخيتي » والعلامة - 


فد 


قال الزرقاني"" والخَرشي”" والشبرخيتي وغيرهم ممن بكلامهم 
ومفهوم عباراتهم يعمل أهمل وقتنا ويتعيدون في العادات والعبادات», 
ويتصرفون في الفروج والأموال؛ ما نصّه: «فإنْ فَعَلّه تسننًا لا للاعتماد؛ لم 
نكره) . 


وسلم هذه العبارة من اتى بعذهم؛ كالشيخ التاودي297 ,2 وينافي 29 

َ ِ 2 سَ[ ا 
والجَنوي » وأبو راس المعسكري »؛ والرُهوني”*2؛ وكنون”"...وأمثالهم من 
الجفاوسة: والصعيدي22 والأميث تم والدسوقي*", والصاوي"", 


والدردير"" »2 والصفتي» والشرقاوي...وغيرهم من المشارقة. 


- عبد الباقي الزرقاني » والعلامة محمد الخرشي» والعلامة محمد النشريتي 
وكلهم من شراح المختصر الخليلي وانظر نور البصر للهلالي (1-181) 
ونظم البوطليحية (ص45-894). 

7١5/19 )١(‏ بحاشية البناني) 

)١81070-78/1( )0(‏ بحاشة العدوي. 

(*) نسخة المصنف (17١/1اك)‏ ولم يتيسر لي الاطلاع عليها لتوثيق النقل. 

)75١15/1( ):(‏ بهامش الزرقاني. 

.)511//١( محله‎ )6( 

(1) محله (١//ا١غ).‏ 

(0) (58/1-/58107؟) بهامش الدردير. 

)"11/١( )8(‏ ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حسن حجازي. 

(4) (0/1هم). 

.) 05 4/1(00( 

.)؟ه١0ل1١(‎ )0١( 
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وعبارة الشيخ أبي الحسن الصعيدي في «حواشي الخَرشي)”" على 
قول الشارح: «لم يكره): (ونفي الكراهة صادق بالجواز والاستحباب » 
وحيث كان له أصل في السّنّة ؛ فهو مستحبٌ. بفي إذا لم يقصد شيئَّاء لا 
اعتمادا ولا تسئْنّاء والظاهر حمله على التّسنن؛ لأنه حيث ورد في السَّنّة ؛ 
فيحمل خالي الذّهن عليه. فالأحوال ثلاثة: قصد الاعتماد مكروه. قصد 
التسئن مندوثٌ. وهذا هو التّحقيق. والتّأويلات بعده خلافه) .ه. 


ونصٌ كلام الشّيخَ عليّش في «شرح المُختصر)”” الذي أنزل أهلٌ 
الوقت كلامّه في «فتاويه») وحيًا يُعمل به لا يُؤوّل ولا يُنقض» لدى ذكر 
العلة الأولى: «وهذا تأويل عبد الوهاب» وهو المُعتمّد» فلو فعله للاقتداء 
بالتبي كَل أو لم يقصد شيئًا ؛ فلا يكرّه» ويجوز في التفل مُطلقا؛ لجواز 
الاعتماد فيه بلا عذر).ه منه بلفظه. 

إذا علمت ذلك ؛ فقد قال شيخ الشيوخ» عالم المغرب وصالحه؛ أبو 
السّعود عبد القادر بن علي الفاسي في «حواشيه على البخاري)2 التي 
جمعها من تقاريره ولدّه» على قول البخاري في باب: فضل صلاة الجماعة: 
(وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه» فأذَّن وأقام» وصلى 
جماعة)؛ ما نصه: «يجوز العمل بمثل هذا وإن خالف المذهب؛ لأن 


)١(‏ (1817-8/1). ومن هذه الحاشية نسخة نفيسة في مكتبة المؤلف تحت رقم 
71١(‏ ك) إلا أنها تبتدأ بالجزء الثاني وأوله كتاب الحج وقد نسخها الشيخ 
أحمد بن محمد البساطي المالكي وأتم نسخها الثلاثاء /ا رجب عام 1189. 

(0) (لمه؟). 

(0) الملزمة : (ص5). 
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الكراهةابية الشركة فال للخل ذه تكد عا مهي اناق :فى الول 
والحرام» وعلى مذهب المُحدّئين فى القواب» فلا يرك الحَديث الثَابت 
فيما لم يكره لذاته» .ه بلفظه . 


ورأيتٌ لحضرة المُفتي في «معياره الجديد)”" النقل عن القرافي بعد 
ذكره كراهة مالك صيام الأيام البيض مع تعليله ما نضّه: «فإذا أمنت هذه 
العلة ؛ جاز أن تّصام هذه الثلاثة أيام) .ه. راجع صحيفة ١١10‏ من نوازل 
الصيام . 
المسلك الثاني: [رد كلام الإمام مالك في «المدونة» بكلامه في 
«الموطأ» ]: 

أن ظاهر «المدونة» يرده تصريح/ الإمام في «الموطأ). ولا شك أن 
كتاب (الموطأ») متواتد عن مالك » كما نص عليه الحفاظ: كابن تيمية(» 
وغيره» ومن في النّاس يجهل أن «الموطأ» كتاب مالك ؟» وكما تواتر نسبة 
«الموطأً» لمالك ؛ تواتر ما فيها من الأبواب والأحاديث» ومن ذلك باب: 
المَبْض. ودليل الثّواتر: أنك لو بحفت في نسخ الدنيا الموجودة من 
رواياتها ؛ لوجدت في جميعها: باب: المَنْض»ء تتفق على ذلك نسخ الهندء 
والمغرب؛ والسندء وبلاد التكرور» ومصرهء والعراق» والشام» 
والصحراء... وغيرها من بلاد الإسلام. 


)١18/7( )١(‏ طبعة الأوقاف المغربية. 


6 مجموع الفتارى (1/؟؟). 


]51 


فنسبة القَبْض لمالك متواترٌ» بخلاف نسبة كراهته له؛ فإنه لو فرضناه 
ساديم فهو خبر آحاد؛ لآن «المدونة» مقتات : اكه فنا إلى 
سحنون» ولكن سياق ما ظاهره كراهة الَبْض انتهاء تواتره إلى ابن القاسم , 
وروايته هو له عن مالك آحادء وقد تقرر في كافة العلوم العقلية والنقلية 
تقديم المُتواتر على الآحادء ولا ينازع في هذه الحجة إلا ساقط التكليف» 
لفقا ريده كينا في تقريرها بعد هذا. 


وأقوى من هذا في الحجة: أن رواية ابن القاسم للموطأ اشتملت على 
حديث القَبْض كغيرها من الرّوايات كما سيأتى بحول الله فى الوجه 


السادس ) فارتقيه! 0 


المسلك الثالث: | تقديم كلام الإمام فى «الموطأ» على المنقول 
عنه فى «المدونة»)]: 


أن غيازة الاالفندونة) الو كانت نعّنا: لفدنيا:علهنا فوتن «المرطاا؟؛ 
لأن «الموطأ» تصنيف الإمام بنفسه الذي عمره كله وهو ينقّحُه ويفتى به إلى 
أن لفق ويه وروا عند الف وجل أو أر:3 ءافلا يقاوم ها قينه نا أفسان: 


)١(‏ سمى الخطيب البغدادي في كتابه الرواة عن مالك 467 راويا كما في منتخبه 
للرشيد العطار (ص”١7)»‏ وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك )17/1١(‏ أنه 
جمع كتابا مفردا في الرواة عن الإمام بلغ بهم أزيد من ألف وثلاثمئة راو. وهذا 
في مطلق الرواة عن الإمام أما رواة الموطأ فقد بلغ بهم الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك تسعة وسبعين 
راويا فقط . 


وات 


ورواه صاحب عنه» وهذا الذي ذكرناه من تقديم «الموطأ) على «المدونة» 
إذا تعارضا هو نص الباجي » وابن يونس » وابن رشد» وابن عبد البر» وابن 
العربي» وأبي محمد صالح»ء وأبي الحسن الصغيّر» ويوسف بن عمرء 
والحطاب» والشّيزخِيتي» والوَنْمَرِيسِي » والزيّاتي» والهلالي» والرّهُوني» 
وابن الحاج ...كما ستوافيك نصوصهم بحول الله في محلها. 
المسلك الرابع: [رد القول بالكراهة لعدم ورود النص بها]: 

أن الكراهة لو كانت صحيحة عن مالك قولا واحدا؛ لكتبنا عليها قول 
الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في «التمهيد)(©: (لا وجه لكراهة وضع 
اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة؛ لآن الأشياء أصلها الإباحة» وما لم ينه الله 
ولا رسوله عنه؛ فلا معنى لمن كرهه, هذا لو لم تُرْوَ إباحثّه عن رسول الله 
يِخّاه. نقله الإمام المواق في «سنن المهتدين)”" وأقرّه. 

قلتُ: فكيف وقد صم عنه فعلّهُ والحَضْنٌ عليه كما قال عياض في 
«الإكمال)”2؟. والآثار بفعل التي يَكِةِ ذلك والححضّ عليه صحيحة» بل 
متواترة! . 


وقال الت أبو سالم العياشى فى «ارحلته) الشهيرة7»: (إن القَبْض 
قال به أئمة محققون من أهل المٌذهبء ولا معنى لترك ما جاءت به 


4/500 /). 
(0) (ص١‏ :5). 
(5) (5ل؟و؟). 
)١95-541/1( ):(‏ الطبعة الحجرية. 


4ه 
الأحاديث الصّحيحة إلا محضٌ التَقليد» الذي لا زبدة له إذا مخض»ء 
ويسمج - أي: يقبح - في السّمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صم عنه عليه 
السّلام أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة» .ه منها. 
المسلك الخامس: [رواية ابن القاسم القول بالسدل عن الإمام 
مالك لها حكم الشذوذ]: 

أن رواية ابن القاسم شاذة»؛ تفرد بها عن مالكء قال العلامة 
المحدث المفسر الأمير؛ السيد صديق بن حسن البخاري الهندي في 
«الروضة الندية شرح الدرر البهية)0©: «وأما مالك بن أنس ؛ فقد اضطربت 
الروايات عنه» فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقاء سواء 
كان في القُرض أو التفل» كما يشهد به حديث «الموطأ) عن سهل بن 
سعد » وأثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري ؛ والمصريون من 
أصحابه رووا عنه الإرسال في الققرض والوضع في التفل» 
وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقًا. وروى أشهب عنه 
إباحة الوضع » وتلك الرّوايات - أي: روايات المِصْرِيّين وابن القاسم عنه 
- وإن عمل بها المتأخرون من المالكية ؛ لكنها روايات شاذة مخالفة 
لرواية جمهور أصحابه» فلا تخرق الإجماع والاتفاق» ولا تصادم ما 
ادعيناه من الإطباق » ولكونها شاذة ؛ أوَّلّها ابن الحاجب في (مختصره») 


فى الفقه بالاعتماد) .ه كلام «الروضة» بلفظه. 


)١(‏ (الى؟و؟). 


0 


فانظر كيف نسب للمصريين خلاف رواية ابن القاسم. وجعل روايته 
شاذة» أثبت رواية خلافها عن مالك لجمهور أصحابه» وذكر للمصريين من 
أصحاب مالك عنه ثلاث روايات. وقد سبق قول الحافظ ابن عبد السلام 
الناصري . فبان لك ضعف ما اعتمده ابن القاسم» وأن ابن العربي أشار 
بترجيح «الموطأ» إلى توهين رواية ابن القاسم عن مالك الإرسال» وبتسمية 
من روى عن مالك الوضع يتضح لك شذوذ رواية ابن القاسم . 

فممن روى المَبْض عن مالك كما سيأتي في محله: ابن نافع الأكبرء 
والأصعقن وابين الماتجشوق» ومطرف ابن اعت مالك + والمغييرة سن 
عبد الرحمن» وأبو مصعب,ء وإبراهيم بن حبيب» وإسماعيل بن أبي أويس» 
وسليمان بن بلال» وابن أبي حازم» وابن دينار» وابن مَسْلَمَةء ومعن بن 
عبينى او وقح اه كو انادف واف رمعب تراس عيبب العكك: 
وأشهب...وغيرهم من المصريين. وابن زياد» وابن حبيب...وغيرهم من 
المغاربة » وناهيك بذلك! . 

فمعنى الشذوذ - الذي هو مطلق: التفرد - حاصل في رواية ابن 
القاسم ولا إشكال؛ لأنه لم يتابعه أحد على روايته عن مالك» وتقديم 
روايته على رواية غيره - ولو كثروا - إهراقٌ لدم الإنصاف» ودخول في 
بحر الاعتساف» وقد أبى ذلك أهلّ المذمّب ؛ كالباجي » والطرطوشي» 
والمقري » وابن عبد السّلام» وابن عرقة + والأبي + والونشريسي+٠:وغيرهم‏ 


فنك 
المسلك السادس: إتناقض ابن القاسم في رواية استحباب 


وكراهة القَبْضٍ عن الإمام مالك]: 

أن رواية ابن القاسم عن مالك الإرسال عارضها رواية ابن القاسم 
نفسه عن مالك حديث سهل في القَبْض» وأن الناس كانوا يؤمّرون به فيما 
رواه من «الموطأا, فقد وجدت في «المملخص)22 للإمام أن الفية 
علي بن محمد بن خلف القابسي ؛ أحد أعلام المالكية والمغرب» وهو 
كتاب جمع فيه أبو الحسن المذكور ما اتصل إسناده من حديث مالك في 
«الموطأ) رواية ابن القاسم عن مالك» رتب أحاديثه على حروف رواتها من 
مالك فأعلى . 

وهذا الكتاب شهير الذكر معروف عند المتقدمين» ولكنه اليوم نادر 
الوجود؛ وقفتٌ على نسخة منه بخزانة الشيخ أبي يعزى”" بتاغية من بلاد 
زيان» وهي نسخة جيدة نسخت في القرن العاشر للشيخ أبي العباس 
أحمد بن موسى السملالي. ثم ملكت منه نسخة قديمة جدًا في رق الغزال» 
لكنها مبتورة(. فإذا انضم هذا الوجه للذي قبله؛ تقوّى القَبْض وضعف 
السدل!” 


.)1١09 (ص455 رقم‎ )١( 
(؟) تحدث المؤلف بإسهاب عن رحلته لضريح الولي الصالح مولاي أبو يعزى في‎ 
كتابه 'ابيوتات جبل درن وزواياه ورجاله) وذكر نشاطه العلمي وتدريسه بالضريح‎ 

المذكور وما رءاه في خزانته من الكتب والمخطوطات (9/ق 40). 

(؟) في المكتبة الكتانية للمصنف أصلان نفيسان من الكتاب الأولى ضمن مجموع 
تحت رقم (017) هو أوله من من (ص١‏ إلى ص؛ 2*4 والثانية ضمن مجموع 
رقم (157ك) أيضًا هو ثانيه (من الورقة 7/5٠‏ إلى الورقة 7١١/ب)‏ وقد 
تحدثت عنهما في كتابي «تاريح المكتبة الكتانية) فانظره. 


20١ 


المسلك السابع: [إذا اختلف في المسألة بين الكراهة 
والاستحباب ؛ يقدم الاستحباب على الكراهة] : 


ما ذكره الشيخ علي الأجهوري”"»؛ وتلميذه/ الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم الشَّمزِخِيتي في شرحهما على «المُختصراا» ونص الأخيرة اومتهن 
كلام عز الدين في القزاغنةه ا أن نفدل النسن أنفل من تركه وكلام الإمام 
في (الموطأ» يقتضي موافقة ما قال عز الدين) .ه منه. 

ونص كلام ابن عبد السّلام في الاقواعده)7": «إن كان الخلاف في 
المشروعية ؛ فالفعل أفضل » فما كرهه أحد الأئمة ورآه غيره؛ ففعله أفضل ؛ 
كرفع اليدين في التكبيرات. وإنما قلنا هذا؛ لأن الشرع يحتاط لفعل 
المندوبات كما يحتاط لفعل الواجيات) .ه. 


قال الأجهوري: (وهذا مقتضى مذهب مالك ؛ فإنه نض في «الموطاً» 
على أن نذر المُباح لا يوفى به؛ وذهب فيما كرهه هو واستحبه غيره إلى أنه 
يلزم الوفاء به؛ لأنه قال: أكره هدي المعيب ونذره؛ والإجارة على الحج» 
مع قوله: يلزمه نذره» وتنفيذ الوصية بالحج؛ ترجيحًا لما اختلف في 
مشروعيته على المباح » ومقتضى هذا: موافقة مذهب مالك لما ذكره عز 
الدين. كما أنَّ مقتضاه: أن فعل القَبْض أفضل من تركه؛ لاندراجه في هذه 


القاعدة!).ه. 


)١(‏ مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل من الكتب نسخ كثيرة في 
المكتبات المغربية وغيرها ومنه نسخة في المكتبة الكتانية تحت رقم (/58910ك). 


(؟) (94/1*-.0”) باختصار. 


[:*أ] 


وقال الإمام المواق أول «ستئن المهتدين)22: «أقوال العلماء إذا 
تعارضت في أمر؛ فقيل: هو مشروع » وقيل: غير مشروع ؛ ما يكون هذا 
أحط رتبة من المُباح!. بل نص من أُثِقٌّ به في دينه وأمانته من الأئمة 
المالكية والأئمة الشافعية أن: ما كرهه بعض الأئمة واستحبه آخرون ؛ ففعله 
أولى ؛ كرفع اليدين ؛ لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل 
الواجبات؛ وما ذكر من أثق به في دينه من المالكية والشافعية في هذا 
خلاقًا) .ه. 

وقال بعد ذلك(: «سيأتي للأئمة الذين لا ينعقد للمسلمين إجماع 
بدونهم» من شافعية ومالكية: أن ما اختلف في مشروعيته ؛ فقال: بعض 
الأئمة: إنه مكروه» وقال بعضهم: إنه مستحب. إن فعل ذلك أفضل. قال 
القرافي: لأن القائل بالمشروعية مثيثٌ لأمر لم يطلع عليه النافي» والمثنبت 
مقدّم: قال: كتعارض البيئتين) .ه منه. 

وقال بعد ذلك©: «أول المقام السادس: تَبِّتَ هذا القرافي ورشحهء 
وهو مقتضى قول أبي عمر أن: قط ما يكون مثل هذه الأمور أحط رتبة من 
المباح ؛ كمسح الوجه». 

ا(وكلامه على وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة وغير 
ذلك » وهذا المأخذ هو مأخذ الصوفية»). 


)١(‏ (ص؛ه). 
(؟) (ص57) باختصار. 


(0) (ص0707-7؟) 


اوحدك 


«وبالجملة ؛ فمأخذ الشيوخ - لا أقول: سيدي ابن سراج وسيدي 
المنتوري وسيدي الصباغ/ ومن عاصرهم ؛ كابن عرفة» والسيد مفتي تونس 
البرزليغ وسيدي قاسم العقباني - بل مأخذ من قبلهم: ابن رشد» وابن 
زرقون» وعياضء وابن العربي» وابن بشيرء وأبو عمر بن عبد البرء 
والباجي » وشهاب الدين.. .كلهم قدرٌ مشترك بينهم وبين مأخذ الصوفية نفع 
الله بهم , لا أشك ولا أرثات في 'صدق مأخذهم, كما أني بالثهية لعن 
خالفهم أسيء ظني فيه» وأنه ينتحل حِسْبَة لم يكلفه الشرع انتحالها) .ه. 


[بحث مع من نسب لمالكية العراق 


القول بكراهية القَبْض في الصلاة] 


قلتّ: وبذلك كله تعلم ما في قول بعض من ألف في السَّذْل: 
«الاحتياط للمالكى هو السَّدّْل)» وهو بناه على ما ينقل عن العراقيين من 
القول بالمنع » وفي ذلك نظر لوجوه: 

الأول: أن ها اقول كسك اللدر اقيق طلقا قهاش الأنمق لجن 
أصحاب مالك من العراقيين: محمد بن عمر بن واقد الواقدي ؛ المترجم في 
(الديباج)2؛ وهو قد روى عن الإمام الوضع. قال القاضي عياض في 
«الإكمال)”" لما تكلم على كيفيته: «قال مالك في رواية الواقدي: إن شاء 
أمسك يالكف أو الرّسغْ) .اه نصه. 


ونحوه في (مختصر ابن عرفة)'" كما نقله المواق في «شرح 
الممُختصر)”2» وقد تقدم عن القاضي عبد الوهاب أن: الوضع هو المَذهب. 
وتأويل ظاهر «المدونة». وهو من كبار العراقيين وأجلهم وأعظمهم دي : 


(1) 55-1512( ). 
(0) (طل/وم؟). 

(م) (ولاوم؟- 8 ). 
.)51١0/( ):(‏ 


هه 


ولذلك تتكك ينع الحتأخرين هذا الإللوق ب العزو للعرافبية ‏ وذكن أن 
لهم عن الإمام الرّواية بالمنع وأخرى بضده. 

وعبارة أب العباس أحمد بن المكي السّدراتي السّلاوي0") في لشرحه 
على الموطأ) هي ما نصّه(": «وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين: 
الاستحسان» والمنع» .ه منه بلفظه. 

الثاني: أن المنع هنا ليس المراد به ظاهرهء كما سلكه الأئمة في 
أشباهه» وانظر لقول الشيخ الرهوني لدى قول خليل: «وكره سجود شكر)ء 
بعد نقله عن ابن رشد عبارة فيها المنع» قال ما نصّه”": «ومراد ابن رشد 
بالمنع في كلامه آخرا: منع كراهة لا منع تحريم) .ه بنصه. 

الثالث: أنه محمول على من قصد التلهي والشّغْل في الصّلاة» 
واللعب», وإدخال ما يُنافي الخشوع والخضوع فيهاء بل ما يُنافي الصلاة» 
وغير ذلك مما يقتضي المنع ضرورة. 

الراخم * أذ هذا القرله كها قالنه انك المتفي :وش التستين 
بناني؟ - من الشذوذ بمكان» ولذلك أعرض عن حكايته جمهورٌ الفقهاء. 
وإذا استشكل الثاس الكراهة كما سبق ؛ فكيف بالمنع؟!. 


)١(‏ شرحه على الموطأ سماه «تقريب المسالك لموطا مالك») ونسخه كثيرة فى 
المكات المكزيية إلاتأنه لم رطع ب وشخة المصبدك معاتى التكيية الرطية 
تحت رقم .)21١874(‏ ومنه أخرى تحت رقم »)4١86٠0(‏ وتكملتها في 
(8١18١ك).‏ 

.)ك١875( (ق ق767) نسخة المصنف التي تحت رقم‎ )٠( 

(م) (؟ل/ع؛). 

.)576/1():8( 


لهذ 


6055 


الخامس: أن القول بالمنع ضعيف المَدْرَك جدًّا جدّاء أو لا أصل له 
في الشرائع إلا إذا قصد به ما ذكرناه؛ وليس إذ ذاك من موضوع المسألة ؛ 
إذ الكلام في قبض التسنن لا قبض/ العبث والإفساد»ء وقد تقرر أنه لا 
يراءَى كل خلاف» وإنما يرائى ما قوي مَذْرَكٌهِ » وهل يوجّد للقول بالمنع 
مدرّك فضلًا عن أن يكون قويًا؟!. 

السادس: أن القول بالمنع يعارضه القول بالوجوب» وهو قولٌ بعض 
أهل الحَديث » ومَذْرَكُه قويٌ ظاهر. 

قال الإمام الحافظ الداهية أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني 
اليمني في نيل الأوطار»”© على قول سهل بن سعد: «كان الثاس يوْمّرون 
أن يضع الرّجَل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة)» ما نصه: 
(والحَديث عا للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد ؛ للتصريح 
من سهل بن سعد بأن التّاس كانوا يؤمرون» ولا يصلّح لصرفه عن الوجوب 
ما في حديث علي الآتي بلفظ: إن من السَّنَّةَ في الصّلاة. وكذا ما في 
حديث بن عباس بلفظ: ثلاثٌ من سنن المرسّلين: تعجيل الفطر» وتأخير 
السحور» ووضع اليمين على الشمال. لِمَا تقرر من أن: السّنَّ في لسان أهل 
الشرع أعمّ منها في لسان أهل الأصول. على أن الحدثين ضعيفان!»). 

الويؤيد الوجوب: ما روي أن عليا قَسَّرٌ قوله تعالى: #قِصّلْ لِرَبَكَ 
وَانْخَرع بوضع اليمين على الشَّمالء رواه الدارقطني» والبيهيقي» 


والحاكم» وقال: إنه أحسن ما روي في تفسير الآبة. وعند البيهقي من 


(0) (0/ىد0). 


7ه 


حديث ابن عباس مثل تفسير علي» وروي البيهقي - أيضًا - أن جبريل 
فسّر الآية لرسول الله يكِ بذلك» وفي إسناده: إسرائيل ابن حاتم» وقد 
اتهمه ابن حبان به ومع هذا؛ فطول ملازمته يك لهذه السّنَّةَ معلومٌ لكل 
ناقل » وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول»). 

(فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع» على أنا لا 
ندين بحجية الإجماع » بل نمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه, إلا أن من 
جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة 
عنه؛ لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب» وسيأتي 
الكلام على ذلك».ه كلام القاضي الشوكاني بلفظه. 


]0[ 


04 


[قواعد استدل بها الحافظ الشوكاني 


على وجوب القَنْضِ في الصلاة وشرحها أصوليًا] 


قلت: أشار في ضمن كلامه إلى الاستدلال/ على الوجوب بعدة 
قواعد أصولية. 

القاعدة الأولى: دلالة الأمر في قول سهل: «كان النّاس يؤمَرون»» 
وتأبيد الأخذ منها: صريح قول الله سبحانه: #وَانْحَرء وذلك ادا 
(أفعل) تزة فل الشوع لسنة :وضشر يق معنن ألم بها ابن السبكي في (اجمع 
الجوامع)0" ؛ والقزويني في «تلخيص المفتاح)0", وإنما معناها الحقيقي 
اختلفوا فيه» والذي عزاه ابن السبكي للجمهور: أنها حقيقة في الوجوب 
فقط ؛ لغةّ أو شرعا أو عقلًا. مذاهب. وقيل: في التّدب. وقال الماتريدي: 
للقدر المشترك بينهما؛ وهو: الطلب » وقيل وقيل٠...‏ 


() المتن ضمن المجموع الكامل للمتون (ص85): و(ص24) طبعة المتن 
المفردة» وتشنيف المسامع للإمام الزركشي (؟/514-587) وشرح المحلي 
بحشاية البناني (4/1 47-47 )؛ والثمار اليانع .)١54-1١5-0/١(‏ 

(؟) (ص>5”) ضمن مجموع المتون؛ وشرح التلخيص للبابرتي (ص١8514-751)‏ ) 
وعروس الأفراح (559-475/1). 


0: 


وقال الإمام أبو عبد الله التلمساني في «مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول)2©: «اختلفوا في الأمر المُطلق هل يقتضي الوُّجوب أو 
التدب أو غير ذلك اختلاقًا كثيراء وذهب أبو بكر الأبهري - من أصحابنا 
- إلى أن أوامر الله وأوامر رسوله ينه تقتضي التدبء والمُحققون يرون 
جميعها للوجوب » ويحتجون على ذلك 00 المأمور به عاص » كما 
أن فاعله مطيعء وقد قال تعالى: 0 قَعَصَيْتَ أثرع 2#" » وقال: اح 


لخدن 


خضي الك أت 1981 وإذا كان قارك المامور نه عاضيا» كان شحنا 
للعذاب » سواء كان ذلك في أوامر الله أو أوامر رسوله ؛ لقوله: »وم بََعْهِ 
لله وَرَسُولَه قِإِنَّ لَه نَارَجَهَنَّهِ274؛ وقال تعالى: #تلتخثر لين 


يُخَالِهُون عَنَ آمْروة أن تُصِيبَهُمْ و ننه أو يُضِيبَهم عَدَابُ آليم 065 و 
امتنع رسول الله كَكِ عن الأمر بالنّواك لأجل المشقة» مع أن السَواك 
مندوب » فلو كان أمره للندب ؛ لما امتنع منه! نك لقص 


وبالحملة ؛ فورودها الأصلى للوجوب, إلا إذا صرف عنه صارف. 


وقد ذكر دفع ما يتوهم أنه يصرف الوجوب. 


)١(‏ (صه؟7-١5١)‏ باختصار. 


(؟) طه: ١‏ 
(*) الكهف: 548. 
2 الجن: 7. 


.53١ النور:‎ )5( 


006٠ 


القاعدة الثانية: جعله طول ملازمته كله للقبض دليلا على الوجوب؛ 
أشار به إلى ما ذكره أهل الأصول من أن فعله يَلكِةَ إن علمت صفته من 
وجوب أو ندب أو إباحة؛ فإنه مثله في الأصمٌّ. وإن جهلت؛ قال ابن 
السبكي7": «فللوجوب » وقيل: للإباحة » وقيل: بالوقف في الكل» وقيل: 
في الأولين مطلقّاء وقيل: فيهما إن ظهر قصد القربة. فالأقوال ستة). 


وحكى منها ابن السبكي في «شرح المنهاج)7" ثلاثة: «آخرها: أنه 
يدل على الوجوب»). قال: «ونقله القاضى فى «مختصر التقريب) عن 
مالك». قال القرافي(": «وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية 
والفروعية » وفروع المذهب مبنية عليه) .ه. 


قال العطار في «حواشي المحلي)7©: «وذكر السّمعاني أن الوجوب: 
أشبه بمذهب الشافعي » وأنه الصَّحيح» فما بدأ به المُصتّف من الأقوال 


الستة هو الصحيح!) .ه. 


)١(‏ المتن (ص”9) ضمن المجموع الكامل للمتون» و(ص04) طبعة المتن 
المفردة» وتشنيف المسامع للإمام الزركشي (411-409/7) الغيث الهامع 
(-747) والمحلي بحاشية العطار (11-10/5) والمحلي بحاشية 
بناني (1757/17-/1717). 

(؟) زه و موا). 

(*) متن التنقيح (ص١72)‏ والتوضيح والتصحيح (؟/17-59) للعلامة محمد 
الطاهر بن عاشور. 

(:) (0/١؟‏ ؟). 


ه6ه١‎ 


ونقل الوؤجوب عن ابن شريح» وأبي سعيد الإصطخْرِي»؛ وابن 
خيران» وابن أبى هريرة» واستدلوا على ذلك بدلائل من الكتاب والسَّنَة 
والإجماع ؛ استوفاها القاضي الشوكاني في «إرشاد الفحول» إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول)”": وقال المَحَلي: «إنه - أي: القول بالوجوب - 
الأحوط». قال البناني”: «لأن الفعل إن حُمل على الوُجوب؛ فلا يخرجه 
عن عهدته إلا بالإتيان به» بخلاف ما إذا حمل على النّدب أو الإباحة؛ فقد 
لا يفعل» ويكون فى الأمر واجبًا؛ فيفوت الاحتياط) .ه. 

القاعدة الثالئة: استحالة وقوع الإجماع وتعذر تصوّره. وهي مسألة 
خلافية بين الحنابلة وغيرهم: فالحنابلة يمنعون وجود الإجماع ويستحيلون/ 
تصورهء ويخالفهم الغير» وقد أسهب في الانتصار للمنع القاضي الشوكاني 
فى «(إرشاد الفحول)0. 

وحاصل ما عنده: أن النَّظام وغيره من الشّيعة قالوا: «إن اتفاقهم على 
الحكم الواحد الذي لا يكون معلومًا بالضرورة؛ مُحَال» كما أن اتفاقهم في 
السّاعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال». 


وذهب جمعٌ إلى إمكنه في نفسه» وعلى تقدير تسليم إمكانه في 
نفسه ؛ يُمنع إمكانٌ العلم به فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال 
للعقل فيها؛ لأن المُعتبر فيها: العلم بما يعتقد كل واحد من المُجتهدين في 


() (للوء جد ل). 
(؟) (8/١؟١).‏ 


(*) (19:/1-/9ا9١)‏ باخحتصار. 


زمما 


دك ذه 


إلا بعد معرفته بعيته. 

قال: «ومن ادعى أنه يتمكنٌ الناقل للإجماع من معرفة كل من يُعتبر 
فيه قوله من علماء الدنيا؛ فقد أسرف فى الدّعوى وجازف فى القول. 
ورحم الله الإمام أحمد فإنه قال: من ادعى وجود الإجماع ؛ فهو كاذب. 
وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصّحابة). 

قال: «والحقٌّ: تعذر الاطلاع على الإجماع» لا إجماع الصّحابة: 
حيث كان المُجمعون - وهم العلماء منهم - في قلة» وأما الآن بعد انتشار 
الإسلام وكثرة العُلماء؛ فلا مَطْمّع للعلم به!». 

قال: ((وهو اختيار أحمد» مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه 
وشدة اطلاعه على الأمور النقلية») . 

قال: «والمُنْصِفٌ يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتويبًا 
في الكتب» ومِنَ البيّن أنه: لا يحصل الاطلاع عليه إلا الماع منهم أو 
بنقل أهل النّواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة» وأما من 
بعدهم ؛ فلا!).ه. 

هذا مُحَصَّل كلام الشوكاني » وقد نقل كلام الأصفهاني هذا وختم به 
هذا المبحث العلامة ابن أمير الحاج في شرح تحرير ابن الهمام)7©. 


(1) (#/ا؟؟). 


ع+وه 


ولإمام الحرمين في هذه المسألة كلام جليل في «البرهان)(" ختمه 
بقوله: اومن 3 أن تصوير الإجماع وقوعا في زماننا هذا في آحاد المسائل 
المظنونة » مع انتفاء الدواعي الجامعة متيسر ؛ فليس على بصيرة من أمره» 
إلخ.. 

وكلامه آيل إلى أن كليات الدين لا يمتنع الإجماع عليهاء أما 
المسائل المظنونة ؛ فلا يُتصَوّر الإجماع عليها عادة؛ وكَأنّ الظاهر في هذه 
المسألة هو هذا التفصيل مع إطلاق تيسير الأمر في إجماع الصّحابة هي 
رواية عن الإمام أحمد» وهو مختار الشيخ محيي الدين الحاتمي ابن العربي 
قَدّس سره العاطر؛ وعليه يتنرَّل كلام البيضاوي في «المنهاج)0", 
والإسنوي في (شرحه)”" وغيره من فحول الأصوليين. 

انها اس امد كام فصحح إمكانه عادة» ولعله عنى إجماعًا 
مخصوصاء أو في الأمور الهامة من كليات الدين؟!. أما غيرها؛ فتصوّره إن 
كان جائزًا ؛ فالاطلاع عليه بعيد. 

وعبارة البيضاوي في «المنهاج») هي مانصه©: «قيل: محال؛ 
كاجتماع التّاس في وقت على مأكول واحد. وأجيب بأن: الدواعي مختلفة 


)١(‏ (/ع لاك -ملا). 

(؟) (ص١م).‏ 

() (/4 5 ؟) بحاشية العلامة بخيت المطيعي . 

(4) متن جمع الجوامع (ص98) ضمن المجموع الكامل للمتون» و(ص؛ )٠١‏ طبعة 
المتن المفردة. 

.)م١ص(‎ )6( 


[و؟] 


606+ 


تَمّ. وقيل: كعد الوقوف عليه؛ لانتشارهم» وجواز خفاء واحد منهم» 
في أيام الصحابة ؛ فإنهم كانوا محصورين قليلين).ه. 
وقال الإسنوي فى «شرحه)2": (إن الإنصاف أنه: لا طريق لنا إلى 
معرفته إلا فى زمن الصحابة!»./ 
يتفق عليها ولو أهل بلدهم ؛ فلعلهم يريدون إجماع أضرابهم لا غيرء ومن 
وقد تحرر بهذا ما في المَئْض داخل المذهب وخارجه؛ وما للمسألة 
أو عليها بحمد الله ؛ فلنقتصر على هذا القدر ؛ ففيه كفاية!. 


)١(‏ (54/8؟) بحاشية العلامة محمد بخيت المطيعي. 


زع (ى إى 


غريبة: [ بحث مع من زعم 


أن الإمام مالكًا لم تبلغه أحاديث القَبْض] 


زعم الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في «القول المنظم» 
في زيارة القبر المعظم)2 أن أحاديث القَبْض لم تبلغ الإمام» فلذلك روى 
ابن القاسم عنه ما روى» وعبارته بعد حكايته المروي عن مالك ما نصه: 
«لكن ما قاله مخالف للسنة الصحيحة» ولعله لم يطلع عليها!) .ه. 


وأغرب منه وأعجب: قول العلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي 
في شرحه على «الوقاية)0: دلت النصوص الصريحة الصحيحة على 
الوضع» ولعلها لم تبلغ مالكًا رحمه الله).ه منه. وذلك لأن اللكنوي 
المذكور سبق له قبل هذا الكلام بنحو السّتة أسطر عزو حديث سهل بن 
سعد إلى مالك رضي الله عنه» وكأنه نسي ما شرحه من «الموطأ) رواية 
مدان السيز الممتمفة لباه المنهر ووس قرم له يضر !+ 

وفي «فتح العلام؛ في شرح بلوغ المرام» لأبي الخير نور الحسن بن 
الأمير صديق حسن خان الهندي» بعد أن ذكر مصير أكثر المالكية إلى 


(1) «الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم» (ص189). 

زع (؟/6١١)‏ وكتب المصنف بهامش نسخته منه ما نصه: هذا أعجب ما يسمع 
كيف يقول المؤلف أنها لم تبلغ مالك وقد سبق له بخمس سطور عزو حديثه 
لمالك» بل مالك بوب عليه فى موطئه الذي شرحه المؤلف. 


065 


السَّذْلَء قال ما نصه: «والحّديث حجة عليهم» ومعنى رواية الإرسال عنه 
- أي: مالك - أن الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده» فلم يستطع ضمها 
إلى أخرى» لا في الصّلاة ولا في غيرهاء فرآه النّاس يُرْسِلُ ؛ فرووه عنهء 
ولم يتفطنوا لما هنالك. والحجة: رواية مالك لا فعله, ولا رأيه).اه منه 
(ص/؟١).‏ 

ولكن هذا يُسَخُصٌ لك استعظامً أئمة المذاهب المروي عن ابن 
القاسم» ولعلهم ما ظفروا بكتب المذهب الحاملة على روايته بالضعف » وما 
فتحوه لها من التأويلات التي ما خلا منها كتاب من كتب المتأخرين 
والمتقدمين من أهل الترجيح والاعتبار. 


الكلام فى مقاصد التأليف ومقدماته الثلاثة 


وإذا تم الكلام في مقاصد التأليف ومقدماته الثلاث فلنرجع لتتبع 
كلام المُعترض غير تارك له شاذة ولا فاذة إلا أحصيتهاء ولا فلتة أو عجيبة 
إلا فضحتها؛ بيانًا للحق» وإذاعة للصدق. وهذا حينٌ الشروع في 
المقصود» بحول الله المعبود» والله المستعان: 


[مناقشة الوزاني في زعمه اعتماد ابن عزوز على رسالة 
المسناوي ] : 


[قال المُعترض في طالعة رسالته: «قد اتصلت بنا رسالة لبعض أهل 
العصرء زعم مؤلفها فيها أن مذهب مالك هو: استحباب القَبْض» وأن 
السَّدْل في الصّلاة ليس بمذهبه؛ معتمدا في ذلك على رسالة الشّيخ 
المسناوي ؛ فإنه رجح فيها ذلك» ولكنه لم ينف السَّدّل كصاحب هذه 
الرسالة » بل غاية ما قال: إن القَبْض راجح . ودليله من السّنََّ وأقاويل الأئمة 
لائح...إلخ). 

أقول: من طالع الرسالة المسناوية » والعزوزية ؛ علم أن الشيخ ابن 
عزوز لم يعتمد على رسالة المسناوي؛ بل زاد عليه عدة مياحث مهمة. 
واستدلالات قويمة» وأن الذي أوصل ال ابن عزوز إلى المجاهرة 
بالقتبض ونصرة أهله وترجيحه وتشهيره: سهرّه في مطالعة الدفاتر» ورحلاته 


ه06 


إلى البلاد الشاسعة » وإدمائه على الاستفادة والإفادة والاشتغال بما يعني. 
وإلا؛ فكم من واحد طالع رسالة المسناوي» والسّنوسي» والكتاني... 
وغيرهم» وحجبه التعصب الأعمى والبلادة السقيمة عن إدراك الحق أو 
الإقرار به وما ذلك إلا لعدم تحقّقه بالعلم» وغوصه في إدراك حقائقه 


واستنباط دقائقه. 


والجمود على الفقه يفعل أكثر من هذا وأقصر؛ خصوصا من اقتصر 
من الفقه على ما يوصله إلى أكل أموال الئاس بالباطل » فلذلك تجد كثيرًا 
من المُفتين حسبُّهُم من الفقه: أبواب المُعاملات» أما العبادات؛ فلا 
يستحضرون صَوَّرَهاء ولا يُمَيرّون الرّاجح فيها من المَشهور. وإلى الله عاقبة 
الأمور. 
[إبطال زعم الوزاني وهاء حجج ابن عزوز في رسالته]: 

ثم قال المُعترض: «فطلب مني التعرض لهذه المسألة بالقبول أو 
الردء فأجبتٌ بأنها باطلة لا معرّل عليهاء وحججها واهية لا يعتمّد 
عليها. ..إلخ»). 

ما كنت أحسب - وحق العلم - امرءا له عقل يقرأ رسالة ابن عزوز 
هذه ثم يبقى عنده شك في مشهورية القَبْضٍ ورجحانه؛ لما أنه فيها قد تَتَزّل 
لتحرير المسألة بلسان الفقه وقواعده الأصلية والفرعية» مع مراعاة المجاملة 
التامة» كما قال مؤلفها في رسالة وصلتنا بخطه» بعد أن ذكر القبول الذي 
حصل لها في العالم الإسلامي؛» ومن صار يقبض من مالكية المعمور 
جلها ما نطيهة 


6ه 


«والذي أعان على قبولها بإذن الله: المسلك الذي سلكته فيها؛ وهو: 
أني مطمئن بسُئيّتها» وأن السَّدْل بدعة سيئة؛ أخدًا من علوم الحَديث 
والآثارء بقطع النظر عن الفقه. لكن لو بنيتٌ المسألة على الآثار؛ ما تبعها 
وضعتٌ المسألة على قول فلان وفلان؛ لأنهم لا يعتبرون إلا ذلك» وهو 
من باب: #آناع إلى سَبِيلٍ رَبك بالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ ألْحَسَنَة04).ه 
كلامه بلفظه. 

ولكن الذكرى إنما تنفع المؤمنين. والمنكرٌ لو قرأت عليه التوراة 
والإنجيل والفرقان ما أقرّ بالحق؛ لأن أغراضه الشخصية تمنعه من قبول 
الحق وإذاعته. سلامًا سلامًا ]9 . 


.١؟6 التحل:‎ )١( 


(؟) ساقط من الأصلء أثبتناه من (م) و(ص). 
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[ نصوص أئمة المذاهب المتبعة في القَبْض] 


ثم قال المعترض: (لاسيما قوله في خطبتها: إن وضع اليُمنى على 
اليُسرى في قيام الصَلاة سنة قائمة مُحْكَمَة باتفاق المذاهب الأربعة 
وغيرها...إلخ . فإنه باطل قطعًا؛ إذ لا اتفاق على القَنْض» لا في المذاهب 
الأربعة» ولا في غيرهاء كما سيتبين إن شاء الله) .اه . 


اقول اتيت هذه« لزيا له ضرا انق انهه نينا ميا يقبي إلى أن 
المَبْض لم بُتَّمَّىَ عليه في المذاهب الأربعة. ولا يشك أعمى أو بصير ممّن 
درس أخبار العالم الإسلامي بالمغارب والمشارق؛ أن الحنفية والشافعية 
والحنابلة على سنة القَبْض والمُداومة عليها» وعدها من هيئات الصَّلاة 
وفضائلها. 

وأما المالكية ؛ فلم يخالف منهم إلا ابن القاسم في روايته المصروفة 
عن ظاهرهاء ومضمن هذا: ما نقله المعترض في صحيفة ه من رسالته عن 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ ونصه: «أجِمَعُوا على أنه يُسَن وضع 
اليُمنى على اليُسرى في الصلاة إلا في رواية عن مالك» إلخ. 

وقد حبب إلي إثبات نصوص أئمة المذاهب المستعملة الآن في 
الدنيا على هذه السَّنَّه ؛ فأقول: 


أما الحنفية: فقد سبق أن أبا حنيفة روى حديث القَبْض كما في مسنده 
الذي جمعه محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي الخطيب » واختصره بن 
ميمون الجزائري. وبعد أن ذكر محمد بن الحسن في روايته ل«(موطا 
مالك)20 حديث سهل بن سعد/ السابق؛ قال: «باب: وضع اليمين على 
اليسار في الصلاة. قال محمد - يعني: نفسه - ينبغي للمُصلي إذا قام في 
صلاته أن يضع باطن كفه اليُمنى على رُسْعْهِ اليُسرى تحت السّرة» ويرمي 
ببصره إلى موضع سجوده»؛ وهو قول أبي حنيفة) .ه منها. 

وفي (جامع الأصول المنيفة؛ من مسند أبي حنيفة») لمحمد بن 
ميمون الجزائري”" بعد سياقه حديث القَنْض السّابق عن إبراهيم التَّحَعِي: 
(قال محمد - يعني: ابن الحسن ؛ أكبر أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه 
5 ااويضع بطن كفه اليُمنى على رُسْعْهِ الأيسر تحت السّرة» ويكون الرسغ 
في وسط الكف). 

وفي (الوقاية» للؤمام محمود بن صدر الشريعة المحبوبي الحنفي» 
ممزوجة بشرحها لحفيده عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ما نصه: «(اص: 
ويضع يمينه تحت سرته ؛ كالقنوت وصلاة الجنازة » ويرسل في قومة الركرع 
وبين تكبيرات العيدين. ش: فالحاصل: إن كل قيام فيه ذكرٌ مسنون؛ ففيه 
الوضع . وكل قيام ليس كذا؛ ففيه الإرسال!).ه منهما. 


.)59١ رقم‎ ٠١ (ص؛‎ )١( 
.)11779( (ق 5؟ /أ) نسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم‎ )١( 


]:١[ 


ديك 


وفي «النقاية» مختصر الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
الحنفي » التي شرحها الملا علي القاري» عطفا على المندوبات”7©: (ويضع 
يمينه على شماله تحت سرته» والمّرأة تضع على صدرها في كل قيام فيه 
ذكر مسنون» ويرسل في قومة الرّكوع وبين تكبيرات العيدين) .ه. 


وقال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في 
«الأقنوم)”© حين نظم الفقه الحنفي في باب الصلاة9©: 
وتحت سرة يديك اجعل ؛ تُصِبْ 2 فوق شمالك اليمين والدّعا...إلخ 

وأما نصوص الشافعية: فقال إمام مذهبهم9» حسبما أقر به أعيانهم 
وأئمة المذاهب من غيرهم: أبو حامد الغزالي في «الإحياء» ما نصه(: 
(وإذا استقرت اليدان في مقرّهما؛ ابتدأ الذتكبير مع إرسالهما واستحضار 
النّية» ثم يضع اليدين على ما فوق السّرة وتحت الصَّدرء ويضع اليُمنى على 
اليُسرى إكرامًا لليُمنى بأن تكون محمولة» وينشر المسبحة والوسطى من 


.)7 87-17 8417/١( فتح باب العناية‎ )١( 

)١(‏ انظر تعريف المؤلف به وتحليله له وفهرسته لعلومه وعدد أبيات كل علم في 
كتابه التراتيب الإدارية (”/ 57 ؟5-/517 7). 

(*) (ق5/ 7076) نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم (د٠4)»‏ ونسخة الخزانة الكتانية 
رقم (6١ك).‏ 

(4) للمصنف كتاب سماه: «أقوم المسارب وأوسع المسالك المؤدية إلى أن الغزالي 
لم يعتئق قط مذهب مالك»» وانظر التعريف به في كتبنا: «المعجم المعرف 
بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 

(5) (79/1ه-٠0لاه)‏ ط دار المنهاج . 


+*ده 


اليُمنى على طول الساعد» وبفبض بالابهام والخنصر والبنصر على كوع 
اليُسرى).ه. 

وفي (مراقي العبودية» للغزالي نحوه(. 

وقال المتولى من آئمتهم: «ظاهر المذهب: كراهة إرسالهما) .ه. 
الغزي: «وهيتاتها - أي: الصَّلاة - خمسة عشر خصلة...إلى أن قال: 
ووضع اليُمنى على الشمال » ويكونان تحت صذره وفوف سرتهة)ا.ه. قال 
مُحَشيه الشيخ إبراهيم الْبَرْمَاوي: (للاتباع) .ه. 

وفي نظم فقههم من «الأقنوم») له لكا 

واجعل يميتك على شمالِكُ مِنْ فوق سرك في صلاتك اه 

وأما نصوص الحنابلة: فقد سبق ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى 
المسنئده» - الذي هو أصل من أصول الإسلام - من أحاديث القَبْض . 

وقد ذكر أصحابّه في كتبهم أن: ما قوي دليله أو صحح خبره أو حَسّنَه 


أو دونه | ولم يرده؛ فهو مذهبه. 


)١(‏ مراقي العبودية هو شرح العلامة محمد نووي بن عمر البنتني الجاوي على بداية 
الهداية للومام الغزالي وهو مطبوع في مصر بالمطبعة الميمنية سنة 1١١5‏ انظر 
(ص9:). 

(0) (ص1م) 

(5) (ق7417/73) نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم (د »)4٠‏ ونسخة الخزانة 
الكتانية رقم (5١ك).‏ 


وفي «المنتهى» لتقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي» 
ممزوجا بشرحه للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي ما نصه”": (اثم يسن له بعد 
التكبير: وضع كف يد يمنى على كوع يد يسرى؛ لما روى قبيصة بن هلب 
عن أبيه قال: كان رسول الله يك يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه التَرْمِذي 
وحسنه. قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلِل 
والتابعين ومن بعدهم» وسن له جعلهما - أي: يديه - تحت سرته ؛ لقول 
على رضي الله عنه: من السنّة: : وضع اليمين على الشمال تحت السرة. ٠‏ رواه 
أحمد وأبؤ داود. ومعناه: ا لاع وعد انعد متهم 

وفي «الإقناع» للإمام شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
الحجاوي الصالحي الدمشقي » مع شرحه لاكشاف القناع») للشيخ منصور بن 
إدريس الحنبلي ما نصه(": : لثم بقبض بكفه الأيمن كوعّه الأيسر. . نص عليه؛ 
لأن التبي يَكِ وضع اليُمى على اليُسرى. رواه مسلم من حديث وائل. وفي 
رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع كفه اليُسرى والرّسغ والساعد. ومعناه 
- أي: معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر» وجعلهما تحت سرته - 
أن فاعل ذلك ذو ذل بين يدي عزيز. نقله أحمد بن يحيى الرقي» .ه منها. 

وفي «الأقنوم» ناظما صفة صلاتهه”" 


وضَعْ يميتك على شمالك من :تحت سنك "فى مزليك 


.)؟؟١/(‎ )( 

(0) (لإعسم). 
(7) (ق7/ 05") نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم (د٠4)»‏ ونسخة الخزانة الكتانية 

رقم (واك). 


016 
فظهر أن المذاهب الثلاثة مُجُمعَة على عد القَبْضٍ من هيئات الصلاة» 
لم يذكر أئمة فقهائهم في ذلك خلاقا. 
أما مذهبنا؛ فكذلك بما سبق إيضاح الحق فيهء فاتفقت المذاهب» 
وانتجلت المواهب » والحمد لله . 


[5غ] 


امأمك 


[لا وجه لإنكار الوزاني على ابن عبد البر 


نسبة فعل القَبْض للإمام مالك] 


ثم قال المعترض: «وكذا قوله في خطبتها: سنة وضع اليدين لم 
يفارقها مالك إلى أن فارق الدنيا...إلخ/. فإنه مما يقطع ببطلانه 
واستحالته» ويجزم بعدم وقوعه وصحة نقله؛ إذ كيف يصح مع قول 
المدونة»: وكره مالك وضع اليمنى على اليُسرى في الفريضة. . .إلخ . فهذا 
مما لا سبيل إليه بحال» ولا يقوله عاقل إلا في حالة الاختلال؛ إذ يلزم 
عليه: أن الإمام يقول ما لا يفعل» وذلك من المحال الذي لا يُعْقَل).ه. 

أقول: قد تأسد الهرٌّ هنا وتربّب » وترأس وتزيّب. فالشيخ ابن عزوز 
لم يحك هو من نفسه أن مالكا لا زال يقبضٌ إلى أن مات» بل اعتمد في 
نقلها ابن عبد البر - حافظ المغرب وإمام الدنيا في وقته - الذي من طريقه 
وأمثاله عِلِمَْا وجود شخص يسمى بمالك بن أنس » وهو وأشباهة هم الذين 
ذَبُوا عن مذهبه حتى أوصلوه إليناء وبرهنوا عن حججه. 

ومن في المالكية له يد ومنة في مذهب مالك كابن عبد البر حتى 
يخاطب بهذا الخطاب» الذي لا يصدر إلا من قرين لقرينه؟. فإن كان ابن 
عبد البر ممن يوسم باختلال العقل فما في الدنيا عاقل!!. 


/511ه6 


وما تفرد الشيخ ابن عزوز بنقل هذه المقالة عن ابن عبد البرء بل 
ذكرها عنه - أيضًا - الأستاذ الحافظ الثقة؛ أبو عبد الله محمد بن على 


: - 1 اا 2 اه 5 ٠‏ ا 
(فهرسته)(2 بكونه أخذ عن تلميذه الشهاب أحمد بن الطالب ابن سودة9؟©, 
وكونه أجازة «الوذاهت :الا ريف رقيو ذلك 


وأما اعتراض هذه المقالة بمعارضة ما في «المدونة» لها؛ فهذا لا 
يصدر إلا من أصاغر الصبيان» فهل كلما جاءتنا قضية نقلية عن مصدر 
تتنجه النسها عا روا انا ردنا الواجيدة بالأسرى 09لا »هنذا ايض 
من شأن ذوي العلم والشأن» ولم يكن مالك ممّن خخصّ دون الأمة بأشياء 
حتى يُباح له فعل ما يكرهه لغيره. 

فما يمنع الخصم أن يرد ما نقله ابن القاسم بفعل مالك؟. فإن تظاهر 
خصمه بجلالة ابن القاسم ؛ قام الآخر يُسْهِبٌ بتعداد كمالات ابن عبد البر 
وخدمته لمالك ومذهبه التي لم تذكر عن ابن القاسم ولا غيره» وناهيك 
بخدمته للموطأ بكتابه «الاستذكار» و«التمهيد») و(التقصي) ثلاثتهم في نحو 
مائة مجلد؟!. 


)١(‏ (ق )١8‏ نسخة مكتبتنا الخاصة. و(ص” من الملزمة الثانية) الطبعة الحجرية. 

(1) ولد سنة ١514١‏ وتوفي سنة 17١‏ ترجمه المصنف في النجوم السوابق الأهلة 
(ق #”#-#١‏ نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف) وانظر نور الحدائق (ص7*- 
7) بعنايتي » والإجازة الأيوبية لشيخ الإسلام سيدي محمد بن جعفر الكتاني 
(19-١7)ءإتحاف‏ أعلام الناس (١/577-405)ءو‏ معجم طبقات المؤلفين 
على عهد دولة العلوبين للنقيب بن زيدان (؟87-5). 


[؟:] 


4ه 


فهل ابن عبد البر لم ير رواية ابن القاسم؟» أو لم يبلغ إلى علمه نص 
المدونة) ؟: أُوَلَسْنا نسمع منكم أن العالم قد يعمل في نفسه بخلاف ما 
يفتي/ به غيره؟. هذا على سبيل التّتزل. 

أما على سبيل الكفاح والنزاع: فتقلٌ ابن عبد البر يؤيده ما في 
«(الموطأ» » ونحن الأحق أن نقول: محال أن يقول مالك ما لا يفعل» فَذكره 
للقبض والرّفع في «الموطأ»» وتبويبه عليهماء مما يدل على أنه كان يقبض 
ويرفع إلى أن لقي ربه؛ لأنه لا زال يقرأ «الموطأ» وينقحهاء ويزيد فيها 
وينقص ويحرر» ويحذف ما ليس عليه عمل إلى أن مات! . 


وهو أجل من أن يروي للناس ما ليس عليه عمل ويُبقيه» ولو كان 
عنده حديث القَبْضٍ منسوخًا بعمل أو غيره؛ لقاله كما قال في غيره من 
الأحاديث التي لم يصحبها عمل» ومن سبر «الموطأً» علم هذا وتيقنه» كما 
أنه أجل من أن يروي ما لا يعمل عليه. 


ونحن لا نرى رواية ابن القاسم معارضة «اللموطإ) حتى نحتاج لمقشل 
هذه الأغلوطات» بل هي موافقة لها؛ بدليل التأويلات» فما هرّب الشيوخ 
من حمل رواية «المدونة») على ظاهرها إلا لكونها مخالفة لفعل مالك 
وتبويبه في «الموطأ». فلا تكن أسير التقليد» ولا إمعة في الرّجال؛ بل 
اعمل على إدراك الحق أين تعين واقبله ممن ظهر» واعلم أن جوهرة الوقت 
عزيزة تجل أن تصرف بعد هذا في التعصبات!. 


5-8 


[الصحيح: أن جمهور سلف الأمة 


ومتقدمي المالكية كانوا يقبضون في الصلاة] 


ثم قال المعترض: وكذا قوله: «ثم نشأ الخلاف في المالكية بعد 
القرون الأولى...إلخ باطل قطعًا كالأمرين ؛ إذ يقتضي أن الإجماع كان 
تقرر أولا على القَبْض في القرون الأولى» ثم بعدها نشأ الخلاف في 
المالكية. وليس بصحيح» ولا يقوله مالكي» بل لم يزل السَّدْل معمولا عليه 
في القرون الأولى » والمالكية لم يزالوا يسدلون من وقت مالك إلى الآن!». 

أقول: ظن حضرة المُفتي أن بقوله: ليس بصحيح ؛ أو باطل» أو 
قطعاء أو ما ضارب هذه التعابير ؛ يُرجع النّاس عن علمهم القويمء 
ويتمسكون بهذه الأوهام والتوهمات. 

فأما قوله: «فلم يزل السَّدْلَ معمولا به في القرون الأولى», 
ذ9حَبْرَتْ حَلِمَةَ تَحْرْجْ من آفْوَههم: إن يَعُولُونَ إل حَذِبا4". نهل 
عاشر القرون الأولى أو رآها/؟. والنقل عن أهل القرون الأولى لم يؤخذ [44] 
جزافًا هكذاء وإنما يؤخذ من أهله؛ كابن المُنْذِرء والترمذي» وابن 


جرير...وأمثالهم من أهل هذا الشان! . 


.0 الكهف:‎ )١( 


«/اه 


وإليك نص الحافظ التَرْمِذي الذي كان البخاري يقول فيه©: «ما 
انتفعتٌ بك أكثر مما انتفعت بي!24» وذلك في كتابه «الجامع» رابع كتب 
الإسلام الذي كان يقول فينه29 :الاين كان "فى نيعة ) فكأيما فى بيعه تبي 
يتكلم!): 

بعد أن ذكر حديث هلب الطائي: «كان رسول الله يِه يؤمنا فيأخذ 
شماله بيمينه) » قال أبو عيسى”: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب التبي يِه والتابعين ومن بعدهم؛ يرون أن يضع الرّجَل يمينه على 
شماله في الصلاة!»). إلخ إلخ. 

وفي «تنوير العينين)7 للإمام العلامة» المحدث الكبير؛ الشيخ 
محمد إسماعيل الشهير الدهلوي ؛ حفيد صاحب «حجة الله البالغة»): «إن 
وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال؛ لأن الإرسال لم يغبت عن النّبِي 
يكهُ ولا عن أصحابه» بل ثبت الوضعٌ بروايات صحيحة ثابتة عن النَبِي كلل 

5 5 و 
وعن أصحابه)...ثم ذكر عدة أحاديث مما تقدم بسط الكلام فيه بحول الله 


وفوية ٠.‏ 
2 9 2 
فإن عارض المفتي نص التَرزمِذي ومن ذكر بكلمة عليّش ؛ فلا كلام 


.)889/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) فضائل جامع الترمذي (ص١١).‏ وتذكرة الحفاظ: (؟ / 374). 

(*) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
(9/0 رقم .)8١09‏ 

(:) (ص"؟١‏ فما بعدها) من الطبعة الحجرية الهندية. 


ها/١‎ 


وأما قوله: «والمالكية لم يزالوا يسدلون من وقت مالك إلى الآن» ؛ 
فهي كلمة عقيمة لا دواء لهاء وزعامة باردة لا واعية لها إذ هو وغيره يقرٌ 
أن أصحاب مالك لم يرووا جميعًا عن مالك السَّدّلء بل جمهورّهم روّوا 
القَتتض ؛ كابن نافع » وابن وهب . والقرينين» وكافة المَدَنِيينَ...وغيرهم» 
ولغسازة"الفسؤل باكاين التردي» نراقن عبد البتر» وعيناضن +« لشم 
وأمثالهم . 

وحيث ثبت ذلك ؛ فنقول هنا نحو مقالة المفتي السابقة: محال أن 
يختار هؤلاء القَبْض مذهبًا ثم لا يعملوا به؛ إذ يلزم عليهم أن يقولوا ما لا 
يفعلون» وقد وقفتٌ”" على «اختصار الموطأ)(" للمهدي بن تومرت؛ 
فوجدت فيها أثناء كتاب الصّلاة ترجمة في وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة» ثم ذكر حديث سهل وابن أبي المخارق كما في رواية 
يحيى » ثم قال ما نصه: «يضع اليُمنى على اليُسرى»).اه منها باللفظ من 
تف حدم كلويوان شح رباكا بزيدنا علق مواق الميعديق تال ذلذلة 
واضحة على أنه كان يرى القَبْض ويعمل به» وعليه؛ فعمل المغرب كل أيام 


)١(‏ وقف المصنف على هذه النسخة من اختصار موطا يحيى بن بكير لابن تومرت 
عند العلامة الفقيه المدرس السيد محمد الصغير ابن العلامة عبد المعطي 
السباعي » وقد ذكر ذلك في كتابه (الرحلة الدرنية» (/9١-أ).‏ وقد آلت هذه 
النسخة إلى مكتبة الباشا التهامي الجلاوي وقد آلت مكتبته إلى المكتبة الوطنية » 
وانظر كتابي: تاريخ المكتبة) الكتانية ففيه التعريف بنسح هذا الكتاب . 

)١(‏ (ق ١"/ب)‏ نسخة مكتبة القرويين» وفيه قال مالك: يضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة. 


"لاه 


دولته كان على القَبْض ؛ بدليل هاته الزّيادة التى زادها فى اختصاره» وليست 
في سائر الموطآت التي وقفنا عليها. 


وبدليل ما علم في التاريخ أنه: كان نبذ «المدونة») وسائر كتب الرأي 
والفروع » وعمل على الكتاب والسنة؛ وألزم التّاس بذلك حتى رأيت في 
ااذيل تكملة الأبار»0© على ترجمة أبي بكر بن خلف التجيبي ما نصه: 
«اجرى له محنة ولأبي الحسين بن زرقون الفقيه» وعرضا على [السيف] ؛ 
لإقرائهما شيئًا من فقه مالك حين حمل ابن عبد المؤمن النّاس على فقه 
الظاهر!). 


71 0 2 2 
| لمنصور!).اه. 


وليعلم المُفتي أنه يوجد الآن في الدنيا نحو سبعة ملايين من المالكية 
يقبضون جهارًا فرضًا ونفلا » وهم أتباع الشيخَ العارف المحدث الكبير؛ أبي 
عبد الله محمد بن علي السنوسي» وولده الولي العارف المحدث ؛ أبي 
عيسى محمد المهدي ؛ المتوفى سنة عشرين بعد ثلاثمائة وألف» وإقامتهم 
إلى الآن بالمغرب بصحراء إفريقية » وبغيرها من بلاد الإسلام؛ كالحجازء 
ومصر» وطرابلس » وغيرها. فهل يقدر المفتي على كفهم؟!. 


)١(‏ ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (1/819-485-15) وهو 
يحيل على ترجمة رفيقه أب الحسين بن زرقون. 


1ه 


[أسماء بعض من كان يقبض من متأخري المالكية] 


وممن كان يقبض في المتأخرين من سادات المغرب: شيخ الإسلام 
أبو عبد الله التاودي ابن سودة» وأبو عبد الله محمد بن الحسن بناني» وأبو 
عه تمد ين ميهاربال + كنا كر تيم للك لمينت اذفئهم 
الشيخ السنوسي المذكورء وقد كان قرأ بفاس وأخذ عن مشاهير فقهائهاء 
وتلقى منهم أخبار شيوخهم ؛ كالزروالي» وابن منصورء والهواري» وابن 
الحاج» وابن كيران وأمثالهم» كما تضمنت ذلك فهارس("©. 


وقةو ابن البلاء افرنووات مكحن الغراقي الحسينى: فقد سبق عن 
«المزايا» لابن عبد السّلام الناصري أنه: كان محافظًا على سنة القَبْض» 
ويحمل تلاميذه عليهاء وأنه لحق مرة الصّلاة خلف التاصري المذكور لما 


)١(‏ عرف المصنف في كتابه فهرس الفهارس بعدد منها أوائله لكواكب الدرية في 
أوائل الكتب الأثرية )٠١5-٠1١*/1(‏ والبدور السافرة في عوالي الأسانيد 
الفاخرة (١/747-/417؟7).‏ المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول 
الطرائق (507-707/5) والمسلسلات العشرة المنتخبة: من فهرس أبي سالم 
العياشي (171/5) سوابغ الأيد في مرويات سن زيد )٠8١69/5(‏ السلسل 
المعين في السلاسل الأربعين )٠١69/7(‏ الشموس الشارقة في أسانيد بعض 
شيوخنا المغاربة والمشارقة (91//5 )٠١‏ وترجمه ترجمة موسعة فيه (؟140/5١١-‏ 
١4‏ ). 


:اه 


استنابه ؛ فقال له: «لو لم أرك تقبض ؛ ما صليت خلفك!»» وناهيك 
بالعراقى المذكور» وتلميذه خاتمة الحفاظ ابن عبد السلام الناصري! . 


وممن كان بقبض أيضا من السّادات: العارف الولي» المرشد الكبير؛ 
أبو عيسى مولاي المهدي بن عبد المجيد العراقي الحسيني؟2؛ صاحب 
الأتباع والظهور بحومة المخفية في وقته» كان يقبض بإذن نبوي» ويأمر 
أصحابه بذلك» وترجمته مبسوطة في «الدر النفيس» لابن عمه العلامة 
المحدث أبي محمد عبد الله/؛ المدعو: الوليد العراقي الحسيني؟, 
فلتراجّع! . 

وممن كان يقبض أيضا من المتأخرين جهارًا بفاس: العالم المحدث 
الصوفي» التّاسك الأفضل ؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السلاوي ثم 
الفاسي22"؛ أحد من تبجّح حضرة المُفتي بالرّواية عن تلاميذهم» كما 
تضمنته (فهرسته)220 2 وغيرهم كثير. 


)١(‏ توفي سنة ١164‏ ترجمته في سلوة الأنفاس )5:05-14٠014/5(‏ وإعلام الحاضر 
والآت للمصنف (١/14943؟-0١55)»‏ وإتحاف المطالع (1757/1). 

(0) (ص*هم-غ وم . 

() توفي سنة 179٠‏ ترجمه المصنف في كتابه معجم الآخذين عن الرضوي (ق 
4) فقال: الفقيه المحدث الصوفي المعمر المبارك »؛ كان من المعروفين بالدين 
والنسك وإحياء السنن» يقبض في صلاة الفرض ويستعمل سنة الكحل ؛ وممن 
يرجع إليه في علم الطب » وله فيه تقاييد نفيسة .0 الخ وترجمه في «ذيل سلوة 
الأنفاس» الملحق ءاخر (إعلام الحاضر والآت» (7 -- 177 )١118-‏ وانظر 
فهرسة ابن الخياط الصغرى: ).١65 - 16١(‏ وإتحاف المطالع (١/61؟).‏ 

(:) (ق /) نسخة مكتبتنا الخاصة. (ص8 من الملزمة )١‏ الطبعة الحجرية. 


0307/6 


وممن كان فيضن أيضا: تلمي السلوئ المذكور: تخرير المشاخرين : 
العلامة المطلع » المشارك المحدث ؛ أبو عبد الله محمد المدني بن علي ابن 
جلون”2©2. قال لى بعض فقهاء العصر ممن خالطه وصاحبه دهرًا: «كان 
يقبض فى الخلوة» وإذا صلى فى الجلوة ؛ سدل!). 

وممن كان يقبض - أيضا - في المتأخرين بمراكش من فقهائها: 
الفقيه المدرس » المؤلف الواعظ ؛ أبو عبد الله محمد بن مبارك الهَشْتوكى 
المراكشي ؛ شارح «المرشد) و«البردة» و«الصلاة البكرية»)» وغير ذلك 
كان يقبض في صلاتي الفُرض والتفل . 


ومن لحضرة المُفتي بالنقل عن كل مالكي مرّ في الإسلام أنه كان 
يسدل ولا يقبض ؟. هذه دعوى عُظمى » وزعامة فارغة» وقد أقر على نفسه 
- أخيرًا - فيما نقله عن الشيخ أبي سالم العياشي أن شيخه أبا مهدي 
عيسى الثعالبي وغيره من المالكية كانوا يقبضون جهارًاء وناهيك به» ومن 
طالع ترجمة الثعالبي المذكور في #الرخلة العام 00 وااخلة عن ال 


و«صفوة من انتشر)”*) وانشر المثاني)”*2.. .وغيرها من كتب التاريخ 


-1١١58/؟( وفهرس الفهارس‎ »)515-141١/5( ترجمته في: سلوة الأنفاس‎ )١( 
.) ١6+ 

(؟) )١979-591/1(‏ الطبعة الحجرية. 

(م) زمر ؟-م: ؟). 

(:) (ص8؟-780 رقم الترجمة .)1١5‏ 


(ه) (؟/هم اد لاما ). 


كلاه 


والمشيخات”" ؛ علم أنَّ التعالبي المذكور كان من أفراد الأمة علمًا وعملًا 
وهديا : وعلو إسناد» وجلالة وتقى» رضي الله عنه ونفعنا به» وحشرنا في 
زمرته وزمرة أمثاله من أهل السَّنّهَ والجماعة» فإن أخرج المّفتي هذه الفئات 
العظيمة من حزب المالكية ؛ فلم يبق في المالكية إلا هو وأمثاله!. 


-805/1( من أجمع تراجمه وأنفسها ترجمة المؤلف في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
2) 


| لا مشهورية للقول بالسدل فى المذهب المالكى » ومناقشة 


حذاق المالكية للشيخ خليل في ترشيح السَّدْل على القَبْض] 


ثم قال المُعترض: «الفصل الأول: في مشهورية السَّدْل: اعلم أنه لا 
نزاع في مشهورية السَّدْل عند المالكية» ولا يخالف فيه أحد من فقهائهم 
حتى المبتدئين!). 

أقول: إن كان عبد الوهاب» وعياضء واللخمي» والمازري» وابن 
رشد» وابن عبد البر» والقباب » وابن جزي » والقرافى» وابن عبد السلام » 
والمسناوي » وبناني » والرهوني » وكنون...وغيرهم ممن اختاروه مذهبّاء 
واقتصروا على ترجيحه وتشهيره دون السَّدَلَ؛ من المبتدئين ؛ فحضرة 
القفتى من هو بالئسية البهة؟!؛ 

وأما قوله: «قال الشيخ خليل في «مختصره)» المبيّن لما به الفقوى 
عند المالكية في أقطار الأرض 2٠.١‏ إلخ. 

فيرد عليه أن: «مختصر خليل) وإن قصد صاحبه بمصنفه الاقتصار 
على المَشهور والرّاجح مثلاء لكن خانه الاطلاع في بعض المواضع كما نبه 
عليه شراحه وحواشيه ؛ منهم: شيخ المالكية بالمشرق والمغرب: أبوا خسن 


لك 


الصعيدي » أحد من افتخر الشَّيحْ التاودي بالأخذ عنه في «فهرسته)0"©, 
ونص كلامه في حواشي الخَّرشي على قول خليل مبيثًا لما به الفتوى”: 
«فإن قيل: ما من صيغ العموم مع أن المؤلف لم يذكر كل قول به 
الفتوى. قلتٌ: المراد معظم ما به الفتوى ؛ بقرينة الواقع » أو أنه إخبار عما 
عزم عليه » والإنسان قد يعزم على أمر ولا يتم له عزمٌ عليه؛ لنسيان أو 


نحوه) .ه منها. 


وممن نبه على ذلك من المتأخرين: شيخ المالكية في عصره ومصره 
العلامة الأمير فى «مجموعه»» قال”": «غير أن فيه بعض فروع اعتمد 
المتأخرون خلافها»ء قال في شرح”: «أي: حكموا باعتماده ناقلين أو 
مستظهرين) .ه. قال محشيه”»: «أي: بالدليل أو من قواعد المذهب»). ه. 


وقد انتدب الشيخ الأمير المذكور في «اختصاره» إلى التّنبيه على ما 
خالف فيه الرّاجح أو المشهورء ومن ذلك: مسألة السَّدْل هذه» فقد عارض 
الأمير عد خليل السَّدل من المستحبّات بقوله عطفا عليها؟: «وقبض يديه 


إن تسئن». إلخ. 


.)1794-١7ص( الفهرسة الصغرى‎ )١( 

(0) (د/هم). 

(*) ضوء الشموع .)55-:45/١(‏ 

(:) ضوء الشموع .)88-457/١(‏ 

(0) حاشية الشيخ حجازي العدوي )47/١(‏ بحاشية ضوء الشموع. 

(1) (031/1) ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حجازي العدوي. 


0 


هذا مع قوله صدر (مجموعه)0": (أردثٌ جمعه في مختصر واضحء 
وأضم إليه فروعا جازمًا في كل ذلك بالرّاجح»...إلخ. قال محشيه الشيخ 
حجازي”": الأنه يمنع مخالفته على الحق ؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابًا 
وفسادًا في الدين» والرّاجح: ما قوي دليله» ويقابله: المرجوح. وأراد 
المُصئّف بالرّاجح: المُفْتَى به. فيشمل المَشهور وما جرى به العمل) .ه. 

ومدار الفقه في مصر الآن على المجموع الأمير) ؛ فقد نسخ هناك 
اامختصر خليل) وغيره. 

والعجب قول المُفتي: «وسلمه - أي: كلام خليل - شراحه وحواشيه 
قينا لمان ولا فعلم لذن عتر عه فعا رسا لقره 

فهل حشى المُختصر أحدٌّ كحاشية الشيخ بناني؟» ولا يخفى على 
الجمادات ما لخَّصه من رسالة المسناوي الدّالة على ترجيح القَّبْضِ 
وتشهيره؛ فما بقي للمسناوي وبناني من بعدهم إلا أن يَفْرِضُوا الجملة التي 
نقلها المُعترض عن المّختصر بالمقاريض . أما التّقد والنتقض؛ فلم يبق ما 
يقال بعد ذلك/ وهل تذكر مع حاشية بداني شرح أو حاشية؟»؛ وما عهدنا 
الشيوخ يتعدون بحثها أو يردون شيئًا من أنقالها؛ لكونها جمعت بين البحث 
والنقل على طريقة ترضي الفقه وأهله. 

وذلك أن التّاس أجمعوا على أنه: لم يتصد أحد لشرح خليل بمثل ما 
تصدى له الأجاهرة؛ ومع ذلك قالوا: «لا يحل الفتوى بشيء من كلامهم 


() (للنة). 
(0) (١/#ة).‏ 


«رة 


إلا ما أقره المغاربة؛ كبناني؛ والرهوني» والتاودي» والجنوي...فمن 
بعدهم)» وقد سلم الكل بحث المسناوي ولم يتعقبوه بحرف! . 

ولا شك أن الفاتح للباب والآتي بزبدة الأوطاب هو: الشيخ بناني» 
وكل من خدم الرّرقاني فإنما تبع منهجه. ثم مع هذا نحن ننكر قول المفتي: 
الوسلم كلام «المختصر) شراحه وحواشيه» إنكارًا كليًا! . 

هذا الإمام الكبير أبو عبد الله المواق الذي شرح المُختصر شرحًا لم 
يُفتح به لأحد دونه قد نقل في مسألة القَبْض عن ابن عرفة”" ما نضَه2©: 
(قال ابن العربي: كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصّلاة. وقال: ما 
سمعنا بشيء في قوله سبحانه #قَصّلَ لِرَبَح وَانْحَرِ4. قال ابن العربي قد 
سمعنا وروينا محاسن » والصحيح: أن ذلك يفعل في الفريضة. وفي رواية 
أشهب عن مالك أن: وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة 
والتافلة. ابن رشد: وهذا هو الأظهر ؛ لأن التّاس كانوا يؤمّرون به في الزمن 
الأول»).ه نص المواق بلفظه. 


وقد ذكر فى طالعة شرحه المذكور ما نصه”": «وأَتَحَيِّرٌ فى التلصوص 
ماع أو يكون مضاهيًا له فى الشهرة أن أشهز) :عهد: 


)؟:١-594/١( المختصر‎ )١( 
)510/17( (؟) التاج والإكليل‎ 
(ح/م-دل).‎ )( 


امه 


وأعجب من هذا كله: أن ما تبجح به المُعترض من سياق كلام بهرام ؛ 
أخذ منه ما شاء وترك منه ما شاء» ونص ما ختم به بهرام مسودة الكلام 
على قوله©: وسدل يديه: «وروى أشهب إباحة القَبْض والسَّدْل في الفريضة 
والثّافلة» واستحبه اللخمي وابن رشد فيهماء وقاله مالك).ه كلام بهرام 


وأشهر شروح المُختصر وحواشيه وخدمته: الأجاهرة» وقد سبق عن 
الشبرخيتي والزّرقاني والخّرشي قولهم: «فإن فعله - أي: القَبْض - تسئنًا ؛ 
لم يكرّه). بل قال الشبرخيتي لدى قوله: (وسدل يديه) » ما نصه: (ومقتضى 
كلام عز الدين في «قواعده» أن: فعل القَبْض أفضل من تركه. وكلام الإمام 
مالك في (الموطأ» يقتضي موافقة ما قال عز الدين) .ه منه بلفظه . 

ثم لما ذكر صاحب «المختصر» التعاليل قال: «فلو فعله لا لذلك بل 
تسننا؛ لم يُكرّه) .ه نصه. ومثله لرفقائه عبد الباقي والكّرشي كما سبق. 
ونص كلام الصعيدي في حواشي الخّرشي2): انفي الكراهة مادق بالجواز 
والاستحباب» وحيث كان له أصل في السّنَةُ ؛ فهو مستحب. بقي إذا لم 
يقصد شيئَاء لا اعتمادا ولا تسئئًا. والظاهر: حمله على التسئن ؛ لأنه حيث 
ورد في السّنّة؛ فيحمل خالي الذهن عليه. فالأحوال ثلائة: قصد الاعتماد 
مكروه. قصد التسئن أو لم يقصد شيئًا مندوب. وهذا هو التحقيق» 
والتأويللات بعده خلافه!) .ه كلام الصعيدي بلفظه. 


.)7”:6/1١( تحبير المختصر وهو الشرط الوسط له‎ )١( 


(5) (لأحر دل ). 


][ 


كك 


ونحوه للدردير”؟؛ والدسوقي”©» والصاوي”©» والأمير وحواشيه». 
فصح لنا أن نقول: مذهب مالك على قول واحد في استحباب القَبْض أو 
سنيته » والخلاف إنما هو في الاعتماد. أما القَبْضِ ؛ فهو مستحب إجماعاء 
داخل المذهب وخارجه» ومن تأمل من غير تعصب على قوم ولا لقوم؛ 
وجد الأمر كذلك» فالعجب للمفتي كيف خفي عليه شيء ذكره الزّرقاني 
والخُرشي والصعيدي وبناني ومن ذكرء فكيف لو كلفناه بمطالعة كتتب 
المذهب الأخرى المعدومة؟!./ 


وأما ما أسهب به المُعترض هنا من نقل عبارة «الفقهية)”*» و«المرشد 
المعين»)» وعبارة شرحه ل: (ميارة») ؛ فلا حجة فيه؛ لما علمت مما سبق 
من تقييد الكراهة بالاعتماد لا لمن قصد التسنن » فذكرٌ خليل من مستحبات 
الصّلاة السََدْل؛ مراده: إذا قصد بضد السَّدّْل ؛ وهو: القَبْض الاعتماد» وهذا 
محل اتفاق» وليس الكلام في هذاء وإنما الكلام في الذي يجعل يديه فوق 
صدره قاصذا فعل سنة المضطفى ومالك 


)١(‏ (200/1). مع الدسوقي. 

.)860/1()5( 

(م) رطع جم ). 

(8:) (531/1) ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حجازي 
العدري. 


(0) هو متن مختصر للإمام عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي طبع على الحجر 
بفاس سنة 116 ملحقًا بعقيلته. 


؟+لمه0 


وانظر لم أغفل لما ذكر عبارة ابن عاشر واشرح ميارة» عبارة خاتمة 
قضاة العدل: أبي الفتح محمد الطالب ابن الحاج”© في حواشيهما”" ؛ فإنه 
انتحل طريقة الشيخ المسناوي ولم يتعدها بخطوة!. 


ثم نقول: هل مذهب مالك لم يمر من أعلامه إلا خليل» وابن عاشرء 
وصاحب الفقهية؟. فإن قال: نعم. 

قلنا: غفلت عمن ترجموا في «المدارك»» و«الديباج المذهب»)», 
وذيوله!!. وإن قال: لا. طالبناه بنصوصهم أنضا علق تشهير 'السذل: وإلا؛ 
أن يقول: «وبالجملة ؛ فلا خلاف في مشهوريته بين المالكية»؟!. فإنها 
دعوى تحتاج إلى النّص من كل ما يُطلق عليه مالكي في العالم» وأين هي 


فاحيت: لم وده اهنم مق يسقدل به دوق من دكر ع اننكل سه 
بأن الثّووي والعيني والقسطلاني شهّروا رواية السَّدّْل...إلخ. فانظر؛ هذا 
قأناين لا جلها كمسلك © كملق ينا رحد توضا الأغراضه» إلا ذفنق 
)١(‏ توفي سنة ١717‏ ترجمه المصنف في معجم الآخذين عن الرضوي (ق +؟- 
) وفهرس الفهارس (١/57-556:)»؛‏ الشرب المحتضر: (ص4/). سلوة 
الأفات:: .)17١ - ١١57/15‏ والإعلام للعباس بن إبراهيم مد 
75 نقلا عن معجم الأخذين عن الرضويء بل ذكرها كاملة ما عدا الشق 
الأول المقص ينب المترم» 
(؟) (3/1وط-5و١).‏ 


0/4: 

3 رصتة ع و 
كل مذهب إنما يتَلقى من أربابه) وما دراية النووي ومن ذكر بمذهب 
المالكية إلا كدرايتنا نحن بمذهبهم ؛ فهل نتشخْصٌ منه شيئًا ما نجد في 
كتبنا معزوًا إليهم عزوًا محرفاء كما أن أكثر ما يوجد في كتبهم معزوًا إلينا 
أيضًا محرفاء فهل يتمسك بعد هذا بعزو الشّافعية للمالكية ؟!. 

ثم أقول: نسبة اختيار السَّدْل وروايته عن مالك للمصريين مطلقًا لا 
تصح ؛ لآن من المصريّين - كما قال الخّرشي: أشهب » وابن وهب» وابن 
عبد الحكم...إلخ - وسيأتي في محله أن ابن عبد الحَكم ممن روى عن 
مالك القَّئْض » وأن أشهب» وابن وهب ممن روى عنه إباحته وعدم كراهته, 

بل سبق عن «الروضة الندية» أن: للمصريين عن الإمام في القَبْض 
ثلاث روايات. فارجع إليها! . 


م0 


الاتسي اي لخدن نمس ان 


ثم نقل المُعترض عن العيني أن ابن المُئْذِر: حكى عن عبد الله بن 
الزّبِيرَ والحسن البضري: وان سيرين أنه: يرسلهما ه: 

أقول: أما ما رواه عن عبد الله بن الزبير؛ فيرده ما في «سنن أبي 
داود» ثالث كتب الإسلام0©: حدثنا نصر بن علي: أخبرنا أبو أحمد؛ عن 
العلاء بن صالح» عن زُرْعَة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الرّبير يقول: 
«صف القدمين ووضمٌ اليد على اليد من الشنّة) .ه. 

ولذا قال صاحب «الروضة الندية» على متن الدرر البهية» للإمام 
الحافظ الشركات 80: «وأما ما روي من الإرسال من بعض التابعين؛ فإن 
بلغ عندهم حديثٌ الوضع ؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن 
الهدى » بل حسبوه عادة من العادات» فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز 
الوضع » فعملوا بالإرسال بناء على الأصل ؛ لأن الوضع أمدٌ جديد يحتاج 
إلى دليل» وإذ لا دليل لهم؛ فاضطروا إلى الإرسال؛ لا أنه ثبت عندهم 
الإرسال)»). 


)0684 رقم‎ 71١/١( كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ )١( 
طبعة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.‎ 


(؟) (1/لاو-مو). 


ميلك 


«وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرّجل يمسك 
نعي يانه كانة نذا فنا تلك بلجل 0 كما أخرج ابن أبي 
شيبة'22 وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة0© عن يزيد بن إبراهيم قال: 
سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. فهي رواية 
شاذة مخالفة لما روى الثقات عنه» كما أخرج أبو داود عن زرعة بن 
عبد الرحمن » قال: سمعت ابن الزّبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على 
اليد من السنة»). 


«وإن سلم كونها صحيحة ؛ فهذا فعله» والفعل لا عموم له ورواية 
ال ا الصّحابي: من السّنَّة. في 
حكم الرّفع» كما حُقق في كتب أصول الححَديث. ومع هذا؛ لعله لم ير 
الوضع من سنن الهدى» وفهم الصحابي ليس بحجة كما مضى ؛ لا سيما 
إذا كان مخالفًا لأجلة الصّحابة ؛ كأميري المؤمنين أبي بكر الصديق» وعلي 
المرتضى » وابن عباس » وابن مسعود» وسهل بن سعد...ونحوهم ؛ على 
أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المُشهورة» وأعمال الصّحابة المستفيضة في 
باب الوضع » فينبغي أن لا يعوّل عليهاء وتسقط عن الاعتبار» ولا يلتقّت 
إليها» .ه من «الدرر» بلفظها. فتأملوا ما تحت هذه الكلمات يا أنصار 
السدل!: 


)١(‏ في مطبوع المصنف: «من أجل الدّم). 

(؟) كتاب الصلاة من كان يرسل يديه في الصلاة (757-7780/7 رقم 9107*) طبعة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله. 

(*) كتاب الصلاة من كان يرسل يديه في الصلاة (/776 رقم 7411) طبعة الشيخ 
محمد عوامة حفظه الله . 


/ام/ه6 


ومما يدل على رد ما نقله العيني عن الحسن البصري أنه: أحد من 
أسند أحاديث القَبِْض» وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ » وابن أبي شيبة© 
وغيرهء قال: قال رسول الله عَةِ: «كأني أنظر إلى أحخبار بني إسرائيل 
واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». 

وأخرج أبو داود في (سننه») حديثًا مرفوعًا في القَبْضٍ من طريق 
الحسن”"» ولو فرضنا أن الليث وغيره صرحوا تصريحا لازمًا باستحباب 
السَّذْل على القَبْض ؛ لكتبنا عليه قول النووي حين ذكر مسلم أن شرحبيل بن 
القظ تصن علن زان ديع عش رتسا ما نمه :037 خسة قتدة تأنه تاق 
فعل شيا يخالف الجمهور» أو يتأول!) .ه. 


وسيأتى عن العلامة محمد عبد الحى اللكنوي الهندي قوله: (إن 
أثر ابن الزبير بعد سلامة طريقته عن غوائل الجرح؛ لا يوازي المرفوع من 
فعل صاحب الشرع يهاه . وسيأتي تتمة لهذا البحث إن شاء الله. 


)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال ”١9/7(‏ رقم 79404) طبعة الشيخ 
محمد عوامة حفظه الله . 

(0) لم أقف عليه في السنن في بابه. 

.)١هه/5(‎ )0( 


8م60 


[ مسائل تفرد بها الليث بن سعد] 


أيّد بعض السَّلَويّين السَّدْل في ورّيقات لهء ذكر أنه مذهب الليث» 
بأن الحافظ ابن حجر قال فى «الرحمة الغيثية») ما نصّه”©: (تتبعتٌ كتب 
الخلاف كثيرًا ؛ فلم أقف فيها على مسألة واحدة انفرد بها الليث عن الأئمة 
من الصّحابة والتابعين إلا في مسألة واحدة ؛ وهي: أنه كان يرى تحريم أكل 
الجراد الميت).ه. 


قلت: بل تفرد بمسائل ؛ فمن أشهرها: أنه يمنع إعادة الفريضة الفائتة 
جماعة » وقد أعاد يله الصبح ليلة الوادي. كذلك قال النووي على حديثه 
من شرح مسلم)0": (فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتتة جماعة» وبه 
قال العلماء كافة إلا ما حكاه عياض عن الليث أنه منع ذلك» وهذا إن 
صح عن الليث ؛ مردود بهذا والأحاديث الصّحيحة) .ه. 


)١(‏ (ص4) الطبعة الأميرية. 
(؟) (ه/؟؟ .)١‏ 


20/8 


[الفاعل للقبض موافق للإمام مالك وليس مخالفا له] 


ثم نقل المُعترض عبارة بعض أصحابه ممن على شاككلته دينًا 
ومقصذا؛ قال فيها: (وليس لمالكيٌ بُقَلَّدُ مذهب الإمام ويجعله حجة بينه 
وبين الله أن ينتقد عليه» ولا أن ينسبه إلى قصور أو تقصير إذا انحصر أمر 
مخالفته في أحد الأمرين» وهو عقوق وخسران»...إلخ. 

أقول: هذا قلب للحقائق وعكنٌ للواقع» فإن الذين يقبضون ما سمع 
ميدي كافج كنا أجواء لا قشرة على انيبن سمهي امير أو 
امتتتيطواء وإثما تتعلوقة اققداء بشة: رتعيفه منة تاقد مد كس مالك ؛ 
وبمالك نفسه الذي بوب عليه في «موطئه) الذي أقرأه عمره كله/ ولا زال 
يؤخذ عنه جملة» والقبض منه إلى أن لقي ربه. فكيف يصح مع هذا أن 
يخاطب من يقبض أو يأمر به بأنه عاق بنسبته لمالك القصور؟!. لا؛ فمالك 
نجم السّنّهَ وإمام هداها. 

ونحن مالكية نقول بقول مالك», ونختار أصوله» وندور مع قواعده, 
ولسنا بقاسمية؛ ولا أشهبية؛ ولا خليلية» ولا ولا...أفمن يُقلد مالكا ويتبع 
أمكرله اوقل اعد سني نادنوف ذا بف واشراك العرة في عونت 
الذي ألفه بنفسه, والتمسك بكلمة في كتاب كتب عن إملائه» جمَعَ علمَ 
مالك وعلمَ غيره؛ على أن عبارة «المدونة» ردت إلى عبارة «الموطأ» لصب 
الكراهة على من قصد الاعتماد» وبالسئية على من قصد الاستنان ؛ فاتفقا 
وبقى أهل الجحد في واد الضلالة يعمهون!. 


[د:] 
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[رد زعم الوزاني أن: لا يتمسك 


بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل!] 


ثم قال ناقلا عن صاحبه: «فأحاديث القَبْضٍ نظرها رضي الله عنه 
فو اروك رنزايده أ عاك وحر دجوو اي 6 نايع لد ريصي 
عليه بها إلا عاق مضل!!!). 

أقول: هذا أعجب وأغرب ؛ فإنه يزعم أن أحاديث القَبْض قد خالفها 
أكون لكائوا وكانكا ريا كي عداليم يس ارح هله بيناه بل 
نحن نعتقد أن مالكًا وابنَ القاسم» وكل أصحاب مالك» كانوا يقولون 
بالقبض » وبه يعملون؛ إذ هو المنقول في كتاب مالك الذي خطه بيده 
وأقرأه عمره كله؛ وإنما جاءهم هذا الغلط من إبقاء لفظ «المدونة» على 
ظاهرهاء مع أن عظماء المالكية أبوا ذلك» وحملوا عبارتها بما صارت 
«الموطأ» و«المدونة» به على وفاق» إلا عند أهل الخلاف والشقاق!. 

ولقد عَظمّت الداهية» وكبرت المُصيبة» بقول هذا الصّاحب: (لا 
يتمسك بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل!». أفكفدٌ بعد إيمان؟» أزندقةٌ بعد 
إسلام؟!. ولكن؛ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت!. 

وإن مالكًا ليخجل بين يدي نبيه يوم القيامة إذ كان فيمن ينتسب إليه 
من يصل فيه إلى هذا الحد»ء وما مالك إلا بشدٌ يجوز عليه ما يجوز على 
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وروا امار سكي ارجا اوري الاب لصح بك 
باتباع المصطفى عَكِلٍ كك وعظم تفانيه في إذاعة الشّرع بعد أن صرب عليه 
بالسياط ؛ وخُلِقَت لحيته؛ وطيف به في المدينة على جمل وهو يصيح بما 
3 
أمَرّ بكتمه » وقد حوجج من تلامذته وأقرانه وأشياخه ومن دونه؛ فقبل» 
وإذعانة للحق عينُ هداه؛ وتمسكه بالاتباع والاهتداء نور تقواه. 
ومن كانت له مخالطة للفقه بكتب علماء الأندلس وغيرهم من فحول 
المَذهب ؛ وجد أنهم يحتجون على مالك بالأحاديث» ويصادمون قوله بها 
فيما أقر على نفسه أنه لم يبلغه أو بلغه بعلة وجد لها من بعده من المحدثين 
ظَرْقًا شالفة مرخ الوهق والضعف!: 
وقد ذكر مختصر الرهوني”" في الحجٌّ لدى قول خليل: «وسن 
إشبعاة) + تقلا حَن 0 عن 0 السائب بلفظ: «فائدة؛ قال: كنا عند 
د أقول لك أشعن رسول 0 قال كت ما أحقك 
أن تخضين 1" .هاء ووكيع هذا هو شيخ الشافعي الذي قال يعنيه: 
شكوت إلى وكيع سوء حِفْظِي فأرسَّدَنِي إلى تَرْك المعاصي 
وقال: بتي إن العلمَ نورٌ وتورٌالله لا يؤتاه عاصي! 
وفي «الزجر والإقماع» لشيخ كثير من شيوخنا المغاربة أبي عبد الله 
فيل بو الحدنى كتوق قل عن الطيبي في «شرح المشكاة)(": «عجبًا 
)١(‏ (34/5:). 


(؟) أبواب الحج باب ما جاء في إشعار البدن 75١0-١179/5(‏ رقم 405). 
(") (:/و؟ 3 .)١‏ 


[ه:] 
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لمن يُسَمّى بالسّني وإذا سمع من سنة رسول الله كك وله رأي ؛ رَجَحَ رأيّه 
عليهاء وأي فرق بينه وبين المبتدع ؟» أما يسمع: لا يؤمن أحدكم حتى 
كون هؤاة تنا لمااجكت يه؟!ذوهذاا انث عمسن من أكاين نثهاء العتحابة: 
والمرجوع إليهم في الفتوى والاجتهاد؛ كيف غضب لله ورسوله» وهجر 
فلذة كبده وشقيق روحه إلى الممات لتلك الهنة »عبر لأولي الألباب!).اه. 
انظر بقيته فيه! . 

ونقل كنون عن ابن ناجي - أيضًا - على «الرسالة»» لدى قولها: 
اوفرع مسن زيول الله كله قعل» ولا تقبل توبته)» ما نصه: ااوفي كتاب 
«الاقتداء» لأبي زيد: سّئْل عن الرّجل يقال له: قال الفاروق كذاء قال على 
كذاء فيعارضه الرّجل فيقول له: قال الشافعي كذاء قال النَحَعي كذاء فرأى 
أن يُستتاب !)١.اه.‏ 

فإذا كان يُستتاب لمقابلته كلام الفاروق بكلام الشافعي ؛ فكيف حال 
من يقابل الأحاديث الصّحيحة المُتواترة بالهوائيات/؟!. 


[ نقض قاعدة وجوب عدم العمل بالحديث متى خالفه راويه] 


ثم قال المُعترض نقلا عن صاحبه: «ولا يخفى أن حديث القَبْض 
- وإن كان في «الصحيح)» - لكن رواه البخاري بواسطة الإمام مالك» ومن 
القواعد الأصولية المقررة: أن خبر الواحد يجب العمل به ما لم يخالفه 
راويه». 

(قال في «جمع الجوامع): مسألة: يجب العمل بخبر الواحد في 
الفتوى والشهادة إجماعا. ثم ذكر شروطه حتى قال: أو خالف راويه» فلا 
يجب العمل به؛ لأنه إنما خالفه لدليل». 

انون كو آراة أذفم قه اد الكذب استباحوه وهو مُحرَّمٌ بالإجماعء 
للذبٌ عن مكروه مذهبي في زعمهم ؛ فلينظر إلى هذا الموضع » وإيضاح 
ذلك من وجوه: 

الأول: أن ما ذكره يجري في الأحاديث التي رُويت من طريق مالك» 
أما بقية أحاديث القَبْض التي رُويت عن أربعين ما بين صحابي وتابعي؛ 
المروية من غير طريق مالك ؛ فلا يجري فيها ما ذكره! . 

الثاني : أو اقفن :الى لكرماتت ركاه لدلية نج لما بصع انمز انا 
هنا؛ لأن قَرْضَها في خبر الواحد» وأحاديث القَبْضٍ ليست بخبر واحد» بل 
أحاديثه متواترة مقطوع بصحتها؛ لورودها عن عدة من الصّحابة» رواها 
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عنهم عدد - أيضًا - يستحيل تواطؤهم على الكذب» وأخذ بها الصحابة 
كافة» ومن بعدهم من التابعين والمُجتهدين» وهلم جُرَّا إلى وقتناء إلا من 
شذَّ من أهل التعصب في التقليد والجمود على المبادئ. 

الثالث: أن القاعدة مفروضة بحسب زعم مُطبّقها هنا فيما خالفه 
راويه» ونحن ما ظننا قا ولا شككنا أن مذهب مالك هو: استحبابٌ القَئْض 
في صلاة الممرض والتفل . 

الرابع: أن هذه القاعدة التي أراد أن يُنِْلَ بها مُستنبطها نفسه منزلة 
المُجتهدين» لا بل المشرّعين» إنما هي مُتَلقَاة منه كما يدلك لذلك سياق 
ابن السبكي , وهذه عبارته بالحرف”©: «مسألة: يجب العمل به في الفتوى 
والشهادة إجماعاء وكذا سائر الأمور الدينية» قيل: سمعاء وقيل: عقللاء 
وقالت الظاهرية: لا يجب مطلقًاء وقال الكرخي: في الحدودء وقومٌ: في 
ابتداء النُصَبٍ » وقوم: فيما عمل الأكثر بخلافه» والمالكية: فيما عمل أهل 
المدينة» والحنفية: فيما تعم به البلوى» أو خالف راويه أو عارض 


القياس) .ه. 


فسياق كلام ابن الشّبكي صريحٌ في نسبة القول؛ لأن محل وجوب 
قبول خبر الواحد: ما لم يعمل راويه بخلافه للحنفية فقطء فأين زعم 
الخصم أنها قاعدة أصولية مقررة؟!!. 


)١(‏ متن جمع الجوامع (ص94) ضمن المجموع الكامل للمتون» و(ص٠١٠4)‏ من 
طبعة المتن المجردة »وتشنيف المسامع للإمام الزركشي (157-977/5)غ2 
والمحلي بحاشية بناني (119/1-16/7). 


ذه 


وأعجبٌ من ذلك: أن المحلي في (شرحه على جمع الجوامع)© 
صرح/ بردٌ هذا القول الذي جعله الخصم قاعدة مُجمعًا عليهاء وعبارته: 
ا(وقالت الحنفية: لا يجب العمل به - أي: بخبر الواحد - فيما تعمّ به 
البلوى أو خالفه راويه؛ فلا يجب العمل به؛ لأنه إنما خالفه لدليل. قلنا: 
في لنوارو لسن لقره اا 0 و ايفين الا اسرد ا 

فقول المحلي: «قلنا»؛ أي: معاشر الشافعية» والشافعية يخالفون 
الحنفية في هذه القاعدة. 

وأغرب من هذا كله: أن العلامة البناني في «حواشيه على المحلي)0© 
صرح بأن مذهب المالكية: عكس مذهب الحنفية» وهذه عبارته: الوهذا 
- أي: وجوب العمل بخبر الواحد وإن خالفه راويه - هو كذلك عندنا 
معاشر المالكية أيضًا) .ه بلفظه. 

وفي «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للإمام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن علي الحسني التلمساني”": «قد يَعْتَرّضّ على 
السَّئَنَ بأن الراوي: خالف ما روى» كما يحتجّ أصحابنا على أن: غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبع بقوله كَلكِهّ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة» وقد صم 
عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلانًا!. وإذا خالف الرّاوي روايته؛ كان ذلك 
قدْحًا في الحَديث عنده؛ إذ لو كان معمولًا به؛ لما خالفه». 


.)1791/5( المحلي بحاشية بناني‎ )١( 
(؟) (5 الاو رال).‎ 


.)؟١ص(‎ )0( 


(والجواب عند أصحابنا: أن الحَجَّةَ في الخبر لا في موافقة الراوي» 
فلعله خالف باجتهاد منه» وذلك لا يوجب علينئا اتباعه!) .ه منه. 

وقال شيخ الشيوخ أبو عبد الله التاودي ابن سودة في «حواشيه على 
البخاري) ) في باب: من مات وعليه صوه”©, بعد أن ذكر قاعدة الحنفية 
المذكورة عن بعضهم» ما نصّه: «والرّاجح أن المعتبر: ما رواه - أي: 
الراوي - لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد» ومستئده فيه غير 
محقق » فلا يلزم منه ضعف الحَديث) .ه. 

وأضلة في «فتح الباري)("2» وزاد: «وإذا تحققت صحة الحَديث؛ لم 
يترك المحقّق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول». ه منه بلفظه . 

فظهر أن الشافعية والمالكية على قول واحد في هذه المسألة 
وأنَّ خبر الواحد يجب قبوله لو خالفه راويه؛ كحديث القَّبْضٍ على زعم 
الخصم . 

وأما الحنفية ؛ فلم يتفقوا كلهم - أيضًا - على ما نسبه لهم ابن 
السك 

وقد انتصر للمالكية والشافعية وغيرهم في هذه المسألة: العلامة نادرة 


مصره وعصره ؛ القاضى محمد بن على التبوكاتن صاحب لانيل الأوطار» 


.)7١/0( )1( 
.)١595/5( )0( 


/ا0 


في كتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم اللأصول)» وعبارته(©: 
«واعلم أنه له يهنن الح عم كد الأمة بخلافه؛ لأن قول الأكفر ليس 
بحجة» ولا يضر عمل الراوي له بخلافه» خلافًا لجمهور الحنفية وبعض 
المالكية ؛ لأنا متعبّدون بما بلغ إلينا من الخبرء ولم نتعيّد بما فهمه الرّاوي, 
ولم يأت من قدح عمل الراوي على روايته بحجة تَصْلّح للاستدلال 
بها. وسيأتي لهذا المبحث مزيدٌ بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ 
الخبر).ه. 

ونص ما أحال عليه(: «الحال السادس - أي: من أحوال الراوي في 
نقل ما يسمعه-: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء» فيحمله الراوي من 
الصّحابة على غير ظاهره» إما بصرف اللفظ عن حقيقته» أو بأن يصرف عن 
الوجوب إلى التّدب» أو عن التحريم إلى الكراهة» ولم يأت بما يفيد صرفه 
عن الظاهر. فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه: يعمل بالظاهر ولا 
يُصار إلى خلافه بمجرد قول الصحابي أو فعله. وهذا هو الحقّ؛ لأنا 
متعبّدون بروايته لا برأيه» كما تقدم). 

«وذهب أكثر الحنفية إلى أنه: يعمل بما حمله عليه الصحابي ؛ لأنه 


اعد راد التى كلة:.وكجاب عن هذا ناياثه فد يحمله على ذلك على 


.)١ه/ئ(1(‎ 
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خللاف ظاهره» اجتهادا منه» والحجة إنما هي في روايته/ لا في رأيه؛ وقد 
يحمل وهمًا منه). 

(وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرّى إلا 
بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك؛ وليس للاجتهاد فيه مساغ ؛ كان 
العمل بما حمله عليه متعيّنًا» وإن كان صرفه عن ظاهره؛ يمكن أن يكون 
بضرب من الاجتهاد ؛ كان الرّجوع إلى الظاهر متعينا؛ لاحتمال أن لا يكون 
اجتهاده مطابقًا لما في نفس الأمرء فلا يترك الظاهر بالمُحتمل). 

ااونجان عتديان: ذلك الحملن كان ختلاق“ الظاحر فيمنا لبس مين 
مسارح الاجتهاد قد يكون وهمّاء فلا يجوز اتباعه على الغلط» بخلاف 
العمل بما يقتضيه الظاهر ؛ فإنه عمل بما يقتضيه كلام الشارع؛ فكان العمل 
عليه أرجح»). 

«وقال القاضي عبد الجبارء وأبو الحسين البصري: إن علم أنه لم 
يكن لمذهب الراوي وتأويله وجةٌ سوى علمه بمقصد التي كله لذلك 
التتأويل؛ وجب المصير إليه. وإن لم يعمل ذلك» بل جوز فقط؛ وجب 
لضي ]لون لس لتر وفة دل إلا تضيل اقلم يقلات داو أمنا ناكا وه 
الصحابي العمل بما رواه بالكلية؛ فقد قدَّمنا الكلام عليه في الشّروط التي 
ترجع إلى مدلول الخبر» ولا وجه لما قيل من أنه: قد اطلع على ناسخ 
لذلك الخبر الذي رواه؛ لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال!. وأيضًا؛ فربما 
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ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك».ه كلام الإمام الشوكاني» وبه انجلت 
المسألة » وارتفع ما كان عليه من الأوهام والاختلافات!. 

الخامس: أن فرض هذه المسألة عند الحنفية فى الصحابى إذا عمل 
بخلاف مرويه» لا في غيره ممن بعده» كما يلوح لك ذلك من خلال تعابير 
الشوكاني وغيره. 

وقال سيد الحفاظ ابن حجر في «فتح الباري» على باب: البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. ما نصه(©: اخصص كثير من محققي أهل الأعنول 
الخلاف المُشهور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة دون من 
جاء بعدهم).ه منه. 

السادس: أن من قال من الحنفية بأن شرط وجوب العمل بخبر 
الواحد: ما لم يخالفه راويه» إذا علم المتقدم من المتأخر في الرّواية 
والنقل» كما أشار لذلك العلامة المحلى» ونص كلامه20: «(ويؤخذ من 
قولئه؟ أو خالقة؛ راون ماءط حر تمن أن: الخلاف فيما إذا تشديك 
الرّواية » فإن تأخرت أو لم يُعلم الحال؛ فيجب العمل به اتفاقا» .ه. 

وهل يقدرٌ الخصم هنا أن يجزم بالمُتقدّم عن المُتَأَخّر عن مالك في 
القَبْضِ والسَّدّل؟. هل ما رواه ابن القاسم عنه»ء أو ما رواه مالك في 


(0) 7 /لسم). 
(؟) (/177) بحاشية البناني. 


"٠و‎ 


ا(موطتئه) الذي رواه عنه - أيضًا - ابن القاسم وغيره من المُسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها؟. 

أما نحن ؛ فنجزم بأن المتأخر عنه والمتقدم هو: استحباب القَبْض ؛ 
لأنه لو رَجَع عنه؛ لحذف بايّه من «الموطأ». 


ع ٌو 


وأما حيث مات وثبت أنه 5-2 فيهاء ومع ذلك ترك 
باب القَبْضٍ على حاله ؛ فالمجزوم به: أن استحباب القَبْضٍ هو الآخِرٌ من 
أقوال مالك وأولهاء لا غير. 

فهذه باكورة تعلمك حال أنقال المُعترض في هذا المسوّد وغيره./ 
فلا تفق - أيها الموفّق - بشيء منهاء وفيما سمعتَ من كلامه وكلامنا 


كفابة! . 


إن هذه القاغدة التى تقضتاها وأبنًا بحول الله أنها مختلقة؛ طال ما 
عَوّل ويا وعذه الأبتدلال بهنا عن فرظوة سال أنه العفنمة والهداية لكا 


ولع 


[الأخذ بالدليل هو أخذ له بضوابطه لا بمجرد وجود النص] 


ثم قال المُعترض ناقلا عن صاحبه: «ويُقال للمخالف المحتج على 
إمامه: هلا رفعتٌ اليدين عند الرّكوع والرّفع منه». إلخ ما ذكره 

أقول: هذه أغلوطة » بل أضحوكةء وما يمنع المسلم المؤمية :مق 
الأخذ بحديث الرّفع » وقد أخذ به إمامّه وثبت عنه فعله والإفتاء به إلى أن 
لقى ربه؟!. 

وإليك نص القاضى عياض فى «الإكمال)20: «وقد اختلف العلماء 
في الرّفع في الصّلاة؛ والمعروف مِن عمل الصّحابة ومذهب العلماء كلهم 
إلا الكوفيون» الرفع عند الافتتاح وعند الركوع ورفع الرأس منه» وهي 
إحدى الروايات المشهورات عن مالك » وعمل به كثير من أصحابه ورووها 
عنه ) وأنها آخر أقواله) .ه بنقل الرهونى » وبكلام عياض هذا ختم مُسِودَة 
الكلام على الرّفع» وسيأتي مزيد تحقيق للكلام على هذه المسألة فيما 
سيأتي بحول الله . 

وكل ما هَوّلَ به المُعترض بعد هذا من اختلاف المُجتهدين المبني 
على اختلاف الأحاديث ؛ فكله لا يُسمن ولا يغني من جوعء فإنا لسنا 


بحمد الله كما يظنون» بل نحن كما يقولون”: [المتقارب] 


551/5١ )(‏ ). 
(0) البيتان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن أبيات له أسندها القالي - 


والمكد ساقي الرعدال.. . "كلدت وذانها الف 
إذا المشكلاتٌ تعرّضِنَ لى كشفتٌ حقائقها بالنظر! 


فلسنا رجح بعض أقوال الإمام بالحَديث بمجرد وجوده؛ بل بعد 
تحرير النظر في متنه وإسناده» وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه» ومطلقه 
ومقيّده» ونصه ومفهومه» ومن أخذ به ومن لا...وهكذاء عملا بالقواعد 
الأصولية من باب تطبيق الجزئيات على الكليات. 

وقد أعان النّاس - لو كانت فيهم همة الآن - على هذا الغوص: ما 
أوجده الله في هذا العصر من كتب الدين الأصلية والفرعية التي لم 
تكن موجودة منتشرة في زمن من قبلنا؛ ك: «تفسير ابن جرير)»؛ 
والتيتنابوري : وابين كتبتر+:و«الدر المنشور»ء وهذه هي أمهات التفسير 
المسند؛ والكتب العشرة التي هي الكتب الستة» ومسانيد الأئمة الأربعة 
بل ومسانيد وسئن غيرهم ٠.‏ 

وانتشر - بحمد الله - من كتب الرّجال ما لم ينشر من قبل؛ ك: 
(الامستيعاب)» ودالاً ميا » و«الإصاية»)» و«التجريد») » واتاريخ 
البخاري)22» وابن جريرهء و«الميزان»)» و«السانه)» و«التهذيب»» 


و«التقريب) » وكتب الطبقات... 


- في الأمالي )3١1/7(‏ في قصةء والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله 1717-1١77/7(‏ رقم 14817/4) من طريقه وفي إسناده مجاهيل وراويه عن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحارث الأعور وهو ضعيف. 

)١(‏ نسب للفهارس اليدوية نسخة من تاريخ الإمام البخاري لمكتبة المصنف تحت 
رقم ١597(‏ ك) وعند فحصها تبين أنها نسخة من تاريخ دمشقى للحافظ ابن 
عساكر وقد تحدثت عنها في كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية). 


>. 


ومن كتب الغريب: «المشارق»» و«النهاية»؛ و«الفائق»» 


و(المجمع)'". 

ومن كتب الأصول على المذاهب الأربعة الكثير الجليل؛ وهذه 
أصول أصول العلم وينابيعه» وظهر من كتب المخالفين في الفروع 
والأصول ما يتضح مع مطالعته الحقٌّ لمن يُريد معرفته في الواقع» وعمت 
الدّنيا شروح الحَديث لأصحاب المذاهب الأربعة؛ وناهيك ب: (فتح 
الباري» ؛ واعمدة القاري)؛ و«نيل الأوطار»» و«تخريج أحاديث الهداية»؛ 
والرافعي ؛ و(سنن البيهقي»)؛ ونقدهاء فيقطع بمعرفة الأمر على ما هو عليه 
في مسألة في نفس الأمر لمن طالع عليها مثل هذه الكتب بإنصاف وتطلب 
للحق » وما شذ عنها ؛ فهو ساقط الاعتبار! . 

ومن يأخذ بالحَديث بعد إعمال الفكر فيما ذكرنا؛ لا يخاطب 
بخطابات الصبيان التي ذكرها المُفتي نقلا عن صاحبه؛ ولا يدري المسكين 
أن الأحاديث الصّحيحة السّالمة من الطعن والتّسخ » وعدم العمل من أهل 
المدينة بهاء التي لم يأخذ بها ابن القاسم وغيره؛ ليست محصورة فيما 
ذكره» بل هي مئات من المسائل؛ من خالط كتب المُّنّهَ وجدهاء وطالعٌ 
إعلام الموقعين عن فهم كلام رب العالمين» للحافظ ابن القيم الدمشقي./ 

وما دمت أنت وغيرك لم تروا هذا الكتاب ولم تفهموا فصوله 
ومضامينه ؛ فأنا ومن طالعه نقرأ عليكم: سلامًا سلام! . 


)١(‏ يعني مجمع غنات الأتواز للعلامة محمد الطاهر الفتني الهندي. 


[*ه] 


[الكامل] 1 
َي إِلَى الهم العَوَاذِلٍ ّي عَلَسْتُ فِي طَلَبٍ العلا وتَصَبَحُوا! 
1 عه 7 و 0 507 3 3 5-5 5 2 8م 
لو لم يكن لي فِي القلوب مَهَابَه لْمْ يُكفِرًوا بالطغن في ويقدَحوا 


طذاوا شع عداوة» لذ اميا :12 الاضاة التتتسواها لوفو 


لت 


ٍ 
3 


“)الات مين فسنودة للش ل محية بن أن أحمد" الحنين الملفسى بالرضي 
العلوي انظرها في ديوانه (ص١١٠5-57١5).‏ 


لا يعتبر العمل والعادة مرجحا إلا بضوابط] 


ثم قال المُعترض: وقال بعض الشيوخ في تأليف له في السَّدل: 
اليتعّن على أهل المغرب السَّدْل لأمرين: أحدهما أن العمل قديمًا به» وهو 
من المرجحات كما عند العلامة الهلالي في «نور البصر)ء وقد أشار لهذا 
العمل: شيخنا سيدي المهدي ابن الحاج» ولأجل انضمام هذا العمل 
لمذهب «المدونة»)» وكون الشَّدُل عليه أكثر أصحاب مالك كان شيخنا 
المذكور يسدل إلى أن لقي الله ؛ وكذا سيدي الطالب ابن الحاج» والعلوي؛ 
وكنون»)... 

أقول: هذا التعيّن لو صدر من مجتهد ؛ لطالبناه بدليله» فكيف بمقلد 
صرف؟!. وهل هذا التعين كان ابتداء؟. فإن زعمت ذلك؛ طالبناك بنصه 
ونقله» فإن أحكام الشرع لا يختص بها إقليم دون إقليم. وإن لعو أنه 
بعد أن أجرى العمل به عند المغاربة ؛ فهو سفسطة؛ لأن المغاربة لم يتقرر 
السّدْل في جميعهم مُنذ أسلم أهل المغرب» وقد قدّمئا لك من كان يقبض 
من فحول المغاربة» وناهيك بمن بصحراء إفريقية من الطائفة السنوسية؛ 
وهم درون بنحو مَن في المغرب الأقصى من الآدمي! . 

وأما ما ذكره من أن العمل من المُرجَّحات؛ فنقول عليه: اعلم أن 
مجر التداق وجرياة:الثر هد والعادة له يضح أنيكوة ترشا لعرل من 


2545 


الأقوال» ولا مبيحا للعمل والفتوى به مطلقّاء بل في أمور مخصوصة؛ وهي 
التي: مستندها العرف والعادة» وأما غيرها؛ فلا!. 

أما بيان كون ذلك لا يصلح أن يكون مرجحًا في غيرها - أعني: 
الأمور التي مستندها العرف والعادة - فلآن العرف - كما يفيده الهلالي 
على «المُختصر )”© وغيره - إنما يكون مرجّحًا في المسائل التي يُعمل بها؛ 
كمميدائل المعاملات والْأَيْمَان ونحوهاء وأما مسائل الحلال والحرام 
والتعتّدات الفبرفة كن اللي لها لك روي : مسائل الصّلاة 
والصيام ونحوها من رؤوس العبادات؛ فهذه لا دخل فيها للعغرف أصلاء 
ولا يعمل به فيها بوجه من الوجوه. ولو قيل بدخوله فيها؛ لأدى ذلك إلى 
نّلم عظيم في الدين؛ ونسخ لكثير من أحكام الشّريعة/ المُطهرة؛ سيما في 
هذه الأزمنة الفاسدة التي اتسَعٌ فيها الخَرْقٌ » وعم البلاءٌ والمنكر. 

وأما ما ذكره القرافي في قواعده'" من أن: الأحكام تجري مع العَرف 
والعادة! . فقال شيخ الإسلام أبو السعود عبد القادر بن علي الفاسي في 
جواب له» نقله الشريف العلمي”" في «نوازله) وغيره: «إنما هو في مقاصد 
التاس وئيّاتهم » وجري ألفاظهم في أيمانهم وأحباسهم على عَرْفِهم...و 
ذلك مما يطلبه في محله من له خبرة بفهم كلام الأئمة وتقل كلامهم». 


)١(‏ (ص 5" -/ا13). 

(؟) نص على هذه القاعدة مرات في كتابه الفروق. 

(*) هو علي بن عيسى بن علي الحسني المشيشي من ذرية القطب عبد السلام بن 
مشيش دقين جيل العلم توفي سنة ١١71/‏ شجرة النور الزكية (١/975)؛‏ معجم 
طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين (؟/5١١7)‏ معجم المطبوعات 0 
(ص؟5:١-5717).‏ 


/ا 1 


ِ ع 8 5 ِ 
وفى «(الأجوبة الناصرية»: «العادة وأهلها فى الثار. قاله كيه ؛ لآن 
السَّنَه تحكم على العادة) .ه. 


وفى آخر رحلة”(" الإمام العلامة أبى عبد الله محمد بن عبد السّلام 
الناصري الدرعي » بعد أن ذكر أن مفتى بَسْكْرَة: سأله عما حكاه ابن ججزي 


2 01 


في «تفسيره) في قوله تعالى: لذ الْعَفْوَ وَامّرْ يِالْعْويِ»" » من أن: 
المراد بالعرف: العادة الجارية بين النّاس. واحتج المالكية على الحكم 
بالعوائد» هل هذا التأويل صحيح ؟» وهل قال به أحد غيره؟. 

العاف انآن اللسزادة عنة. الممشفين بالفرفة :مدو اعمال الدر فول 
وفعلاء والآية سيقت للإرشاد إلى مكارم الأخلاق. وأما ما حكاه ابن 
جَرّي ؛ فغيرٌ ظاهر؛ لما يُخفي من أنه يَكْةٌ كان يحكم بالوحي أو بالاجتهاد 
في نادر الأحكام» وهو - وإن ثبت حكمه يه بالعرف في النادر - 
فمستنده الحقيقي هو الوحي» ولأن هذا التفسير غيرٌ ملائم لما قبله ولا لما 
بعده» وما احتجاج المالكية بهذه الآية على الحُكم بالعوائد والأعراف إلا 
كاحتجاجهم على الصلاة والصوم ونحوهما من كل ما يلزم بالشروع بقوله 
تعالى: ولا تُبْطِلْوَا أَغمَلَكُمْر24 )2 واحتجاجهم فيهما واه جدا. على 
أن ما حكاه ابن جزي لم أجده في «الكشاف»)» ومختصريه» ومحشيه» ولا 
في القرطبي مع اعتنائه بمثل ذلك لو صح.ء ولا «تفسير ابن كثير) بعد 
لحك كنا ين الع ود دافباطل اد 


.)4.١/5( )0(‏ 
(؟) الأعراف: 199. 
(9) محمد: 8". 


وفي حواشي القاضي أبي الفتح محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج 
على شرح العوقنه) يز كول الناظه”": 
مَنْدُويهَا تيَامُنٌ مع السَّلَامْ 
...لخ ما نصّه: «وفي حاشية الأمير: إنما يُحَكم العُرف في أمور 


رمش م وه 
المعاملات ولا يَنْسَحْ سنّة) .ه. 


وأضنك للقاضي عياض في «الإكمال)”" لما تكلم على القَرّع » ونصه: 
[العواكة لا تقمر لقص مه نقلته من خط العلامة المحدث أبي زيد 
عبد الرحمن بن إدريس العراقي رحمهما الله. 

وه شتظة ت آبفنا امنا نضه: «وقال شحنا اليازغي في جواب له ما 
نضّه: ولا يتبغي اتباع عوائد العامة» بل المرجمٌ إنما هو لقواعد الشرع!).ه 
منه باختصار. 


نصّه: «وأما استنادك للعرف» واستدلالك بكلام القرافي ؛ فغير صحيح ؛ 
لأن كلام القرافي وغيره في عرف يخصص العام ويُقيد المُطلق كما في باب 
اليمين» وفى عرف لاس المتداعيين» ونحو ذلك ممالا يمكن حصرهء 


. ولم أقف فيه على ما نقله المصنف‎ )184/1( )١( 

(0) (دوعح). 

(*) ولد سنة ١١8٠١‏ وتوفي سنة ١517‏ ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
(1/ا”: -وس: )» وانظر إتحاف أهل الزمان (87-17/10)» شجرة النور الزكية 
لومم ). 


4.4 


وأما عرف يُبطل الواجب ويُبيح الحرام؛ فلا يقول به أحد من أهل 
الإسلام!) .ه منه. 

وفي منظومة ابن عاصم في الأصول7": 

العْرْف: ما بُعْرَف بَيْنَ التاس وَمِثْلهُ: العَادَةٌ دُونَ باس 

و مقط اهما مَكَا: م زوع في غير مَا خالقَةُ الدة رُوع 


قال شارحها محمد يحيى الولاتي'": «يعني: أن مقتضى العرف 
والعادة - أي: مدلولهما - مشروع - أي: معمول به في الشرع » في غير ما 
خالف المشروع - يعني: أن العرف معمول به في الشرع ما لم يخالف دليلا 
شرعيا ؛ فإنه - حينئذ - يجب نبذه واعتمادٌ الدليل الشرعي؛ لأن الشرع 
حقٌ وَالعْرْفٌ باطل» والشريعةٌ لا تنسخها العادة!). 


«ومعنى: العمل بالعرف؛ أنه: يقيد به بعض الأحكام الشرعية 
الفرعية » وليس معمولا به في كل فروع الشريعة كما يزعم بعض جهلة هذا 
الزمان المنتسبين للقضاء والفتياء بل إنما يعمل به فى الأحكام الفرعية التى 
وكل الشرع أمرها إلى العرف ؛ كمعرفة أسباب الأحكام من الصَّفات 
الإضافيات ؛ كصغر ضيعة وكبرهاء وإطلاق ماء وتقيبده ) وغالب الكثافة )» 
ونادر العذر ودائمه» وطول الفصل في السهو وقصرهء وكتقدير نفقات 
الزوجات والأقارب وكسوتهم» وما يخص به الرّجال عن النّساء من متاع 
البيت» وما يختص به الرّجال عن النساء منهء ومأ العادة فيه من البيوع: 


.)12١ص(‎ )١( 


.)١99-١98ص(‎ )( 


5 ”1١ ٠ 
التتقدء وما العادة فيه: التأخير» وكألفاظ النّاس فى العقود والأيمان‎ 
والفسوخ ؛ فإنه مُحَكم فيهاء يُخصصها وبَُيِّدُها).اه كلامه. وللولاتي‎ 

المذكور فى شرحه على «(مراقى السعود)("© لدى قوله©: 
وقدَّم الفمعيف إن جرى عَمَلُ نه لأا ,سي فد انمد 
راجع ما سيأتي . 


وأكثر ما ذكره المُعترض هنا فى البطلان: قوله: «ولآجل انضمام هذا 
العمل لمذهب «المدونة»» وكون السَّدْل عليه أكثر أصحاب مالك»...إلخ. 

فإنا قررنا غير مرة أن «المدونة» مصروفة عبارتها عن ظاهرهاء ومؤوّلة 
ومحمولة على ما صارت به هى » وتبويب «الموطأ) بمعنى واحد» وبذلك 
انتقض قوله: «على السَّدل أكثر أصحاب مالك» ؛ لما تقدم عن القبّاب من 
نقل التأويل عن أكثر الأشياخ . 

5 - ع - ع 

وليت شعري ؛ مَن أخبره عمن ذكر من شيوخه أنهم لم يزالوا يسدلون 
إلى أن ماتوا؟. فهذا الإخبار إنما بُّنى على أنه لم يبلغه عنهم قبض . 

ونحن نقول: لم يبلغه - أيضًا - عنهم سدلء إنما اكتفى بالقرائن» 
وعلى فرض أنه رآهم يسدلون في مائة صلاة - ومحال أن يتفق له ذلك - 
فإنهم لم يصلوا في عمرهم إلا مائة مرة» فيحمل أنهم قبضوا في غيرهاء 
ولو أخبرونا عن أنفسهم - هؤلاء - أنهم كانوا يسدلون؛ لما كان في فعلهم 


)١(‏ «فتح الودود على مراقي السعود) (ص7”85). 
(؟) (ص7١١»‏ البيت )46٠‏ المتن المجرد. 
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خجة» كما نص عليه الشاطبي وغيرٌهء وهو مبسوط في «المعيار)”" وما دونه 
من دواوين المذهب أن: العالم لا يُمَعَدَى بأفعاله» إنما يُقعدى بفعل 
المعصوم ؛ إذ للناس ل ا ا 
ترك المُستحبّات » ومن جعل الثاس سوا؛ فليس لحمقه دوا!. 
وقد قال إمام الحرمين في (الورقات»: «يقلد المفتي أئ: المجتهد 
- في الفتوى»). 
قال الحطاب في شرحها(": «ولا يقلده في الأفعال» فلو رأى الجاهل 
العالمَ يفعل فعلا لم يَجُر له تقليده فيه حتى يسأله» إذ لعله فعلَّهُ لأمر لم 
يقير المقل ةدس يه واق نمويه اإتفبنات لهذا الشبعة إن قناء لد [مة] 
تعالى. 


(0) وموم ). 


(؟) (ص١م).‏ 
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[مبحث في مذهب الإمام 


إدريس بن إدريس رضي الله عنهما] 


24 و 
ثم قال الممعترض ناقلا عن شيخه: «فإن قلتّ: شرط العمل: صدوره 
ممن يُقتدى به من العلماء. فمن هو المُّقَتَدى به الذي صدر منه السَّدْل فى 
أرض المغرب ابتداء ؟). 


«قلتٌ: هو جميع علماء المغرب والمالكية من غيرهم» والظن 
- والله أعلم - أنه صدر أولا من مولانا إدريس ؛ فإنه كان على مذهب 
الإمام مالك كما جزم بذلك المقري في «كنوز الأسرار»» ذاكرًا أن مولانا 
إذزيس الأتون اين مولانا إدريس الأكبر قَضَى عامر بن محمد القيسي - 
الذي سمع من الإمام مالك مباشرة تآليفه» وقدم بها إلى المغرب - وأن 
مولانا إدريس سمع هو وعلماء وقته الذين كانوا بالمغرب الأقصى من 
القاضي المذكور تلك المؤلفات» وأنه تبع - هو وعلماء وقته - القاضي 
المذكور في تقليده لمالك» وأن سبب اقتصار أهل المغرب على مذهب 
مالك هو: تقليد مولانا إدريس الأنور له» وأمره أهل المغرب باتباعه » ذاكرًا 
أن مالكًا روى عن عبد الله الكامل» فالظن أنه: لما كان على مذهب مالك» 
وكان مذهب «المدونة» السَّدْل؛ سدل وحمل الثّاس عليه بالمغرب» فلذلك 
جرى عمل التنّاس به إلى الآن في المغرب!». 
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اقول عدا كوي تخوزدة لعجاف واقسفن وعاظ ف اما 


أما أولا: فزعمه أن جميع علماء المغرب كانوا يسدلون؛ كذب 
صراح. لأن المغرب قد كان به فئات وجماعات يُقَدَّرُون بالآلاف ممن لم 
يكن على مذهب مالك» لا صدّرٌ الفتح ولا بعده؛ وذلك أن مذهب أهل 
الظاهر والأثريين لم ينقرض من أهل الأندلس إلى أن أتى عليها ما أتى ؛ قد 
كان أشياخ ابن حزم لهم بها صولة وجولة» ومن خالط تراجم الأندلسيين 
وأحاط ب (إحاطة» ابن الخطيب» و«تواريخ» ابن الفرضي » و«صلة» ابن 
بشكوال» وذيولها لابن عبد الملك وابن الأبار وغيرهماء و«مطامح) ابن 
خاقانء و«مدارك» عياضء و«ديباج) ابن فرحون وذيولهء» وانفح 
الطين 1< ون الالآف كد امل هذا التدلك معيى كانوا عدائون عل 
الحَدِيتْ» وإذا كانوا كذلك ؛ فكيف لا يقبضون ؟ ؛ فإنهم ما تظاهروا بمذهب 
الظاغزينة:وسدووا كلدك على غجرة إل تمل لتك وله نمت 
السلالم. 

وأما ثانيًا: فقوله: «والمالكية من غيرهم»» فكذب بحت؛ إذ قد ذكر 
أبو سالم العياشي في «رحلته)7" أن كثيرًا من المالكية بالمشرق كانوا 
تعتفون :وا جد الا 3" بالنينة اضهيه أفرا د :علمانيا دوف ور تهون 
وهم يُدَرسون «المُختصر) بالحرم النبوي» ويقرئون غيره من كتب الدين 
الأصلية والفرعية. 


)١95-791/1( )١(‏ الطبعة الحجرية. 
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وأما/ ثالثًا: فقوله: «والظن أنه صدر من مولانا إدريس ؛ فإنه كان على 
مذهب مالك). فأكذب زورء وأفرى فرية» وتقولٌ على الشرع وأئمته. 
ومحالٌ أن يُحْدِتَ مولانا إدريس في الصّلاة - التي هي عمود الدين - شِيئًا 
لم يبلغه عن جده» ولا بلغ غيره ممن بعده. 

فالذي أحدث السَّدْل في المغرب: من أحدث غيره من الأمور التي 
لم تغبت عن التْبي كَل ولا عن أحد من أصحابه. 

وأما زأنعا" فقوله: «(إن مولاي إدريس كان على مذهب مالك) ؛ كذب 
على مولانا إفريس وعلى مالك وغيرهما: ولا ندري من المقتري المتذكور 
الذي ينسب إليه كتاب «كنوز الأسرار)2" الجازم بذلك» فإنه إنما رأينا 
النقل عنه في كتُّب بعض المتأخرين» ولم نر هذا الكتاب بهذا الاسم 
منسوبًا لأحد من المقريين التلمسانيين؛ كأبي عبد الله المقري الكبيرء 
وحفيده أبي عثمان سعيد» وابن أخيه الحافظ أبي العباس» ولا نعرف مَن 
اشتهر منهم بالعلم كهؤلاء الثلاثة! . 

وفي «الدر النفيس» للإمام المحب العارف أبي العناس" أععمن بد 


عبد الحي الحلبي”": «فإن قلتَ: على أي مذهب كان الإمام إدريس من 


)١(‏ نقله المصنف في التراتيب الإدارية /١(‏ 4؟١)‏ وللمصنف كلام مفيد حول كتاب 
المقري هذا في كتابه (إعلام الحاضر والات بما في السلوة من الهنات» 
(/وع-لام ق). 

)١(‏ الباب الثالث الفصل الرابع عشر في آخره (والطبعة الحجرية غير مرقمة إنما 
رقمت بالملازم) (ص”7) و(48-91//7 - طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق د. 


محمد بوخنيفى » وتحدث عن مذهب الإمام المولى إدريس بن عبد الله الكامل - 
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مذاهب أئمة الهدى؟. قلتٌ: لم أر من تعرّض لذلك» ولا مَن ذكره من أهل 
التاريخ ؛ لقلة اعتنائهم بذلك» ولو كان مذهب أحد منهم؛ لذكر ذلك. 
ويُحتمل أنهم: لم يعتنوا به كما تقدم» ويُحتمل أنه: كان إمامًّا مستقلا 
مجتهدًا لم يتقيد بمذهب أحد؛ ككثير من الأكابر في ذلك الأوان من 
العلماء. و المسدكية .د 


ثم قال: «والأقرب: أنه كان على مذهب مالك» أو سفيان الشوري 
و اشطلة فاقيوه الك عووه الكندة العاقييا عرو سي كي كنا ف 


قلتٌ: المتعين أن أبا العلاء إدريس بن إدريس الفاطمى المحمدي 
مفخرة المغرب وإمامه'© كان مجتهدا مستقلا » يأخذ الأحكام من القرآن 


- رضي الله عنه أيضًا الإمام المحدث السيد محمد بن جعفر الكتاني في كتابه 
«الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس) 
رص 1١١‏ -178). 

)١(‏ كتب الوضاع المصري محمود سعيد ممدوح رسالة سماها «طي القرطاس بتعيين 
مذهب الإمام إدريس بن إدريس ساكن فاس» ملأها بالأغاليط والدعاوي العريضة 
وتقليد إخوانه الوضّاعين الكذابين» فمن دلائل سخفه وَحُمْقِهِ نقله عن من 
وصفه بالإمام المجتهد السيد أحمد بن يحيى المرتضى الحسني المتوفى سنة 
أن مشهد الإمام إدريس بطليطلة» وحري بهذا المجتهد ومقلده أن يجتهدا 
في قراءة مبادئ الجغرافية والتاريخ فلم يقل أحد أن الإمام إدريس دخل الأندلس 
ولا عبر شط البحر إليهاء ثم كيف يكون له مشهد ببلاد الأندلس التي يحكمها 
النواصب بنو أمية أعداء آل البيت - كما ينتعهم بذلك الوضاع وحزبه - إن هي 
إلا إحدى الكبرء ومن كذبه الفاضح قوله (ص45) قوله: «بأن الإمام مالك ترك 
الرواية عن الصادق من أجل السياسة» ثم لما روى عنه لم يعامله معاملة - 


- الثقات فيعتمد عليه بمفرده بل كان يقرنه بغيره؛ ولم يقف عند هذا فقط بل 
كان يؤخر ذكر الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - في الرواية عن قرينه؛ 
فغاية الصادق على هذا التصرف وفق قواعد المحدثين أنه صالح في المتابعات 
عند مالك فتدبر» قلت: كأن انغماس الوضّاع في كتبه شيعة الكذب والوضع 
والاختلاق على العطرة الطاهرة جعلته يضع الأكاذيب واحدة تلو أخرى دون 
عسوب أو فك كاه يكتشا هرة على المستنع الدروز؟الماضوفة عل اأثمة 
آل البيت أولا يعلم المسكين أنه يتحدث عن كتاب تلقته الأمة بالقبول ونسخه 
الآلفية- أي التي تجاوز عمرها ألف سنة - تملاً الخزائن العلمية في مختلف 
بلاد المسلمين وغيرها بخلاف المجموع الموضوع على الإمام زيد بن على عليه 
السلام والذي ترجع أقدم نسخة منه إلى سنة ٠١417‏ بعد البحث والاستقصاء في 
المكتبات العالمية » ومع ذلك فإنَ بينها وبين ترائبها ما بين نسخ الإنجيل من 
التحريف والتبديل والتغيير على ما سنبينه في محل ءاخر إن شاء الله فكأني 
بالوضّاع قد وضع هذه الفِرّى المسلسلة على الإمام ظانا أن الموطأ كناب لا 
يوجدء واستنئاسا منه بأن أهل نحلته ومقلديه في ملته أنعاج لا يقرأون ولا يعون 
ولا يبحئونء إلا أن الناظر في الموطأ يجد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه 
قد أخرج حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام في مواطن هي: )1١84/١(‏ 
رقم 7٠6٠١‏ ط المجلس العلمي الأعلى» وهو ءاخر حديث في الباب» و(١/‏ 
48) رقم 044 وهو أول حديث في الباب» و(١775/1)‏ رقم 59 وهو ثاني 
حديث في الباب أعقبه بخمس أحاديث وءاثارء و(787/1) رقم 449 وبه صدّر 
باب القران في الحج » و(١/817”)‏ رقم 464 وهو ثاني حديث في الباب أعقبه 
بخمس أحاديث » و(١4094/1)‏ رقم ٠١59‏ وهو أول حديث في الباب أعقبه 
بغلاث أحاديث» و(417/1) رقم ٠١4٠‏ وهو أول حديث في الباب وتنا بحديث 
ثاني عنه في الباب نفسه» و(١519/1)‏ رقم ٠١1/4‏ وهوءاخر حديث في الباب 
عقبه الإمام بمسألة له من كلامه» و(١/579‏ رقم )١١4١‏ وهو أول حديث في - 
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وَالسّنّة: التى تلقاها من أصحات أينه؟ كجولاه راكد رحمة الله وخصوصا 
على مذهب الصوفية» وأن الأكابر لا يُقلدون» ويأخذون الأحكام مِن 


وفى «الميزان الخضرية» للعارف الشعرانى نقلا عن الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى7©: «ما َم ولي حقٌّ له قدمٌ الولاية المحمدية إلا ويخرج عن 


- الباب» و(487/1) رقم ١١7٠١‏ وهو أول حديث في الباب» و(١/194)‏ رقم 
4 وهوثاني حديث في الباب» و(5/١1)‏ رقم ١741‏ وقد صدر به وأتبعه 
بأحاديث وءاثار ومسائل» و(177/7) رقم 7١70‏ وهو أول حديث في الباب» 
قبان لك أن الأحاديث التي أخر الإمام فيها حديث جعفر الصادق هما حديثان 
من أصل أربعة عشر حديثاء ولو فرضنا جدلا أن الإمام أخرها وختم بها أحاديث 
الباب فإن له اصطلاحا في ذلك يعلمه أهل العلم المشتغلون بعلوم السنة النبوية 
دون أهل الوضع والكذب والافتراء على النبي وَلةّ وعترته النبوية وهو ما أخرجه 
الحافظ ابن عبد البر في كتابه (التمهيد» )١547/7(‏ ومن طريقه الحافظ ابن 
بشكوال في «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» (١/41؟‏ رقم )٠١5‏ 
ونص المقصود منه:... .قال أخبرني زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب 
فأتيته فقلت أخرت أحاديث زيد بن أسلم جعلتها في آخر الأبواب فقال إتها 
كالسراج تضيء لما قبلها. وللحديث بقية مع صفحات الوضاع المصري نبين 
فيها جهله وغلطه وتطاوله على إمام الأئمة ومقتدى الأمة مالك بن أنس 
الأصبحي رحمه الله تعالى» وكذبه على الإمام المولى إدريس بن عبد الله الكامل 
وخية ]اتاد 

)١(‏ ترجمه تلميذه الإمام الشعراني في الطبقات الكبرى )١55-١55/7(‏ وذكر أنه 


لازمه نحو عشرين سنة وأن وفاته كانت نحو سنة نيف وثلاثين ود تسعمئة . 


]50[ 
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التقليد للمجتهدين» ويأخذ العلم من حيث أخذه المُجتهدون» فإذا وصل 
إلى ذلك ؛ قلّ إخواه المساوون له في العلم؛ وكثّر الإنكارٌ عليه من جميع 
المُقلدِينَ؛ وذلك لعزة مراقي علمه» وما تم لهم دليلٌ واضح يرد كلام 
القوم» لا عقلا ولا شرعا) .ه. 

وهو الذي تلقيناه من كبار معتمّدينا في شأن الإمام إدريس قدس الله 
سره العاطر» ويؤيّدُه: ما ذكره الحلبي - قبل كلامه المنقول عنه© - من أن 
الإمام إدريس بن إدريس: «لما اده ل امل المغرب ؛ تولى 
القضاء بنفسه» وقام بباقي أمور الأحكام حتى قدم عليه عامر بن سعيد 
القيسي ؛ فناب عنه في جميع ذلك» وقام هو بمصالح الملك». انظر «الدر 
النفيس)» ؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون قبل قدوم قاضيه المذكور كان يحكم 
ويتعبد بجهل أو علم» فالأول باطل ؛ والثاني هو الواقع!. 

والتعبّد على العلم لا يمكن أن يكون من مولانا إدريس إلا على 
طريقة الاجتهاد ؛ إذ لم يكن في المغرب أجلَّ منه إذ ذاك حتى يقلده» فإذا 
ثبت أنه كان يحكم قبل ورود قاضيه على الاجتهاد ويتعبد؛ فالمُجتهد لا 
يرجع من الاجتهاد إلى التَقليد؛ إذ لا يقلد مجتهد غيره. 

والعاقل يقبل الترقي لا النقصان» وأيّ ثقصان أكبر من أن يكون 
مجتهدا ثم يرجع مقلدا؟!. وما ثُقلء ولو فرضنا أن مولانا إدريس حمل 
التاس على مذهب مالك ؛ فالحمل على المذهب لا يدل على التقيّد به في 
خاصة نفسهء كالمفتي يفتي المُسفتي بغير مذهبه . فتأمل ذلك!/. 


)١(‏ الباب الثالث الفصل الرابع عشر في ءاخره (والطبعة الحجرية غير مرقمة إنما 
رقمت بالملازم) (ص7) و(148-948/7 - طبعة دار الكتب العلمية) . 
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وأمااكاف)؛ فقوله: «وإنه - أي: مولانا إدريس - تبع هو وعلماء 
وقته القاضي المذكور في تقليده لمالك».. .يحتاج إلى بينة وأنقال» فمن لنا 
بأن القاضي المذكور كان على مذهب مالك ؟» وسماعه للموطأ من مالك لا 
يدل على ذلك» فقد سمع «الموطأ» من مالك: الشافعى واستقل بمذهبه. 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى الآن يروون «الموطأ) ويعتنون 
بشرحها ونقلها مع تمسكهم بمذهبهم ؛ فلا يدل رواية القاضي المذكور 
للموطأ عن مالك على أنه كان مالكيا» والتّقليد الصرف لم يكن شائعًا في 
ذلك الوقت كما وقع بعد ذلك!. 

وقد ذكر الإمام الحلبى في «الدر النفيس)22: أن القاضى المذكور 
تفقه بمالك والقوري. فلم لا نقول - أيضًا - إن القاضي المذكور كان على 
مذهب الثوري؟.. .وهكذا. 

وقد-سبق :عن الخلين 2 أنها + التزدد فى مذهب القاقين المتذكور 
والظاهر أنه: كان مجتهدا ؛ لعدم شيوع التقليد إذ ذاك. وتولية مولانا إدريس 
للاقدل على :لف الأ كرى إذاتزك لما فى كي نالك وستسان 
التي رواها كيف يفعل؟. هل يوقف الخصوم حتى يكتب لمالك وقد مات 
إذ ذاك ؟» أم كيف يفعل ؟!. 

والمتقرر فى كتب الأقدمين: أن شرط القاضى: أن يكون مجتهذا. 
ويدل لكونه غير مالكي: أن ابن فرحون وغيره لم يذكروه في طبقات 
المالكية .. .والله أعلم . 


() الباب الثالث الفصل التسع والعشرون في أول الفصل (والطبعة الحجرية غير 
مرقمة إنما رقمت بالملازم) (ص١).‏ 
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عن مالك أن يكون ممن كان يقبن لا ممن يسدل؛ لأن «الموطاً» اشعملت 
على القَبْض لا على السَّذْل. 
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| استطراد في : تاريخ دخول 


مذهب الإمام مالك للغرب الإسلامى | 


وأما سابعا: :فقولة: #إن سبت اقتضاز أهل المغرب على مذهب مالك 
هو تقليد مولانا إدريس له» وأمره أهل المغرب باتباعه»» مخالف لما ذكره 
أهل العناية بهذا الشأن فى سبب تملك المغاربة. 


ففي ترجمة يحيى بن يحيى الاندلسي الليني المتوفى سنة أربع 
وعشرين ومئتين من (نفح الطيب» ما نصّه”©: (انتهت إليه الرئاسة بالأندلس 
وبه اشتهر مذهب مالك فى تلك الديار» . 


ثم نقل عن الحافظ ابن حزم ما نص(": «مذهبان اشتهرا في بدء 
أمرهما بالرئاسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة ؛ فإنه لما قضى أبو يوسفء 
كانت القضاة من قِبَلِهِ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا 
يُولي إلا أصحابه والمُنتسبين لمذهبه ؛ ومذهب مالك عندنا بالأندلس؛ فإن 
يحيى بن يحيى كان مكيتًا عند السلطان» مقبول القول في القضاة» وكان لا 


.)0١/5( )( 

3١/9١ )9١(‏ ). وفي ذلك نظر بَيِّن فهو من تحامل الإمام ابن حزم على المذاهمب 
الفقهية على ما عهد منه؛ وانتشار مذهب الإمام مالك كانت له عدة عوامل ولم 
يزله السيف ولا قوة الدولة العبيدية الشيعية ولا محاربة الموحدين له. 


نا 


يلى قاض فى أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه 
ومن كان على مذهبه» والتّاس سراع إلى الدنيا؛ فأقبلوا على ما يرجون بلوعَ 
أغراضهم به. على أن يحيى لم يل قضاء قطء ولا أجاب إليهع وكان ذلك 
زائدا في جلالته عندهم» وداعيًا إلى قبول رأيه لديهم) .ه. 


وفي جواب لإمام المغرب في عصره: أبي موسى عيسى بن محمد بن 
عبد الله ؛ المّشهور بابن الإمام؛ أورده في ترجمته الشيخ أبيو العباين اود 
بابا السوداني من «تكملة الديباج» ما نضّه(2©: «وهم - أي: أهل الأندلس - 
التزموا مذهب الأوزاعي حتى قدم عليه الطبقة الأولى ممن لقي مالكًا؛ 
كزياد بن عبد الرحمن» والغازي بن قيس » وقرعوس...ونحوهم» فنشروا 
إمامته وفضله» فأخذ الأمير هشام النّاس - حينئذ - فالتزموا مذهبه من 
يومئذ وحملوا عليه بالسيف!).ه منه. 


وفي ترجمة زياد بن عبد الرحمن اللخمي ؛ المعروف بشبطون من 
«نفح الطيب) أيضّاء المتوفى سنة أربع ومائتين ما نصّه: «وكان مفتي 
الأنذلسن على مذهب مالك » وهو الم ال مذهبه الأندلس» وكانوا 
قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي» ورحل جماعة مِن أمثال شبطون؛ 
كقرعوس بن العباس » وعيسى بن دينار» وسعيد بن أبي هند...وغيرهم 
ممن رحل إلى الحج أيام هشام بن عبد الرحمن - والد الحكم - فلما 
اتحدوا» وسطواين فطل مالك وسعة ملت وجلالة قدرو ماعط نه يده 
في الأندلس» فانتشر يومئذ رأيه وعلمّه بالأندلس» وكان رائد الجماعة في 


)١(‏ (ص795؟) تحقيق د هرامة. 
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ذلك ختطوة فاومو أول مق أدخل عوط جائلك الى الأندلين الكت مقت 
فأخذه عنه يحيى بن يحيى » كما مر).اه. 

وفي الباب السابع من «نفح الطيب» أيضًا ما نصّه(©: «واعلم أن أهل 
الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي؛ وأهل الشام عند أول 
الفتح ؛ ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - وهو: ثالث 
الولأة بالأندليق قن الأمويية -اققلنتك القعورى إلى رائ سالك نن انس 
وأهل المدينة» فانتشر علم مالك ورأيّه بقرطبة والأندلس جميعاء بل 
والمغرب» وذلك برأي الحكّم واختياره». 


«واختلفوا فى السبب المقتضى لذلك: فذهب الجمهور إلى أن سببه 
وحلة علماء الأندلس إلى المدينة ‏ فلمنا رجعوا إلى الأندلس + وضفوا فضل 
مالك وسعة علمه وجلالة قدره» فأعظموه كما قدمنا ذلك»). 


الوقيتل ]إن الإهام مالك شال عضن الاآتالشييق عدن :سيرة لت 
الأندلس ؟. فوصف له سيرته» فأعجب مالكًا؛ لكون سيرة بني العباس في 
ذلك الوقت لم تكن بمرضية؛ وكابد لَمَا صنع أبو جعفر المنصور بالعلوية 
بالمدينة من الحبس والإهانة وغيرهما ما هو مشهور في كتب التاريخ » فقال 
الإمام مالك لذلك المخبر: نسأل الله أن يزيّن حَرّمنا بملككم. أو كلامًا هذا 
معناه. فثميت المسألة إلى ملك الأندلس» مع ما علم من جلالة مالك 
وديئه ؛ فحمل النّاس على مذهبه وترك مذهب الأوزاعي) .ه راجع صحيفة 


(0) (م/."؟). 
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ووجدتٌ بخط العلامة المطلع أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس 
العراقي(" في ١كناشته)‏ ما نصه: «قيل: إننا حدرك نالك لان سأل حجاج 
السرو ع د ون مويه اللي مدال ري المخري 
وسَلْطَن بهاء فقيل له: إنه يأكل حُبز الشعير» ويلبس الصوف» ويجاهد في 
سبيل الله. فقال مالك: ليته أن الله زين حرمنا بمثله!. فنقم عليه بنو العباس 
مروير وذ رع انالك سير ارو امل اسداس علي 
مذهبه في المغرب » فهذا سببٌ سببٌ اجتماع المغاربة على القول بمذهبه!).ه. 

وفي «معالم الإيمان» لابن الدباغ» في ترجمة الإمام سحنون ما 
نصه(": (قدِمٌَ القيروان سنة إحدى وتسعين ومائة» فأظهر علم أهل المدينة 
بالمغرب» وكان أول من أظهره!) .ه. 


قال ابن ناجي في «تهذيبه)(2: ما ذكر من أنه أول من أظهر علم أهل 
المدينة . لا يقال: فيه نظر. لسبقية علم ابن زياد بذلك» والبهلول بن راشد 


لما يُذكر بعد؛ وهو أن: سحنوتا لما ارتحل لعلي بن زياد بتونس؛ كتب 


)١(‏ توفي سنة ١7754‏ ترجمته في الدر النفيس (ص791-790) والشرب المحتضر 
(ص4؟:-00) ولسوة الأنفاس )١5/7(‏ وإعلام الحاضر والات (0/1-/الاق) 
للمصنف . وهذه الكناشة لم أقف عليها في المكتبة الكتانية ولا ذكرها تلميذ 
المؤلف العلامة محمد المنوني في كتابه «قبس من عطاء المخطوط المغربي) 
(85/1؟ فما بعد) من بحنه الماتع الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن 
الدفائن التاريخية . 

.):4/5( )0( 

(0) (5/ع:). 
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البهلول بن راشد لعلي بن زياد في شأنه» وذكر سحنون لعلى مسائل اختلف 
فيها هو والبهلول وبسطها له فقال له: الصَّواب معك» واكتب ذلك عني»). 
ه منها. 

قلتُ: قد ذكر ابن ناجي في ترجمة البهلول بن راشد المذكور© أن: 
«الغالب عليه: اتباع مالك . وربما مال إلى قول الثوري).ه. 

قلتّ: ومن يكون كذلك لا يُجَرْم في حقه بأنه أدخل مذهب أهل 
المدينة إلى المغرب؛ فسحنون أولى بذلك منه في الجملة. أو يُراد 
بالمغرب: بلاد القيروان فقط. 

فعلمنا مما ذكره المقري الموجودء في كتابه المشهود. وغيره من 
وعاة الآثار والحوادث في الكون؛ تقليد أهل المغرب للإمام مالك» وأن 
أحدا من المؤرخين لم يذكر ما ذكره المُعترض ولا في معرض الانتقادء 
والله بتولى هداك ... آمين . 

وأما ثامنًا: فقوله: «ذكر أيضًا - أي: المقري - أن مالكا روى عن 
عبد الله الكامل() . 

فمن سوء الفهم وفساد العقيدة في سلف هذه الأمة وأعيان أفرادها؛ 
فإن سياقه يقتضي أن سبب أمر مولانا إدريس أهل المغرب بتقليد مالك 
- على ما زعمه - هو: كون مالك روى عن جده عبد الله » وليس الأمر 
بالمحاباة. 


.)١ (ل/ع؟‎ )١( 
(؟) روايته عنه هي خارج الموطأ وسيأتي الحديث عنها بعد.‎ 


[هه] 


111 


والدين لم يُبن على القرابة ومراعاة: أنى أقلد فلانًا لأنه أخذ عن 
أبي . فلو أن مولانا إدريس أمر بتقليد مالك ؛ فرضًا لم يقع منه شيء» بل 
ظهر له من حقية مذهبه وسلوكه صراط القرآن والسنة» لا لكون مالك أخذ 


عن أبيه أو جده!. 


وما :قاصعا: فقوله: «فالظن أنه: لما كان مولانا إدريس على مذهب 
مالك ؛ وكان مذهب «المدونة): السَّدَّل؛ سدل وحمل الثاس عليه 
بالمغرب » وجرى عليه عملهم إلى الآن»). فنتيجة خرقاء/ وسفسطة شوهاءء 
فإن حكم «المدونة» إلى الآن لم يتفق جميع المالكية في كل عصر على 
تقديمه على حكم كل شرع ودين» فضلًا عن أن يلزم مولانا إدريس 
اتباعها! . 


ولقد وقف شعري من هذا الخوار والدغل والخلل» وما كاد يجري 
قلمي إلا بتعنت» فهل يصل الحمق بالتّاس إلى هذا الحد؟» وهل تجزم بأن 
«المدونة») بلغت إلى المغرب الأقصى في زمن مولانا إدريس » أو خبرها 
نفل عق أن امسن الكذل لكويه لهي 

فبينما هم يقولون: إن المغرب تملك لكون مولانا إدريس روى 
(الموطاًة+ إذ ضار أهل المغرف يسدلون تبعا لمولانا إدريس يت السَّدّل 


مذهب «المدونة)!!. 
وما المانع أن نقول: كان مولانا إدريس يقبض تبعا للموطأ؟. بل هو 


الطى يهن ولذ اقول لكان قيعي رسا امل المغرية عن الفتضل: 
لأنا نفهمك أن كثيرًا مما كان رسول الله يله يفعله من الأمور العبادية 
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والعادنة تُتويِيَتٌ وَرُمِيت: فى زايا الإهمال تصديقًا لقول المصطفى كل2: 
يدا الديةغريا وسيعرة' غرييا كما ك1 )097 .وقراتة: عدم العمل بآدابه 
وسنئله وتعليماته. نسأل الله العصمة والتوفيق ا اميق 


وأما عاشرًا: فإذا انفتح للقاضي عبد الوهاب وغيره من فحول 
المذهب - كابن الحاجبء والشيخ خليل وشروحه وحواشيه - أن 
«المدونة») كرهت المَبِْض لمن قصد به الاعتماد؛ فكيف لا ينفتح هذا الرَّأي 
لمولآنا (درسن لو فرَضبا أن «المدونة») وصلته؟ ؛ ويضمها إلى ما رواه في 
موطأ مالك من أحاديث القَبْضٍ. ولكن لو سكت من لا يعلم لسقط 
الخلاف!. 

تإذا عمف هذا عله بوتقرن لدملك من صابير الخمدوم حولي الى 
أجرى العمل بالسَّدْل من الأئمة؛ فاعلم أنهم: نصوا على أن من شروط 
تقديم العمل على المشهور واعتباره معرفة: كونٌ من أجرى ذلك العمل من 
الأئمة المقتدى بهم في الترجيح . 

قال الشّبحَ أبو العباس الهلالي في «نور البصر)(©: «العمل من المُقلد 
بما جرى به العمل تقليدٌ لمن أجراه» وإذا لم يعرف من أجراه؛ لم تثبت 
أهليته » وربما عمل بعضٌ القضاة بالمرجوح لجهله؛ أو جوره» لا لموجب 


)1١١/١( الحديث في صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غريبا‎ )١( 
رقم 77 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ بدأ الإسلام» وهو بلفظ‎ 
57-١16( الدين عند الإمام أحمد في مسئده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
.)9:0867 رقم الحديث‎ 


.)١؟ا/-١85ص(‎ )0( 
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شرعي » فيتبعه من بعده بنحو ذلك» فيقال: جرى العمل » ولا يجوز التقليد 
في الجور والجهل». 

ا(ؤقبل هسالث قافنا متم ارس مسنتعة القفمناء» وتقيا 
بين أهلهاء عن مستندهم في بعض المسائل جرى عملّهُم فيها بغير 


من أجراه 5 
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[لا بترك المندوب خشية إذاية الناس] 


ثم قال العفرضن: اتابنما ها أي الأمون التي بها يتعين السَّدّل على 
أهل المغرب - أن القَبْضٍ تنشّأ عن فعله في أرض المغرب الإذاية في 
عرض صاحبهء بخلاف السَّدْل؛ فإن فيه المساعدة لأهل بلده» فيتأكد فعله 
لذلك»...إلخ. 


أقول: ما أوجب الإذاية لفاعله ووقوع الجهال في عرض صاحبه إلا 
سكوت من يتسم بسمة العلم» بل مبالغته في الإنكار على القابضين 
والقائلين به إنكارًا لو كفروا بمائة ألف نبي ما صادفوه منكم! . 

قار معت :لقو تاسايق و الاتكتان عرد وه الست إبكدارا شيل ود | لبن 
تلكو علي ماه دونه اكور ةلث تاي انه بالساميع 
وندر الكفرء فإذا فعل العلماء هذا الذي وصفنا؛ فما للعامة إلا اتباعهم!. 

عجبًا لهذه الدسائس الشيطانية ؛ يُحرضون العانّة على القابضين» 
ويُخوفون من يقبض من العامة » كل ذلك بغضًا في السنن وأهلهاء لا بل 
كراهية أن يظهر خيد على غير أيديهم» ولو تفطّن واحدٌّ منهم لفساد تركيب 
في حواشي بعض كتب المنطق لما بقيت له صلاة ولا صوم ولا نافلة إلا 
التبجّحٌ به بين من لا يفهم ومن يفهم». مع صغر المسألة وحقارة التنبه لها 
فى جتحي أمتر ديني يتعلق بذاتيات الصلاة التي هي رأس الإسلام 
والإيمان!. 


]0[ 


ال 


وقد ظهرت بعد مسألة القَئْض مؤلفات للمستشرقين من النُصارى في 
معارضة القرآن وإثبات ألوهية عيسى » وغير ذلك مما هو في البطلان أكبر 
بهتان؛ فلم يلتفت أحدٌ إلى رد ذلك» ولا نقضه. وظهر بعد ذلك من الزيغْ 
في العقائد وغيرها ما لم يكن بحُسبان؛ فما أنكر ذلك منكر. فما هذا 
وذاك؟. 

فما جواب هؤلاء إذا سألهم الله عن السّكوت عما ذكر وإباحته؛ 
وقيام هذه القيامة على من يقبض أو يرفع ؟!. 

ورحم الله الإمام ابن عطاء الله إذ قال(": «من علامات اتباع الهوى: 
التكاسل عن الواجبات» والمسارعة إلى نوافل الطاعات». هذا فيمن يُسارع 
إلى نوافل الطاعات» فكيف بمن يسارع ويبالغ بقلبه ولسانه ويده وأرجله. 
وكل ما يمكنه من الإذاية» لمن يسارع للواجبات والنوافل؟ . 

ورضي الله عن الإمام الحافظ أبي عبد الله الشوكاني حيث قال في 
حاشيته على: «شفاء الأوام)(©: عن القراتى !"انين د أ ببعة المنن ب 
صارت في هذه الديار - أي: بلاد اليّمَّن - مسقط رأس التشيع-» وفي هذه 
الأعصار عند العامّة ومن يشابههم ممن يُظَنَ أنه قد ارتفع عن طبقتهم من 
أعظم المُنكرات » حتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثيرين في عداد 
الخارجين عن الدين» فترى الأخ يعادي أخاه» والوالد يفارق ولده إذا رآه 
يفعل واحدة منهما - أي: من هذه السنن - كالقبض والرّفع في المواطن 


الاربعة»). 


)١(‏ الحكمة رقم ١97‏ (ص19) متن الحكم. 


إل 


ا(وكأنه صار متمسكا بدين آخر»ء ومتنقلا إلى شريعة غير الشريعة التي 
كان عليها. ولو رآه يزني أو يشرب الخمرء أو يقعل النفس » أو يعق أحد 
أبونة» أو كيهل الزور» أو يلك الفجورة لم يجر بينه وبينه من العداوة ما 
بخرىئ بثة وبيقة يسبت التمملك هذه السين أو بعضهاء لا جوم هذه 
علامات آخر الزمان» ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة!). 

قال: «وأعجب من فعل/ العامة الجهلة وأغرب: سكوت علماء الدين 
وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المنكر معروفا والمعروف 
منكرًاء وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين!».ه بنقل تلميذ تلاميذه 
العلامة المحدث التاسك ؛ ملك بهوبال؛ السيد صديق حسن البخاري ثم 
الهندي » الآثري» في كتابه: «الروضة الندية» في شرح الدرر البهية)0©. 

وقال الحافظ الشوكاتق افى «البدر الطالع في: تاريخ من كان بعد 
لقرن التاسع)”"» لما ترجم للإمام المحدث الكبير ؛ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل الأمير الصّنعاني ما نصّه: «وكَات الْعَامَّة ترميه بالتصب, مستدلين 
على:زلن كو زتعا هذا على الأجاقو ركان كن الكديك عامل يق يها : 
وَمن صنع هذا الصنع ؛ رمته الْعَاّة بذلك» لا سِيمًا إذا تظاهر بفعل شيء من 
سئن الصّلاة؛ كرفع الْيَدَيْنِ وضمهماء وَتَحُو ذَّلِك. فَإِنَّهُم يُتَقُرُون عَنهُ 
رادو ول تكرت لزنا 

اول افيد ف متكاداة قن كان كذكلك للعامة الذية قسن ايم 


سل صل 52 


5 5 5 02 5 1 9 0 1« موجه 
بشيء من المعارف العلمية» فَإِنْهُم أتباع كل ناعق» إذا قال لهم من له هَيْنَّة 


.)49/1( )١( 
.) ”مم‎ 0١ (؟)‎ 


ضرف 


أهل العلم: نهدا الأمر فو ال حق . وَإِن قَالَ: بَاطِل. ال ا 
إِنمَا الذّنب لجماعة قرأوا شينًا من كتب الْقِقُّهِ ولم يمعدوا فيهًا وَلَا عرقُوا 
عَيرمَاء فظنوا - لقصورهم - أن الْمُكَالَة لشيء مِنْهَا مُخَالَمَةٌ للشريعة: بل 
لقطعيٌ من قطعياتهاء مَمَ نهم يقرأون فِي يِلْكَ الكتب مُحَالمَة أكابر الْأَيِمّة 
وأضاغرم لاهو كان لمصتتها» ولكن لآ يعفلونَ غيئاة :ولا يَهتدون إلى 
طريقّة » وَالْكَالِبِ أن ذَلِك لَيْسَ لمقاصد دينية؛ بل لمنافع دنيوية تظهر لمن 
تأملها!» .اه ملخصاء راجع بقيته فيه. 

وفي نوازل الجنائز من «المعيار)” ما نصه: «وما العجب كل العجب 
إلا في العامي يبيّن له ويُبصرء فيستبصرء ويتلقى بالقبول التام؛ والتسليم 
العام. من جاء منهم مستفت مستخبر . ولا تجد من ينتمي لصنف الفقهاء 
يتحلى بهذه الحلية» ويتزيى - في الغالب - بهذه الأردية» بل لا تجد عامة 
الفقهاء أبدًا إلا يوجّهُون ما عليه العامة» ولو سلك النّاس كفر الأمم؛ لقام 
لهو القية متتصير بل تقهساء» كل ونيم الضرتهم ستظبرع وبلفيس اليم 
المخارج ويعتذرء ولا ينتهي عن ذلك ولا يزدجر!) .ه» راجع بقيته فيه . 

وأما ما ذكره الخصم من كلام «سئن المهتدين» في الحض على عدم 
المخالفة » والأمر بمساعدة التّاس. فقد أخبرنا أنه: طالع كل أوراق «سنن 
المهتدين» فلم ير فيها إلا ما نقل مما يوافق غرضه. أما البحر الطام من 
الأدلة على تنوير العقل بأنوار الدليل» وعدم الجمود على التّقليد الصرف 
إذا ظهرت الحُجّة للمخالف ؛ فلم يقرأه» وقد حُزناه نحن وننقَلٌ منه إنارة 
للأفكارء وشرحًا لصدور المؤمنين ما يوافيك بعد إن شاء الله تعالى. 


(0) (للمنع” ). 


تضث 


على أن الإمام المواق حكى غير هذه الطريقة في «سنن المهتدين) 
الذي نقل عنه الخصمء ذلك أنه: لما نقل عن الشاطبي قوله: «الأولى 
عندي في كل نازلة يكون لعلماء المذهب فيها قولان» فيعمل الناس على 
موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظرء أن لا يُعرّض بهم؛ فإنهم إن 
حُملوا على غير ذلك؛ كان في ذلك تشويشٌ للعامة؛ وفتحٌ لأبواب 
الخصام...). الخ ء عقبه بما نصّه(9©: «وأما سيدي ابن سراج - رحمه الله 
- فكان لا يرضى هذا المأخذ في الحلال والحرام» ويأخذ به في فضائل 
الشريعة » عكس الشاطبي » وقد وقع لي حكاية ذكرتها في الأصل الذي 
خرَّجْتٌ منه هذاء ولم يزل الشيخ - رحمه الله - يقول: ما زِلْتُ تصعْبٌ 


علي الفتوى فيما يكون النص بحكم والعمل جار بخلافه!). 


ثم قال(: «وسيأتي في التكلم على هذا المقام في الترقي مثل هذا 
عن ابن عرفة, والبُرْرلي» وشيخ الشيوخ ابن لُب) وسيدي ابن سراج» 
وسيدي المَنثّوري» وأشياخهما: سيدي القيجاطي» وسيدي الحفارء 
ينتجعون بما استثقله الشاطبي ويستثقلون ما انتجعه الشاطبي).ه من «سئن 
المهتدين» بلفظه. 


)١(‏ (98-دمه4). 


(؟) (صحه-44). 


]3[ 
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[[مذهب السلف الصالح في ترك الطاعة خوف الضرر] 


ثم اعلم أن مسألة: مراعاة الوقت وعدم مخالفة الثّاس» وترك 
عو 

طريقتان: طريقة تنحو منحى ما ثقل عن المواق» وطريقة أخرى بعكسها؛ 

قفي البخاري في باب: عقد الإزار على القفاء من أبواب: ستر 
العورة(© عن محمد/ بن المنكدر » قال: «صلى جابر فى إزار قد عقده من 
قبل قفاه» وثيابه موضوعة على المنسحبء قال له قائل: تصلي في إزار 
واحن؟ ٠‏ قال: إنما معت :ذلك ليراق احمق متلك !0+ 

قال في «فتح الباري)”©: «فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز» إما 
ليقتدي بي الجاهل ابتداء» أو ينكر على فاعله أن ذلك جائزء وإنما أغلظ 
لهم في الخطاب ؛ زجرًا عن الإنكار على العٌُلماء» وليحنَّهُم على البحث 
عن الأمور الشرعية!).ه. 

وفي كتاب: الغسل من «الصّحيح2”0" أيضًا: أن سيدنا محمد الباقر 
كان عند جابر بن عبد الله وعنده قوم» فسألوه عن الغسل ؟. فقال: «(يكفيك 


(1) (20/1 رقم 5017). 
(0) لهاع لمحة). 


(0) (20/1 رقم «580). 
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صاع» ؛ فقال رجل: «ما يكفيني»» فقال جابر: (كان يكفي من هو أوفرٌ منك 
شعرًاء وخية منك!). 

قال في «(فتح الباري)(؟: «فيه بيان: ما كان عليه السّلف من 
الاحتجاج بأفعال التبي مَل والانقياد إلى ذلك . وفيه: جواز الرّد بعنف على 
من يُماري بغير علم إذا قصد الرادٌ إيضاحَ الحق وتحذيرٌ السامعين من مثل 
ذلك » وفيه كراهة التنطع !) .ه. 

قال بعض الأكابر: «وليت شعري؛ إذا تظاهر العصاة بمعاصيهم » ولم 
يُرزقوا خُلة من الحياء الحاجز عن الوقوع في المحرّمات, وكَكَمَ أهلٌ العلم 
والورع والسئن كي لا يعتقد الجهال وجوبهاء أو لا يتكلموا فيمن يفعلها؛ 
فمن يُظهر الدين» ومن يعلن شعائر/ الإسلام» وممن يتعلم قاسي القلب 
الذئ .لا بوحدئ إلا بتكدرار الطاعات» ين ندقة المزات من أعسل 
الفضل ؟).ه. 

وقال أيضًا: «ذكر الفقهاء فيما سبق أن: التعاليل بالنسبة لما يعتقده 
الجهال بترك سنة ؛ لا يَعتد به المحققون إذا صحت به الأحاديث » فلا تترك 
السّنّةَ لأجل من يقول أو يُعنّت أو يُشير ؛ لآن العامة ليس لهم من الأمر 
شيء» إذ للعلماء الإمّرة على غيرهم, لا لغيرهم الإمرة عليهم: #يَرْقَع لله 
الب سحن لق 1 الل رق قد ماسر مشي ل ا ا ا : 
ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُم وَالذِين وتوأ العلمَ دَرَجَتِ»#”' »وكل ماورد في 


و 
إحياء السنن من هذا القبيل ؛ إذ لا يُحيّى إلا ما أميت!).ه. 


.) (لحوم‎ )١( 
.1١١ (؟) المجادلة:‎ 


ون 


قلتٌ: بل كان الأنبياء والسّلف يعرضون أنفسهم للمهالك والقتل في 
سبيل إذاعة السّئن ورفع الدين عن أيدي العادين» لا يبالون بالسيف فضلا 
عن القال والقيلن + ولو اتثجة هذا الملحظ للرّسل © لها بلغو الدعوة»ولما 
أدوا الأمانة؛ فإذا بهم - عليهم السّلام - أدوا فأوذوا وصبرواء وأثنى الله 
عليهم بذلك » وفي مثل حالهم قال القائل”": [الطويل] 
لبك تَخيى وَالحَياةٌ مَريرّةٌ وَلَيْمَكَ تَرْضى والأنامٌ غضابٌ 
وَكبنَكالنذى بن وبنتلف عابق " ومني ونية العالية رات 
إذا صَحّ مِنْكَ الود فالكُل هين وكلّ الذي قَوْقَّ التَراب ثُرابُ 


وقد أنشد صاحب «الزجر والإقماع)”" لبعضهم: [الطويل] 
يتقولون: نافق أَوْ قَوَافِنْ مُرَافَِا على مثل ذا في العصر كُلَّ لَقَدْ دَرَجْ 
فقليت: :وآمة خالث توف 0 َمَارِقُء وَهَذَا الأمرٌ أسلمٌ للحَرَحْ ه 
ومن أهل هذا المقام الغريب: سيدنا أبو ذر؛ قال - كما في 
«الصّحيح)0” معلقًا إليه: «لو وضعتم القاكوافة علق دو عمو فيان لتر 
قفاه - ثم ظننتٌ أني أنفذ كلمة سمعتّها من رسول الله كَكةٍ قبل أن تجيزوا 
على ؛ لأنفذتها». 


)١(‏ الأبيات اي فراس الحمداني وهي في ديوانه (؟55-575/5). 

(؟) هو للعلامة محمد المدني كنون وكتابه مطبوع في المطبعة الحجرية بفاس وهي 
مرقمة على الملازم؛ والبيتان من الطويل؛ وهما لفتح الله بن محمود العمري 
الأنصاري المعروف بالبيلوني الشافعي » وهي في ترجمته في خلاصة الأثر 
للمحبي (57/7؟)» ويقال لفتح الله ابن النحاس . 

() كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل (١/5؟١).‏ 


لا 


قال الحافظ”©: «وفيه: الحثٌ على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه 
والصبر على الإيذاء طلبًا للثواب).ه 

وقصة سعيد بن جُبَيْر وغيره معلومةٌ في باب: الإقدام ومراعاة حق الله 
على حق غيره؛ وهو مذهب كافة أهل العغزومات الأقوياء في دين الله 
الذين يندرجون في قوله تعالى: 8وَةودُوأ ب سَبِيلِ4”"» وقال: #وَكَأي 
من نَبء فيل مَعَك ِبَيُونَ حَئِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ بم سَبِيلٍ الله وَمَا 
ضَعُهُوأ دَمَا تك درأ وَاللَهَ يحب ألصَّبِرِينَ#”" »2 راجع بسط الكلام في هذ 
الفبحف آخر «البيان الشافي)0 ؛ فإنه أفاد فيه وأجادء وأشار ولوّح رضي 
الله عنه وعن أهل الجد والتشمير في دين الله آمين. 
تنبيه: [من ملاحظ الصوفية في مسائل الأعمال]: 


للسّادات الصوفية رضي الله عنهم نظر ومجلى رباني» تتمشى هذه 
الصورة على منهجهء وذلك: ما أشار إليه الحارث المحاسبي بقوله: 
«الصادق هو: الذي لا يبالي لو خرج كل َدْرٍ له في قلوب الخلق مِن أجل 
صلاح قلبه». نقله الإمام المواق في أول المقام الخامس من «سنن 


.)1510/1( )1( 

(؟) آل عمران: 1946. 

9):آل.عمران: 114+ 

(:) الوصل الحادي عشر في أن الطاعات هل تترك خوف الرياء ودخول الآفات أو 
إثارة التكلم في الفرض أم لا (ص08١-/1910).‏ 
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المهتدين)20»؛ وَصَدَرَ بقوله: انقل عياض عن مالك: لو علمتٌ أن قلبي 
يصلح بالجلوس على كِنَاسّة ؛ لجلستٌ عليها. ولا شك أنه لا مقصد للشرع 

في الجلوس على كناسة» بل هو مُباح خسيس » ولكن الإمام أخبر عن نفسه 
ا 
صلاح قلبه!) .ه. 


وتقل قبل ذلك ما نصّه: «كان أكثر الفضلاء يشوشون ظواهرهم يما 
يستبشعه النّاس ويكرهه الشّرع ؛ إذ قصارى أمره إن لم يُكَبْ على تركه؛ فلا 
يُعَافبِ على فعله. ويقولون: من عرف ما يطلب ؛ هان عليه ما يذل وريما 
صحت الأجسام بالعلل!).ه. 


قلت: وقد بالغ الصّوفية في هذاء ورأوا أن كل ما جَمع القلب على 
الله» ورّزق البُعد عن الخلق ومجانبتهم ونفرتهم؛ فهو المطلوب المونة 
فيهء ولذلك اعتنى المُتَأخْرُون منهم بتغيّر أشكالهم ولباسهم» واستبدلوا 
الصّحيح بالمخرّق» والمزوّق بالمشوّه وغير ذلك » حرص على نفرة الخلق 
عنهم » والتفرد بالخالق سبحانه وتعالى»؛ فإذا ساغ لهم ذلك حتى بما لم 
يبلغهم عن السلف بالنص الصّريح ؛ فلأن يسوغ لغيرهم إحياءٌ ما أماته الثتاس 
من السّئن المجمّع عليها أولى وأحسن 

وقد كان بعض كبار المشايخ من المتأخرين يقول: (إن هؤلاء الذين 
سنوا لأصحابهم لبس المرقعات» وتغليظ السبحات» والسؤال بالأسواق.. 
وغير ذلك من أمور الخراب وأسبابه» لو جعلوا مكانه التظاهر بالسنئن 


.)١١8ص(‎ )١( 


1 


المتنية » كالقيفن ماه وتتسوة؛ لكان أحسن وأجمل» ولحصلوا به على 


مقصدين : 

الأول: إحياء السّنن الثابتة بإجماع, ولا يحتاج عنها إلى اعتذار أو 
تمشية على ما فيه نزاع . 

والثاني: الفرار من الخلق والوقوع فيهم » الذي هو مطلبهم, فيكون 
52 بعسل). وهو إيراد وجيه»ء ومسلك نبيه» وفقنا الله لأهدى الطرق» 
وأولاها وأصلحها...امين. 

لطيفة: وفي ترجمة الفقيه الصالح القدوة؛ أبي العبباسن أحمد ين 
على بن صالح ؛ المعروف بالفلالي, من «جذوة الاقتباس)2©90 نقلا عق أب 
العنامن رروق قال: «حدثنا عن والده أنه: كان يصلي لركن جامع القرويين» 
فعمل فيه بعض النّاس عقدًا بذلك» ثم أحضره القاضي فكلمه؛ فقال: أنا 
مقرّء فعلى ما هذا العقد؟. قال: ولِمّ تفعل؟. قال: أنا عالم بعلم القوم, 

13 2 اب 
وقد أداني اجتهادي أن القبلة في الموضع الذي أصَلي إليه؛ وإن كان تَمّ من 
يعرف شيئًا ؛ نتكلم معه فإما أن يرجع إلي أو أرجع إليه!»). 


«فقال: أما سمعتٌ قول القائل: اخطأ مع التاس ولا تَصب وحدك!». 


النّآس كلهم!. فتركه القاضي وقال لأصحابه: إلى هنا بلغتمونا؟!. أو ما في 
معناه) . 


.)١هو-؟هم/١(05(‎ 


[:ة] 
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[ للمفتي الماهر الإفتاء بخلاف المشهور] 


ثم قال المعترض: «الفصل الثاني في تتيّع هذه الرّسالة: ما ذكره من 
ترجيح القَبْض في هذا الباب من أوله إلى آخره كله من رسالة المسناوي» 
ولكنه لا حجّة فيه؛ لأنه خلاف المَشهور» والاحتجاج - كما قال بناني - 
إنما يكون به..22. الخ. 

أقول: قوله: (خلاف المّشهور» ولا حجة فيه!)؛ كلام ساقط عن 
الاعتبار» وأنا أحيل الحكم في هذا المّوطن للقارئ» ولا شك أنه إذا قرأ 
هذا الباب؛ حكم لابن عزوز/ بالحق» وما نقله عن بنّاني مِن أعجب 
العَجب ؛ فهل بناني لم يهتد إلى ذلك ؟» فلولا أنه كان يعتقد وحاشيته 
وول بان التفعن مهوي وواجع »فنا كنب فبهنا امنا ياه :وان هذا إلا 
مغالطة. 


على أن الشيخ أبا العباس الهلالي قال في «نور البصر)”": (إن 
المُفنتى القادر على الترجيح ؛ له الفتوى بغير المّشهور إذا ظهر له 
رجحانه!). 


ثم أيد ذلك بنقول عن ابن هلال» وابن ناظم «التحفة»)؛ و(نوازل 


مازونة» وغيرهاء وعقب ذلك بما نصّه: «إذا علمتَ هذا؛ فإذا رجّح بعضُ 


.)119-1١١7ص(‎ )١( 
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المُتأخرين المُتأهلين للترجيح قولا مقابلًا للمشهور لموجب رجحانه 
عندهمء وَأَجْرَوْا به العمل في الحُكم ؛ تعين اتباعُه» فيقدم مقابل المَشهور 
بموجبه) .ه» راجعه» فقد أطال في ذلك. 

ووقع في كتاب: اللقطة والضُوّال. من «المدونة» أنه: لا ضمان على 
الظالم. قال في «الجامع» من «نوازل مازونة»: «مع أن المناسب للحمل 
علن الظالم تقتاء_الابيسها :إن إن دضوله للذار هلوجه الوق وشبرج 
منها بالمسروق ثم ترك الباب مفتوحة حتى سُرقت ثانية. قلت: ذكر 
الوانوغي في «تعليقه على التهذيب» عن شيخه ابن عرفة أنه كان يقول: 
يصح لمن له مشاركة في العلوم وترجيحٌ مستقيم مخالفة «المدونة» إذا ظهر 
إشكالها ؛ كهذه المسألة) .ه من «نوازل مازونة») بواسطة . 

وزامة اق لوعف امسق أب العياض جل لو العو ذل سيد 
لبَرْزْيء نقلًا عن ابن سهل» في: ما يُفْتَى به. بعد ذكره ترجيح نقل 
«المدوّنة» ما نصّه: «وإن كان مَن أدركنا من شيوخبا الذين كانت الفتوى 
تدور عليهم بقرطبة ربما أفتوا في الاختيار إلى ما وقع في غيرها». 

ولا شك أن ظاهر «المدونة) في المتذل تيقال لكات والشنة 
وموطأ الإمام؛ فلزم صرفها عن ظاهرهاء أو رد كلامهاء وقد فعل الأئمة 
فتبعناهم » فأي مَعْتَبَة على مَن قلدهم رضي الله عنهم ؟. 

وأما ما ذكره من أن بناني والمسناوي لم يُصليا بالقبض إلى أن ماتا؛ 
فهو يحتاج إلى وَحْي يُسْفْرٌ عنه. والقاعدة: أن البينة على المدعي واليمين 
على من أبكر!: 


وقد نقل الشيخ ابن عزوز في رسالته أن بنّاني: كان يقبضء وبينشة: 
الشيخ السنوسي الشهيرء تلقى ذلك من تلامذة بثتائي الذين قرأ عليهم 
بفاس . ومن أَبْهّت البُهتان: اعتقاد أن المسناوي أسهب كل ذلك الإسهاب 
في ترجيح القبّض على السَّذْلَء ثم لا يكون يقبض» سيما وقد قال هو في 
رسالته نفسها(©: «من المُحال: كون هؤلاء الأئمة الذين نقلنا عنهم 
ترجيحكهم سُنية القَبْض » لم يكونوا يقبضون؛» إذ يصدّق عليهم أن يقولوا ما 
لا يفعلون!», راجع لفظه فيه. 

وقوله: «إن المسناوي لم يؤلف تلك الرسالة لإنكار السَدْلء ولا 
لترجيح القَئْض) ؛ فإنكار للشمس » وجحد للضروريات . وأنا أقطع أن هؤلاء 
الذين ألفوا في السَّدْل كلهم ومن قرّض»ء لم يُطالع واحدٌ منهم رسالتي 
القَتْض » لا للشّيخ المسناوي ولا لابن عزوزء وإلا ؛ فلو طالعوها بتمعن؛ ما 
أمكنهم أن يُلبسوا على الأمة هذا التلبيس. 

وأمّا ما سَوّدَ به أوراقه من الاحتجاج على التشهير بنقل كلام ابن 
زكري ؛ فانظر: هل يجعل ابن زكري حُجّة ويقبل كلامه إذا أتيناه به في 
ترجيح الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه أم لا؟. وسيوافيك نصه بحول الله! . 

٠. 8‏ 6 5 4 مه مراع 
تقندوؤرانة ادن لفاس على قررهاكسين الشالكية يلويية الوك لامر 
ااالمونة ةن وإ كان التدر ل ليه هن صيوقيا إلى التأويل» بالاعتماد» أو 

ب و 
غيره من التأويلاات التى استقر الحال على اعتبارها. 


)١(‏ (ص"9). 
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وأما قوله: «وتتيّم التصوص المصرحة بمشهوريته يطول بنا»...إلخ» 
كلا والله؛ لو علم أنا نقبل منه قول السمّانين أو أصحاب الحِرّف؛ لأتانا 
بهم وكَذّب عليهم » ولكن ؛ وَنَفَ حمارٌ الشيخ في العقبة!. 


]20[ 


5.5 


|الاتفاق على عدم تقديم رواية ابن القاسم 
على «الموطأ) ونصوص فطاحلة المذهب فى ذلك | 


ثم قال المُعترض: «ويكفي في ذلك: كونها رواية ابن القاسم عن 
مالك في «المدونة» » وهي مقدّمة ؛ لأنها قول إمام المذهب».. .الخ . 

أقول: جميعٌ ما نقله هنا وفيما يأتي من النصوص على تقديم رواية 
ابن القاسم على رواية غيره موجودٌ في كلام النّاس» ولكنهم يُرَجَحُون رواية 
ابن القاسم على رواية غيره لا على ما نص عليه الإمام بنفسه في 
«الموطأ)» وإلا؛ ف «الموطأ» أصمٌّ كتب المذهبء وقولها المقدَّم على 
«المدونة» وغيرهاء كما صرح جماعة من الأئمة بذلك؛ منهم: الإمام 
الحافظ أبو عمر ابن عيد البر الآتي نصّه في محله, وفيه أن: كتاب 
«الموطأ» لا مِثْلَ له. ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله) .ه من «التقصي)2" له 
بلفظه صدره. 


ومنهم: الإمام فخر المغرب» وتاج المذهب ؛ أبو الوليد/ سليمان 


الباجي. قال في «المنتقى»)؛ في باب: المسح على الخفين. ما نضه”": 
(وقد رُوي عن مالك في «العتبية» ما ظاهره المنع منه» وإنما معناه: إيثار 


)١(‏ (ص08). 
(؟) (كابا). 
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الغسل عليه؛ وحسيّك بما أدخل في موطئه ؛ وهو أصمّ ما ثقل عنه!).هء 
وقد نقله الشيخ الرهوني أول: المسح على الخفين”" وأقره؛ كمختصره. 


ومنهم: الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس ؛ في كتابه: 
«الجامع» ؛ وسمي ب: (مصحف المذهب)”("©» ونص عبارته”": (ورحل 
سحنون إلى ابن القاسم حتى 57 هذه «المدونة» و«المختلطة»)» وحصلت 
أصلّ علم المالكيين» وتقدمت على سائر الدواوين بعد موطأ الإمام مالك 


رحمه اللّه)) .ها 


ولما نقل الحطاب في اشرح المُختصر)9©. وأبو العبّاس الهلالي في 
«نور البصر)» لدى قول خليل: «وفيها للمدونة»)» بعد أن نقل قول 
سحنون: «المدونة) من العلم بمنزلة أم القرآن؛ تجزي في الصَلاة عن 
غيرهاء ولا يجزئ غيرّها عنها!) ؛ قالا ما نصّه: «كذا نقّل هذا عن سحنون 


عياض” في ترجمة أسدء ونقله فى شرحه لابن الحاجب» والمصتف في 


(0) (0/؟و؟ ). 
(؟) قال النابغة الغلاوي في نظمه البوطليحية (ص7): 
واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفا لكن نسي 

وسمعت شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود الشنقيطي بها رحمه الله تعالى 
يقول: لعل سبب نسيان الناس له تسميته بالمصحف. 

فى لائقة6 

.)"ع/١(‎ ):( 

.)١78ص(‎ )5( 

)8٠.٠/( ترتيب المدارك‎ )١( 


545 


(التوضيح»» وكثير من أهل المذهب. ونقل أبو الحسن عن ابن يونس؛ 
قال: يُروى: ما بعد كتاب الله أصح من «موطأ مالك)»؛ وبعده مدونة 
سحنون!).ه منهما. فانظر قولهما: «كذا تقل»» ورد ذلك المنقول بنقل 
أبي الحسن عن ابن يونس . 

ومنهم: معجزة المغرب على المشرق» نادرة الدنيا في وقته حفظًا 
واطلاعاء وسعة رواية» وديئًا وتبِحُرًا وإقدامًا: أبو بكر بن العربي المعافري . 
قال في «العارضة» في باب: مهر البغي ما نص*": «ولا يفوتنكم ما 
أوصيتكم به مرارًا من أن: مذهب الإمام المعول عليه: ما في موطئه؛ أقرأء 
علو كلد قدا "قال اناي ا اناف بتسنائل” لايع ازع بك تا ءانه 
وثهاره عمره كلة؛ ورواه عنه ألف رجل أو يزيدون!».ه بلفظه من خط 
المحدث الفاضل أبي محمد عبد الله بن إدريس العراقي”) على أول ورقة 
من «الموطأ) 29 . 


علي لمق 0 على 0 اشرح الخَّرشي) على 500 فى فصل: 
التداخل ٠.‏ بعد كلام ؛ ما نصه2): : «والحاصل: إن كلام ابن عرفة إنما كان 


)١(‏ (ملمد). 

(؟) وتوفي سنة ١775‏ ترجمته في الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس 
(ص84-18). 

(*) تكلمت على هذه النسخة من الموطأ في كتابي تاريخ المكتبة الكتانية) وهذه 
النسخة اليوم في المكتبة الكتانية المودعة في المكتبة الوطنية تحت رقم (4845ك2). 

.)7/:( ):( 


/ا 5 


راجحا لآن "ان القوى كال إذا رجه كول «الموطأ» و#الكدوية#. تقدءسنا 
فى «الموطأ» على ما فى «المدونة)/؛ لأن «الموطأ» قرئ عليه إلى أن 
مات » بخلاف (المدونة» ؛ لأنها سماع أصحابه منه!)» . 


وفي شرح زروق على الرسالة)(", لما تكلم على مختار المغرب» 
وحكى القول بأنه: يمتد إلى الشفق ؛ ما نضّه: «قال ابن العربي: هو القول 
المنصور؛ إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمرهء 
ورواه الآلاف من الخلق!».اه» مع أن عكسه مذهب «المدونة». 

وفي «المزايا)( للحافظ ابن عبد السّلام ما نصه: «وقال ابن العربي 
لتلامذته في مسألة القَبْض والرّفع في المواضع الثلاثة: ولا يفوتتّكم ما كنت 
أوصيتُكُم به من أن: مذهب مالك المعوّل عليه هو: ما في «موطئه»). يشير 
بذلك لتوهين رواية ابن القاسم عنه الإرسالء وعدم الرّفع إلا مع تكبيرة 
الإحرام».ه منهاء وقد علمتٌ أن رواية ابن القاسم عنده هي في 
«المدونة»). 

ومنهم: أسد المذهب وحافظه؛ الإمام القاضي ؛ أعن الوليه ان رشن 
قال في «المقدمات)0" في شأن «المدونة»): لهي أصل علم المالكية» 
ولق ده هل عررها تت "ادو اوية معنف التو طعا ناكا وير وى نا سن كان 
الله أصح مِن «موطأ مالك», ولا بعد «الموطأ») ديوانٌ في الفقه أفيدٌ من 
«المدونة»).ه بنقل ابن فرحون وغيره). 

.)١45/1( )1( 


.)١١١-١١5ص(‎ )١( 
.):4/١( )"( 


[3ة] 


0 


ومنهم: الإمام العلّم» فخر إفريقية والمذهب؛ أبو عبد الله محمد بن 
علي المازري»؛ في ما علق عنه على الجوزقي» قال فيما نقله عنه أبو 
عبد الله ابن غازي في «حواشيه على البخاري»» على حديث: الأصبح مِن 
عبادي كافرٌ بي ومؤمن بي»؛ ما نصّه: «وجرت عادة الشافعية أن يفتخروا 
ا الشافعي هو أول من أخرج أصول الفقه ودوّنهاء وكان شيخنا يحيى ابن 
القويم يحكي عن شيخه الصيرفي أنه كان يقول: مالك سبقه إلى هذا؛ فإن 
موطأه أاضول فقه؛ وذلك أنه: يذكر فيها الأحاديث المتعارضة التي تحتاج 
إلى التأويل» فيصرف كل حديث فيها لما يليق به» كما صرف هذا الحَديث 
لمنع الاستمطار بالنجوم في حق من ينسب التأئير للأنواء» وصرف حديث: 
إذا تَصَت بَحريّةٌ ثم تَشَاءَمَتْ ؛ فتِلكَ عن عُدَيقّة0). لجواز الاستدلال بالعادة 
التي أجراها الله سبحانه» .ه كتاب التوحيد من (إرشاد اللبيب)2" لابن 
غازي. 

فانظر هذا الوزن الذي يُقيمه صناديد المذهب للموطأء وأي موضع 
يُنزلوهاء والمتأخرين يحطونها في الدرّك الأسفل» بحيث لا يُقيمون لها 
وزنا بالكلية» ويتفوهون بأن مالكا: قصد فيها سياق الأحاديث فقط. وهل 
يعمل بها أم يرجع في ذلك إلى ما سمعه منه ابن القاسم» فهل سبق لهذا 
نظير أو تأخر؟. ولو دونتٌ أنا ديوانًا كهذاء ثم قيل عني: إنه لا يُقبل فيه إلا 


ه١9 الموطأ: كتاب الاستسقاء؛ باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم» برقم‎ )١( 
وهو أحد البلاغات الأربع التي لم يصلها الحافظ ابن عبد البر في‎ )١54/1( 
٠يتيانعب‎ )١594-١45ص( التمهيد وانظر جزء الحافظ ابن الصلاح في وصلها‎ 

.)؟١">ص(‎ )٠( 


>56. 


ما عرض على تلميذي فلآن: لبت .وا عدت وأَبْرَقَتُ , ولكن من لا يعلم 

3 و ذه 1 
ما يخرج من رأسه؛ء ولا يزنه بالميزان المعد له؛ فقوله بَطدٌ للحق وغمط 
لاد 


ومنهم: الإمام؛ مفخرة المغرب» ونادرة المذاهب» وزينة الإسلام ؛ 
الإمام أبو الفضل عياض بن موسى. قال من قصيدة له في كتاب «الموطأ) ؛ 
ذكرها في (المدارك)0"» وساقها غير واحد؛ كابن فرحون في «الديباج)0©) 
والزرقاني في شرح الموطأ): 
إذا ذُكِرَثْ كت العم ؛ فحيّهّل بكتب «الموطأ) من تَصَانِيفِ مَالك 
أصحٌّ الوا وات حك رأدفيتيا في الفقّه نضا لِسَالِكِ 
عَلَيْه مى الإِجْمَاعٌ مِن كل أَنَّةَ عَلَى َعم حَيُومٍ الحَسُودٍ المُمَاحِكِ 
َعَنْهُ فَحْذ عِلْمَ الدَيَامَةَ حالصا وَمِنَهُ اسْتَفِدْ عِلْمَ الجصن الفجارك 


ته 


وشند به كت المتانة ؛ تيقارئ فَمَن حَادَ عَنْه؛ٍ مَالِكُ فِى الهَوَالِك 


ومنهم: الإمام سعدون الورجيني . قال في قصيدة له ساقها ابن فر حون 
في الح ا وساقها غيره©© عازيا لها لدم أبي عثمان الاتدلسية 
أقُولُ لِمَنْ يَرْوِي الحَدِيتَ وَيَكنّبٌ وَيَسْلَفْ سَبِيلَ الفِقّه فيه علدا 


ذا أَحْبِيَتَ أن تُدْعَى لَدَى التّاس عَالِمَ تاكن بكري من الفلم يكارت 


(0/م-و7). 

.)١ (1/؟؟‎ )0( 

.)6١/1( )5( 

.)١7١/1( ):( 

)2 منهم الحافظ بن عساكر في كتابه كشف المغطا (ص594-58) بعنايتي - 


360 


دك ًا را كان ب بَيْنَ بيُوتهَا 
وَمَاتَ رَسُولٌ اللَّهِ فِيهَاء وَبَعْدَهُ 
وَقُرّقَّ شَمْلٌ العِألّم فِي تَابعِيّهم 
فَخْلَصَّهُ بِالَّبْكِ لئاس مَالَكٌ 
ِأوزْ مُوَطاً مَالِِكِ وقبل َيِه 


يَرُوح وَيَعْدُو جِيرَائِِلُ المُقَدَّتٌ؟ 
بيه أَضْحَابهُ دُكَدْتَأتَيُوا 
فكل امرئ مُنْهُمْ لَهُ فيه مَذْهَّبُ 


ل وير سمس 


وَهنّْهَ صَحِيحٌ فِي الوِجسٌ وَأجَرَبَ 
فَمَا بَعْدَه إن قَاتَ للحَىٌّ مَطْلَبُ 


9 ِلمُوَطا كل عِلِمٍ تُرِيِدَهُ 
: مَنْ لَمْ كن كتْبُُ المُوَطا - 
و ب«المُوَطا) يَعْمَلٌ الناس كىْ 
ومنهم: الإمام أبو الطاهر الأصبهاني 
أعمٌ الكثب نفمَا لْلْنَقِِهِ موطاًمَاِكِء لا َك فِهِ 


فإ «الجُوَطا» السّمْس » وَالعَيْرُ كَوْكبٌ 


فَلاتبِدأبشيءمِن سمع 
وصاحث من يُعَظَمُهُ: وجانِب 

أنشد هذه القطعة والتي قبلها: محدث الشام الحافظ أبو القاسم 
على بن الحسن ابن عساكر الدمشقى فى كتابه(" الذي جمعه فى فضل كتاب 
«الموطأ» وتقديمه على سائر الدواوين. 

ومنهم: الإمام العظيم» عالم المغرب» وكبير فقهائه؛ أبو محمد 
صالح ؛ في شرح الشيخ يوسف ابن عمر على «الرسالة»: «كان الفقيه أبو 
محمد صالح(" يقول في فتواه بقول مالك في «الموطأ)» فإن لم يجذه؛ 


)١(‏ أمّا قطعة أبي الطاهر السلفي فلم ترد في نسختيه الخطيتين اللتين حققت عنهما 
الكتاب فلعلهما كذلك في نسخة المصنف ولم أقف عليهاء وقد ذكرها القاضي 
عياض في ترتيب المدارك (؟78/5). 

- أبو محمد صالح بن يحيى الغازي الهسكوري ترجمته في سلوة الأنفاس‎ )١( 
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فبقول مالك في «المدونة)» فإن لم يجده؛ فبقول ابن القاسم خارجهاء فإن 
لم يجده؛ فبقول الغير فيهاء فإن لم يجده؛ فبأقاويل أهل العلم!) .ه» ونقله 
الشيخ عبد العزيز الزياتي في «شرح منظومة الذكاة» وأقره. 

وفي جواب لحافظ المذهب أبي العباس الونشريسي مذكور في جامع 
«(المعيار) ما نصه”©: «وعن أبي محمد صالح: إنما يفتى بقول مالك في 
«الموطأً». فإن لم يجده في النازلة ؛ فبقوله في «المدونة»» وإن لم يجده؛ 
فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا ؛ فبقوله في غيرهاء وإلا ؛ فبقول الغير في 
«المدونة) » وإلا ؛ فبأقاويل أهل المذهب!).ه. 

ولم يحك له مقابلًا» بل ظاهره أنه: أراد به تقييد إطلاقهم أن رواية 
ابن القاسم مقدّمة بما عدى ما في تآليف الإمام. 

ومنهم: عالم المغرب وكبير فقهائه ؛ الإمام أبو الحسن الصَغَيّر؛ ففي 
«الأزهار الطيبة النشر)(" عنه ما نصّه: ((المدونة» أفضل كتب المالكية» 
وققدمة عل اغيرها مك الدزاوت بعد موطأ مالكو ولا بعد «الموطأًة ديوان 
في الفقه أفيدٌ من «المدونة» ؛ هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه!) .ه. 

ومنهم: الشيخ يوسف بن عمر؛ رأيت له في باب: الأقضية 
والشهادات. من «شرح الرسالة» ما نضّه”©: «القاضي المُقلد إنما يحكم 
بمذهب من قلده بنص قوله الذي لا يحتمل التأويل» ولا يحكم بقول 


- (51/7) وانظر للتعريف بتقييده على الرسالة دراسة الدكتور عبد الله التوارتي 
وفقه الله لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص57). 

(2(601؟1/”-ع6). 

(؟) (؟ لاه مهم). 

(9) (ملو كم ام). 
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يحتمل التأويل ولا يُعرف معناه. قال بعض الشّيوخ: إذا كان القاضي قلّد 
مالكمًا؛ فإنما يحكم بقوله في «الموطأ»» فإن لم يجده؛ فبقوله في 
(المدونة) » فإن لم يجده؛ فبقول ابن القاسم فيهاء فإن لم يجد؛ فبقوله في 
غيرهاء فإن لم يجد؛ فبقول الغير في «المدونة) .ه منه. 

ولعل نسبة ذلك لأبي محمد صالح وقعتُ في موطن آخر من الشرح 
المذكور» وقد اقتصر على ما ذُكر جازمًا به ولم يحك غيره» وناهيك 
تذلك: 


وق قال الشيخ الرهوني ما نصه: «إن الاقتصار على قول ترجيح له لا 
محالة » بل هو أقوى من ذكر الخلاف ثم اختيار بعضه).ه. 


وقال العلامة المْبوخِيتن في (شرح المختصر) ما نصه: «(وروي: ما 


بعد كتاب الله أصحّ من موطأ مالك » وبعده مدونة سْحُنُون) .ه منه. 


ومنهم: شيخ المالكية بالديار المصرية: مصطفى البولاقي المالكي 
المصري”" ؛ في فتوى له رد بها على عضري الشَّيخْ المَرْصِفِي ؛ قال ما 
نصّه: امن المعلوم لكل أحد: أن الأحاديث التي يحتج بها مالك ومدار 
مذهبه عليها؛ هى: ما فى موطئه الذي قال فيه الشافعى: ما على وجه 
الأرض بعد كتاب الله أصحٌّ من كتاب مالك!. وشهادة هذا الإمام لا تحتاج 
معها إلى شيءء ولا يُلتفت لغيرها إن وُجد). ثم ذكر أبيات عياض 
السابقة./ 


)20/9( ترجمته في الخطط لعلي مبارك‎ ١577 وتوفي سنة‎ ١515 ولد سنة‎ )١( 
.)57/0( والأعلام للزركلي‎ 
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وقال شيخ المالكية بالمدينة: العلامة المحدث المعمر؛ فالح بن 
محمد الظاهري المَهَنّوي في: «صحائف العامل» بالشرع الكامل»: «أنت 
إذا تأملت صنيع مالك في «الموطأ) ؛ تجده دائرًا على الأحاديث الصّحيحة 
واجتهادات الصّحابة» وجل الشارحين في غفلة عن ذلك» وما فطن لهذا 
الصنيع منه إلا أرباتٌ البصائرء ونحن تلقيناه من جهتهم. فمالك هو إمام 
الصٌوفية والفقهاء والمحدثين» فافهم هذا الأصل ؛ تنجلي عنك الحيرة إن 
شاء الله » ومتى جعلت «الموطأ» مصحمّك؛ فأنت مالك أزمّة الشريعة!) .ه 
من باب الطهارة منه. 
| (المدونة» فيها رأي مالك ورأي غيره حتى ممن خالفه]: 

قلت: ويؤيد هذا أن (المدونة» ليس فيها رأيّ مالك وحديئة فقط؛ بل 
فيها حديتٌ غيره» وفقةٌ مَنَ دونه أو كان معهء بل فيها أشياء من اجتهادات 
ابن القاسم خالف فيها نص الإمام» واتبع قواعده» أو اجتهد فيها لنفسه. 

ففي جواب لإمام المغرب أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني» 
نقله في ترجمته الشّيح أبو العباس أحمد بابا التبُكتي» ما نضّه(©: «وأما 
مخالفته - أي: ابن القاسم - له - أي: لمالك - في بعض المسائل ؛ 
كقوله: يتعين ثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين من الإبل - كقول 
ابن شهاب» ومالك يخيره في ذلك - أو حِقَتيْنَ» أو فيمن قال لعبده: أنت 
حر - مثا - وعليك مائة دينار. فقال مالك: هو حر ويتبع بها. وابن 
القاسم: لا يتبع بشيء؛ كقول ابن المسيب). 


)١(‏ (ص45:-145). 
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«وفي العُرّماء يدعون على الوصي/ التقاضي: يُحَلفْهُمِ مالك في 
القليل» وتوقفٌ في الكثير . ويُحلفهم ابن القاسم مطلقًا كقول ابن هرمز 
وغيره. فيحتمل أنه: رأى أن ما قاله هو في هذه المسائل هو الجاري على 
قواعد مذهب مالك ؛ فلذا اختاره فلم يخرج عن تقليده فيها). 

«ويحتمل أنه: اجتهد فيها مطلقًا؛ بناء على جواز الاجتهاد. وأما 
أصبغ ؛ فقال: أخطأ ابن القاسم. لما رآه خالف فيها مالكاء إما لأنه رآه 
خارجًا عن أصوله وصريح قوله...». 

ثم ذكر أن في «المدونة) أشياء مما رجع مالك عنه» ثم قال: «ولما 
تكلم ابن رشد على هذه المسائل وشبهها؛ اختار قول ابن كنانة» ثم قال: 
ويوجد فى المذهب مسائل ليست على أصوله؛ تنحو لمذهب أهل العراق. 
فأنت ترى ابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم» ولم يبالوا بقضاء مالك 
لابن القاسم ؛ لما رأوه خارجا عن أصول مذهبه؛ حتى قال ابن رشد: إن 
فى المذهب مسائل ليست على أصوله!).ه من جواب الشريف التلمسانيى 
ا 

قلت: وموجب ذلك: تصرفات ابن القاسم في أجوبة المسائل مرة 
على قواعد أهل العراق » ومرة على قواعد مالك» ومرة مما يتركب منهما. 

ولما ترجم الحافظ الأسيوطي في «احُسن المحاضرة)22 ابن القاسم 
في باب: من كان بمصر من المُجتهدين. قال ما نصه: «قال ابن حبان”©: 
تفقه على مذهب مالك. وَفَرّعَ على أصوله!) .ه. 


() ولوس ). 
(؟) الغقات (074/4"). 


”5000 


فلذلك قلنا: إن فى «المدونة» ما ليس من كلام مالك» وإليك النص 
فى ذلك: 

قال إمام المَغرب في وقته أبو عينعى تخ الإمام التلمساني ؛ في جواب 
له عن ابن القاسم: هل هو مجتهد أو مقلد؟. نقله فى «انيل الابتهاج») جين 
ترجمه مأ ص0 

(عادته - أي: ابن القاسم 3 في جوابه عن مسائل لا تحصى » ثم 
يقول: لأن مالا قال: كذا في كذاء وقد قال مالك كذاء فيحتج لصحة قوله 
بقول مالك » وأنه جار على مذهيه) .ه. 


ثم قال بعد كلام: «ذكر أبو إسحاق الشيرازي”":أن أسذا أتى ابن 
وهب » وسأله أن يجيبه في مسائل أبي حنيفة على مذهب مالك» فتورع, 
فذهب إلى ابن القاسم ؛ فأجابه عنها بما حفظه عن مالك » وفي غيره يقول: 
سمعتّه يقول فى مسألة كذا وكذا» ومسألتك مثلها. ومنها: ما أجابه على 
أصول مالك. فهذه الأسدية أصل «مدونة سحنون» أصلح ابن القاسم منها 
أشياء على يد سحنون» .ه بواسطة «نيل الابتهاج». 

وعبارة الحطاب في «شرح المختصر)2": «فأجابه ابن القاسم بنص 
قول مالك مما سمعه منه أو بلغه» أو قاسه على قوله أو أصله) .ه. 


.)١؟95؟ص(‎ )١( 
.)١605-١ههص( (؟) طبقات الفقهاء له‎ 
.)”:/1( )©( 


وهذا الذي ذكره أخيرًا من أن ابن القاسم أمر بإصلاح «مدونة أسد) 
التي روى عنه أولا » وصيرورتها إلى إملائه الأخير على سحئون؛ مما يدل 
غلن مما ذكرناة وام كا نيقش وبمق سد االاجتيادة وهو ادل :ولول بأقة 
ليس كل ما في «المدونة» مِن رأي مالك أو نصوصه؛ بل فيها ما رجع عنه 
ابن القاسم وكره تقييده!. 

ففي الاسدق الموعدي :200 المواق: :قال بجيى: لعا 'قرات كنات أسيد 

5 تااكه : 00000 8 
على ابن القاسم؛ وضع أشهب يده في مثلهاء فخالفه في جلهاء فقلت لابن 
القاسم: لو أعدت نظرك ؟. فقال: أفعلٌ إن شاء الله. فلما تقاضيُه بعد أيام ؛ 
قال: يا أبا محمد؛ نظرثٌ في مقالتك فوجدت إجابتى يوم أجبتك لله 
وحده» فرجوتٌ أن أوَفْق» وإجابتي اليوم إنما تكون نقضًا على صاحبي؛ 
فأخاف أن لا أُوَفَّقَ فى الإجابة » فتركتّه!) .ه منه . 

بل فيها ما هو من تنقيح سحنون. 

وفي شرح الحطاب » والشبرخيتي على «المختصر»» ما نضص": (ثم 
إن سحنون نظر فيها - أي: «المدونة» - نظرًا آخر: وبوبها وأضاف الشكل 
إلى شكله, وفنجها» :ينها عريتية التتصانيف » واحتجٌ لمبتائلها بالا كار هين 
روايته لموطأ ابن وهب وغيره» وألحق فيها من أقوال كبار أصحاب مالك ما 
اختاره» فعل ذلك بكتب منهاء وبقيت على حالها كتبٌ مختلطة» فمات قبل 
أن ينظر فيها) .ه. 


.)؟8١ص(‎ )١( 
.)ع/١( (؟)‎ 
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ومما يدلك لكونها اشتملت على ما يتضمن مخالفة ابن القاسم 
وسحنون لنصوص الإمام: ما ذكره عياض في «المدارك)22 ونقله عنه 
المواق في «سئن المهتدين)0" عن القابسي أنه قال: «إني لحك في نفسي 
من خلاف سحنون لمالك ما لا أجده من خلاف ابن القاسم لمالك!).هء 
انظرهما/. 

وفي فتاوى شيخ الإسلام الحافظ أبي العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني ما نضّه©: «معلوم أن رواية ابن القاسم أصلّها «مسائل أسد بن 
الفرات» التي فرّعها أهل العراق» ثم سأل عنها أسد ابن القاسمء فأجابه 
بالنقل عن مالك» وتارة بالقياس على قوله؛ ثم أصلحها في رواية سحنون. 
ولهذا بقع في كلام ابن القاسم طائفةٌ من الميل إلى قول أهل العراق وإن لم 
يكن ذلك من أصول أهل المدينة. ثم اتفق أنه: لما انتشر مذهب مالك 
بالأندلس » وكان يحيى إذا مكانة] من عامل الأندلس» والولاة يستشيرونه» 
فكانوا يأمرون القضاة ألا يقضوا إلا بروايته عن مالك» ثم رواية غيره» ثم 
انتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عَلِمَ بهاء وقد تكون مرجوحة 
في المذهب وعمل أهل المدينة والسنةء» حتى صاروا يتركون رواية 
«الموطأ» الذي هو متواتر عن مالك» وما زال يحدث به حتى مات لرواية 
ابن القاسم» وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك » فمفل هذا؛ إن 
كان فيه عيبٌ ؛ فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك !).ه. 


.)51/4( ترتيب المدراك‎ )١( 
.)5١"ص(‎ )( 


() مجموع الفتاوى (8؟//578-1). 


قلتُ: ويؤكد ما ذكره من أنه يقع في «المدونة» طائفة من الميل إلى 
مذهب أهل الرأي: ما نقله المواق في «سنن المهتدين)7 ؛ ونصه: «قول 
سحنون: : من ترك الوتر 2 ٠‏ التقف هذا من أسد بن الفرات» وهي لَعَمْرٌ 
الله ملح غيرٌ فرات . فإنّ ظَهْرَ المؤين حمى لا يُستباحُ إلا إذا عصى!).ه 
منه ٠‏ 

قلتٌ: وقد سبق لنا - ويأتي - أن أصل مسائل «المدونة»: ما سأل 
الامو لمر و أصحاب الإمام أبي حنيفة» والحنفية 
يذهبون إلى وجوب الوتر» وقد ببق أنضا هذا قريبًا عن ابن رشد بواسطة 
«نيل الابتهاج»). 

كر ما 2 كتاب (الجرع م - لأحد حفاظ هذه 0 
م 0 مج سيان 
الحفاظ ) مده 0 وابن الب وغيرهما - ما نصه: ((عبل الرحمن بن 
القاسم المصري: روى عن مالك بن أنس » وروى عنه الحارث بن مسكين» 
وعبد الرحمن ن ابن أب الغمر. سئل أبو زرعة عنه؛ فقال: : مصري ثقة » رجل 
صالح » كان عنده ثلاثمائة جلد أو نحوها عن مالك»؛ مسائل مما سأله أسد 


.)55١ص(‎ )١( 
(؟) (7079/5 رقم 1776) ونسخة المصنف منه من أعلاق خزانته العامرة وهي فيه‎ 
تحت رقم (04* ك) وقد تحدثت عنها بإسهاب في كتابي تاريخ المكتبة‎ 

الكتانية») . 
(5) ("/ وكم - أم). 
ف 0 
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- رجل من أهل المغرب - كان سأل محمد بن الحسن عن مسائل» ثم 
سأل ابن وهب أن يجيبه بما كان عنده عن مالك» وما لم يكن عنده عن 
مالك ؛ فمن عنده» فلم يفعل» فأتى عبد الرحمن بن القاسم» فتوسع لهء 
فأجابه على هذا. فالتّاس يتكلمون في هذه المسائل» .ه منه بلفظه . 

وأنت إذا علمتَ هذا وأحطت به خبرًا؛ تيقستٌ أن الكتاب الذي 
يُشاب برأي غير مالك لا يقاوم - فضلًا عن أن بُقَدّمِ - على كتتاب مالك 
الذي أجمعت الأمة على نسبة جميعه إليه؛ وتلقيه بالقبول» وصرح جمعٌ من 
خفاظ الإسلام بأن: من حلف بالطلاق على صحة جميع ما فيه؛ لا تطلق 
عليه زوجتّه . فهل قيل هذا في «المدونة) ؟!. لا لا!!. 


[إمام المغرب إدريس بن عبد الله كان يفضل «الموطأ) ويحض 
عليه |: 


وبالجملة والتفصيل ؛ فلو لم يكن من مفاخر «الموطأً» وموجبات 
تقديمه إلا قول فاتح بلاد المغرب» وغارس شجرة الإيمان فيه فأطعمت 
وزكت: الإمام البضعة الطرية ؛ مولانا إدريس بن عبد الله الكامل رضي الله 
عنه» فقد ذكر صاحب «الشجرة الزكية)(2 وغيرٌه من متأخري المتأخرين ؛ 
أنه قدس الله سره الذي حمل النّاس على قراءة «الموطأ) وإذاعته» وكان 


يقول: «نحن أحق بهذا الكتاب وقراءته). 


)١1(‏ لأبي عبد الله محمد الزكي بن هاشم العلوي المدغري» وقف عليها المصنف في 
مراكش ولخص منها في رحلته الدرنية »)23١-8/5(‏ ومنها نسخة بالخزانة 
الحسنية تحت رقم .)11١475(‏ 
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قلثُ: وذلك لما جمع مالك من الإمامة في الدين» والمبالغة في 
جمع سنة سيد المُرسلين» والتشيّع لآل بيته الطاهرين» حتى إن عم مولانا 
إدريس: سيدنا محمد النفس الزكية» لما قام على أبي جعفر المنصور؛ 
تشيع له مالك وبايعه» ولأجله امتّحن» ولا زلنا نأسف على عدم اتصال 
مدنا مطالاة بعر رو انه مو لأنا دوين كن سرة + فاته عرو فنااعون فاضقة 
عامر القيسي عن مالك» وناهيك بهذا القدر في أهمية «الموطأ»!. 


نقد هذا القدر هناء وسنعيد الوجهة إليه مر بعد إن شاء الله 
و ر ل ججتهة. إلية. من بعت 


تجالة: 


11١ 


[لا يُسَلْمُ تقديم رأي المصريين 


على المدنيين في المذهب] 


ثم قال المُعترض: «وكذا احتجاجّه على ذلك بأنه: قول 
المدنيين : .الخ باطل ؛ با لأنه ميات أن قول المصربّين ع يدم على المَدَنِيِين 
عند التتعارض » والمصريون قائلون بالسّدْل..٠2.الخ.‏ 


ع 


أقول: 

أمناآولاةفإة تنيع روابة الب شن على درو ويا اد 
المتأخرون؛ كما لابن فرحون» وفى التّاس من لا يرتضيه ؛ ضرورة أن من 
المَدَنِيينَ مَن لازم مالكا ما لم ثُلازمه لا ابن القاسم ولا غيره من 
المصريين ؛ كابن نافع ؛ فإنه جلس بعد مالك خليفته . 

على أن من قال بتقديم رواية المِصَريّين على المَدَنِيّين لم يعمّهء 
ونص عبارة الصعيدي”'": «فائدة: وإذا اختلف المصريون والمدنيون؛ قدم 
المصريؤن غالبا اه 

وما يدري الخصم أن هذا من غير الغالب» فيقدّم فيه قول 
المدكية ؟ !. وانظر لِمَ غفل عن كون المَدَنِيّين يُقَدّمون على المغاربة 


.)ةو/١(‎ 00( 


ل 
والعزاققين» ورواية المدوين .معنن مالتك: استكياتب الفنضن + وكين لا 
ينصرون إلا ما فيه غرضهم. 
[لم يتفق المصريون على القول بالسدل] : 

وأما ثانيًا: فالمِضْرِيّون لم يتفقوا كلهم على رواية السَّدُْل؛ٍ لأن من 
المضرتّين: ابن عبد الحكم » وقد نقل الشوكاني عنه رواية القَئْض» وأنه 
خالف ابن القاسم. ومنهم: أشهب؛ وهو روى عن مالك إباحة المَبْضِ 
وعدم كراهته كما يأتى» أو استحباب القَنْض . 

فأنى يُدّعي - مع هذا - أن المِصْرِيِين أجمعوا على السَّذْل أو رواياته 
عن مالك ؟» وما يحتجون به من عبارة النَوَوي غير صحيحة» وقد تقدّم عن 


«الرّوضة التّدية» أن للمِصْرِيّين عن مالك ثلاث روايات في القَبْض. فأين 
هذا من ذاك ؟!. 


تددن 


[الصحيح أن أشهب قائل بالقبض أيضًا] 


ثم قال المُعترض: «وأما ما نقله عن المواق من رواية أشهب. وهمٌ 
أو تيفك : 

أقول عليه: ما أكثر ابن عزّوز من تعداد أسماء مَن نقله عنه وعن ابن 
نافع ذلك إلا ردًا لمن ادعى الوهم في التّقل عنهم » ونسبة القول بالإباحة 
موجودة في «البيان والتحصيل» لابن رشد»ء ونصه”": «قال أشهب: لا بأس 
به فى المكتوبة والثافلة) وقد جاء عن رسول الله كله أنه: رثى عا بذه 
اليُمنى على اليُسرى فى الصلاة» وقد جاء عنه أنه قال: استراحة الملائكة 

7 و َ 
في الصلاة: وضع اليُمنى على كوع اليُسرى في الصلاة» . الخ. 

ثم قال ابن رشد بعد ذلك؛ عند تحصيل الأقوال في القَبْض: «والذي 
يتحصل فى ذلك: ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك جائرٌ فى المّكتوبة والثافلة» 
لا تكره فعله ولا يُستحب تركه. وهو قول أشهب فى هذه الْرّوَاية » وقول 
مالك في رسم الصّلاة الأول من سماع أشهب...»الخ. 

5 5 5 و 

مكروه تركه فيهما. وهو: قول مالك في رواية مطررف وابن الماجشون عنه 
فى «الواضحة» .ه منه بلفظه. 


)١(‏ (مط/الا). 
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إلا يصح أن المشهور في المذهب 


هو ما قاله ابن القاسم] 


ثم قال المُعترض: «ثانيها: أن ما نقله المسناوي عن اللّخمي» 
وعياض » وابن عبد البر» وابن عبد السّلام» من تلك الترجيحات للقبض ؛ 
الح.. 

أقول: هذا مدفوع بالباب الخامس التي عقدها له؛ خاصة الأستاذ ابن 
عزّوز» وفيه عن ابن فرحون نفسه أن: ما اشتهر ليس على إطلاقه. وهذه 
عادة المعترض: ينقل أول الكلام ويحذف آخره. 

ثم اعلم أ كو التشهور سمة فى «الحذونة فعاض وده قن 
محلهء وأن الذي ارتضاه ابن بشير» وابن فرحون » وابن هارون...وغيرهم 
من الآئمة: أن المَشهور: ما قوي دليلهء لا يتقيد بقول ابن القاسم ولا 
غيره» كان فى «المدونة) أو غيرها!/. 

أما التقيّدٌ بقول ابن القاسم» وعدم الخروج عنه إلى غيره لو ظهر 

و 
الدليل لغير مذهبه ؛ ففي «مكمُّل الإكمال» للإمام الأَبّيَ2, في باب: أجر 
الحاكم إذا اجتهد وأصاب. ما نصّه: «كان النّاس بالآندلس يُرجحون القول 


.)9/5( )( 
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بقائله » والثقل بناقله » فيرجّحون قول ابن القاسم ونقله ؛ قالوا: لطول إقامته 
عند مالك » ولأنه لم يتفقه إلا به! ٠‏ فإن لم يوجد لابن القاسم قولٌ؛ كان 
قو أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم ؛ لآن ابن عبد الحَكم أخذ عن 
الشافعي فخلط . وبلغني أنهم في الأندلس يشترطون على القاضي في 
عا : أن لا يخرّجٍ عن هذا الترتيب). 


الولا أخس من هذه المرتبة؛ لأن صاحبها خارجٌ عن رتبة الفقهاء: 
منخرطٌ في زمرة الأغبياء؛ لأنه لا يفهم معنى الأقوال؛ وهو من جملة 
العوام!) .ه منه. 

وفي «قواعد» نادرة المذهب أبي عبد الله المقري الكبير: «قال 
الباجي: لا أعلم قوما أشد خلافا على مالك من أهل الأندلس ؛ لأن مالكًا 
لا يُجيز تقليد الرواة عنه عند مخالفتهم الأصولء وهم لا يعتمدون على 
ذلك!).ه. 

وذكر حافظ المذهب أبو العباس الونشريسي في كتابه «المعيار 
المغرب»)» في الفصل الذي عقده للبدّع ما نصه(": «ومنها - أي: من البدع 
الجارية في وقته - ما حكاه الباجي عن سجلات قرطبة: أن لا يخرج عن 
قول ابن القاسم ما وجده. قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: وهذا جهلٌ 
عظيم » والتولية صحيحة» والشرط باطل» كان موافقًا لمذهب المشترط أو 
مكالقا لها 


.)١1؟مص(‎ ١١١ القاعدة‎ )١( 


(؟) (؟/كمع-طظمة). 
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(المقتري: وعلتى هنذا الشوط تركب : إيجنات الداع عغيل القضياة 
بالأندلس» ثم انتقل إلى المغرب» فبينما نحن ننازع الئاس في عمل 
المّدينة » ونصيحٌ بأهل الكوفة مع كثرة ما نزل بها من علماء الملة؛ كعلي 
وابن مسعود ومن كان معهما: 


ليس التكَخُل في العينين كالككّل 


سنح لبا محض الجمود عن التقليد[ الكامل] 


َه 
سر 
اح ود ٠‏ 


الاح كزين فاعرت- فى راتشع الزكان جاتنا 


يالله ويا للمسلمين؛ ذهبت قرطبة وأهلهاء ولم يَبْرَح من النّاس 
جهلهاء ما هذا إلا لأن الشّيطان سعى في محو الحنٌّ فنسيه: والباطل لا 
يزال يلقيه ويلقنه؛ ولما غلب وصف التّقليد في النّاس؛ جنحوا إلى القال 
والقيل؛ إذ لم يُسمع منهم إلا ما نقلوه عن غيرهم لا ما رأوه من عند 
أنفسهم » حتى كان عز الدين ابن عبد السّلام يقول بالرأي» فإن ستل عن 
المّسألة؛ أفتى فيها بقول الشافعي؛ ويقول: لم تسألني عن مذهبي!. 
واللخمي مثل هذا في التحكيم» وإنها لإحدى كبر دواهي التقليد) . 
«فالتقليد مذموم» وأقبح نيه : قث الأقطار »:وتعضيت النظان عرف 
الرّجل يبذل جهده في استقصاء المسائل» ويستفرغ وسعه في تقرير الطرق 
وتحرير الدلائل» ثم لا يختار إلا مذهب من انتصر له وحده؛ لمحض 
التعصب له» مع ظهور الحجّة الذامغة. ثم ينكف عن محجتها إلى الطرق 
الزائغة» فلا يحمل نفسه على الحقٌ إذا رآه» لكن يطلب التوفيق ولو على 


1 11/ 


أبعد طريق بينه وبين هواه: #وَلَو إِنّبَعَ ألْحَىٌ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتِ ألسَمَوَتْ 
ورلاوف توي د 

«فيا أيها الحنفي؛ أفي كل ما خالفك فيه مالك. في حكم الله 
هالك ؟» ويا أيها المالكي ؛ أفي كل ما خالفك فيه الشافعي» عميت عليه 
المسالك ؟» أصمٌ الله سمْعَ الهرى ما يسمعٌ إلا ما يُريدء ألا إن هاهناما 
سواه هي من هذه الهناة» وأحرٌ على كبد كل مسلم من يُيس اللهاة» فإذا 
خالك الحق: اهل كل بكذهت» أبكوا كه ودداللى نا قبن الجن 
فحاولوا سوى ذلك الحق إليهء فإن لم يطعهم القادة؛ جرّوه على غير 
إرادة» فتراهم يتولون النصوص التي يخالف ظاهرّها مذهبهم على ما 
بوافقهم» لا يبالون أَخَلوا بما له من معنى أم لا».ه راجع بقيته في الجزء 
الثاني من «المعيار»/... 


فانظر ماذا يعامل المُفتى به كلام الإمام المقري هذاء وصاحب 
«المعيار) الذي أقَرَّه وساقه مساق السّابقين؛ هل يعدهما من المُرتدين؟» 
ولا أظنه إلا يخرجهما من دائرة المؤمنين!. 


[ مسائل رجح فيها الفقهاء خللاف رواية ابن القاسم] : 


واعلم أن ما لمز به فقهاء المَذْهب المُعترضُ مِن عدم التصرف في 
الفقه بمقتضى الذليل» ولزوم الاقتصار على المّشهور الذي هو مذهب 
(المدوئة) » وعدم الخروج عنه » ونبذل طريقة من يخالف مذهب «المدونة») 


)١(‏ المؤمنون: ؟/1. 


]»0[ 
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لأجل الوارد في الآثار بجلب ما تراه من نصوص أئمة الهدى ؛ تعلم خطأه 
فاسمع لما يُتلى عليك ؛ ها هنا مسائل مما رجح الفقهاء فيها خلاف رواية 


ابن القاسم في «(المدونة») وفى غيرهاء بل هو قول مالك نفسه. 


المسألة الأولى: تقديم غسل الرّجلين في الغسل. قال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي في «شرح الرسالة» عند قوله(©: «فإن شاء غسل رجليه وإن 
شاء أخرهما». .إلى آخر غسلهء ما نصّه: «دليل المَشهور: ما في «الموطاً) 
أنه عليه السّلام كان إذا اغتسل من الجنابة؛ توضاً وُضوءه 
للصّلاة...الحديث . فظاهره أنه: كمل وضوءه. قال شيخنا: والقول بالتأخير 
أظهر من المَشهور ؛ لما في الصحيحين أنه عليه السّلام: كان يؤخر غسل 
رجليه إلى آخر غسله» فيغسلهما إذ ذاك. وهذا صريح » وما تقدم ظاهرء 
وأنى يقاوم الظاهرٌ الصَريح؛ فيكون هذا القول هو المّشهور؛ بناء على أن 
المّشهور: ما قوي دليله!» .ه من «تحقيق المباني». 

قال عالم الحجازء محدث المالكية» الأستاذ الكبير» شيخ شيوخ 
شيوخنا: الشيخ صالح الفلاني العَمّري المالكي عقبه» في كتابه «إيقاظ 
الهمم)”" ما نصه: (قلت: قد صحح ان بشو واي روماه أن التكيوة 
ما قوي دليله» وقد حققته في «تقويم الكفة» فيما للعلماء من حديث الجبة 


و 
والكفة») .ه منه. 


.) ١ 0:-؟١*/3(‎ 05( 


(٠؟)‏ (ص49)؛ و(ص 570-84٠‏ - ط: مشهور حسن سلمان). 
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أقول: وإلى ما ذكر أبو الحسن من المَشهور أشار خليل بقوله”": 
«كاملة مرة»)» قال الشيخ بناني في «الفتح)(": (أشار بقوله: «كاملة» إلى أن 
الأولى: تقديمٌ غسل رجليه» وعدم تأخيره إلى إتمام غسله. وهو خلاف 
الرّاجح أنه: يؤخر غسل رجليه؛ لأنه قد جاء التُصريح بذلك في 


الأحاديث!).هى راجع بقيته. 


المسألة الثانية: الاقتصار في غسل أعضاء الوّضوء المشروع قبل 
الغسل على مرة مرة» وإليها أشار خليل بقوله”: «مرة»» قال الشيخ 
بناني22: «وأشار بقوله: «مرة» إلى ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من 
أنه: لا فضيلة في تكراره ؛ لأنه في (التوضيح» اقتصر عليه) . 


قال الشيخ مصطفى: ورد عليه ابن حجر في «فتح الباري)0 بأنه: 
ورد من طريق صحيحة ؛ أخرجها النسائي/ والبيهقي من رواية أبي سلمة 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنها: وصفت غُسْلَ رسول يف من الجنابة: 
وفيه: ثم تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسله ثلاثاء ويديه ثلاناء» ثم 
أفاض على رأسه ثلاثًا.ه ؛ فقد علمتٌ أن مُعتمد المُصنّف مردود). 


«قلتٌ: وما فى هذا الحَديث هو ظاهر الأحاديث الواردة» وقد جمعها 


الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسى» وكان العلامة سيدي عبد القادر 


(0) (ص03272). 
)0/10 6). 
(0) (ص172). 
(:) (ج/). 
(5) 51/10 ). 
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الفاسى يقول ما قاله عياضضص. نقله عن بعض شيوخه فكتبوا عليه 
بالزنجفور) .ه كلام (الفتح الرباني» . 


وقد سلمه الرهوني" ومن بعده؛ فلم لم يُقيموا في هذه المسألة 
الهَرّجَ الذي أقاموه في السَّدْلء والتخصيص من غير مُخصص من شأن ذوي 
الأغراض التي توصل إلى الثّار؟!!. 

المسألة الثالثة0»: وجوب التخليل في الغسل بما يعم اللحية أيضًا؛ 
قال خليل27: (وتخليل شعره » وضغث مضفوره لا نقضه). الزّرقائي0): 
«قال المواق: ما أفتى به المُصنّف من وجوب التخليل هو الرّاجح على ما 
يظهر من الأنقال والأحاديث» وإن كان هو خلاف رواية ابن القاسم في 


اللحية») .ه» وأقره ات واللعرم فا 


المسألة الرابعة: الابتداء فى الغسل بغسل اليدين» قال خليل2©: 
ا(وسننه: غسل يديه أولا». قال الشيخ مصطفى2": «ظاهر نصوص المذهب: 
أنه لا يُعيد غسلهما) .ه. 


(0/1(00؟1784-7). 

)١(‏ كتب المصنف بخطه أن هذه المسألة هي المسألة الثالثة » والواقع أنها الثانية. 
(9) (ص17١).‏ 

)1١1/1( )5(‏ بحاشية بناني. 

.)01/1()0( 

(9) (لروو دبال ). 

.)١7ص(‎ )0( 

(8) نقله بناني في حاشيته .)1١7/1(‏ 
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قال الشيخ التاودي فى ا(طالع الأمانى) مانصه: «الظاهر عندي هو 
الأول - أي: إعادة غسلهما - لظاهر التشبيه فى الأحاديث وكلام الأئمةع 


والآخر تأويل ورأي بلا مستند) .ه. 


وقد نقله الرهوني” وَسَلم الاعتراض بالأحاديث؛» ولكن ناقشه 
بأحاديث تشهد لكلام مصطفى! . فالشاهد من نقله: تجاسرّهم على 
الاعتراض على «المُختصر) وظواهر كتب المذهب بالأحاديث!. 

المسألة الخامسة: ما يشمله قول خليل”: ١ثم‏ أعضاء وضوئه)»؛ قال 
الرّرقاني”: «قال عج”: مقتضى المُصتّف إعادة غسل يديه» مع أن السَنة 
تقدمت»)» قال الرّرقاني*» فيه: «إن قول الشيخ المُصتّف: أعضاء وضوئه 
يُخرج غسل يديه..2.0.الخ. 

قال اديع الع غير صحيح ؛ لاه مصادم للأحاديث 
الصّحيحة وكلام الأئمة)...الخ» وأقره مَن بعده. 


(1) (لأروركت- ؟ أ ). 

(0؟) (ص١17١).‏ 

)1١/1( )*(‏ بحاشية بناني. 

(4) هو رمز لشيخه الإمام أبي الحسن علي الأجهوري كما نصّ عليه في مقدمة 
شرحه بحاشية البناني .)7/١(‏ 

)٠١/1١( )5(‏ بحاشية بناني. 


(5) (0/1؟ ؟). 
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المسألة السادسة: انتقاضٌ وضوء المرأة بمس فرجها. قال في «تحقيق 
المباني)”" على قول ابن أبي زيد: «واختلفوا في مس المرأة فرجّها في 
إيجاب الوضوء بذلك»» ما نصّه: «على ثلاث روايات؛ أحدها:/ عدم 
لنقض ؛ وهو مذهب «المدونة)» وصححه عبد الوهاب » واستدلوا له بقوله 
في الحَديث المتقدم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً. رد بأنه مفهوم اللفظ . 
الثانية: النقض »؛ واستظهرها صاحب «التوضيح) بحديث ابن حبان السابق: 
من أفضى بيده إلى فرجه - والفرج لغة: العورة - فيقع على الذكر وفرج 
المرأة) .ه. 

فانظر: كيف استظهر الشيحَ خليل خلاف نص «المدونة)» ورد قولها 
الكديت لطي للفو راتت انا رامنا ونوا ع عت وفيفنا | قن ع 
العذر عن خليل!. 

المسألة السابعة: حكاية الأذان لمنتهى الشهادتين. قال الشيخ 
الرهوني”) على قول خليل”©: «المنتهى الشهادتين»)» ما نصه: «تنبيه: ما 
ذكره المُصئّف من أنها - أي: الحكاية - لمنتهى الشهادتين ؛ هو: مذهب 
(المدونة) » واقتصر عليه المُصئف هنا؛ لكونه مذهبهاء مع تصريح ابن 
الحاجب أنه: المَشهورء مع أنه في «التوضيح) استظهر مقابله» فقال ما 
ا والشاذ أظهر؛ لأنه كذلك ورد في حديث صحيح رواه البخاري 


وغيره.ه). 


١5-1١ 1/1()1(‏ ). 
(؟) (3/ه). 
(0) رص ؟). 


رفن 


«وما استظهره هو: قول مالك في رواية ابن شعبان» وقول ابن 
حبيب ) وصححه المازري » وقال الك هو الأحسن» وابن عبد السَلام 


«قال ابن غازي فى «التكميل): محتجين بحديث عمر ؛ فإنه نص فى 
«التكميل) وتعويض الحَيّعلة وله ان الرهوني باختصار. 


فتأمل» وناد إلى أنصارك ومُقرضيك يرون تصحيح المازري» 
واستحسان اللخمي» واختيار ابن عبد السّلام» واستظهار خليل خلاف 
المّشهور.ء وعكس ما في «المدونة»). 

وقد كانت جرت محاورة في هذه المسألة بين الإمام المحدث» 
الحافظ العارف ؛ أبي عبد الله محمد بن علي السنوسي الجغبوبي » والعلامة 
القاضي أبي عيسى محمد المهدي بن الطالب ابن سودة» حكاها لنا من 
حضر معهما في مكة شرفها الله عام »١54‏ وهو: المعمّر الثتاسك» تلميذ 
الأول؛ أبو محمد عبد الهادي بن العربي العوّاد الفاسي » ثم وجدثها مقيدة 
ف (كناش)7؟ ابن ليؤذة المذكون قاتلة: اقلث له: المشهون الكفانة لمجيبى 
الشهادتين. فقال: ذكر ابن حجرء والنووي على حديث: فقولوا مثل ما 
يقول. أنه: يكمل . فقلتٌ: ذلك محمل الشافعية» وأما مذهبنا؛ فسواه: قال 
خليل: وحكايته بمنتهى...إلخ » فقال: لا تقابل الححّديث بقول خليل أو 


)١(‏ لم يرد ذكر هذا الكناش في مقال العلامة محمد المنوني في الكناشات المغربية 
ودورها فى الكشف عن الدفائن التاريخية المنشور ضمن كتابه قبس من عطاء 
المخطوط المغربي .)580-558/١(‏ 


0000 


مالك!. فقلتّ: لا؛ بل خليل ومالك حملا الحديث على مُطلق المماثئلة ؛ 
لأن الكلام في الإتيان في النصف أو الجل كافيه» فما قولهم إلا من 
الكتاب والسّنَّة لا أنهم عارضوه». 


انعم ؛ ذكر الأبَىَ وغتليل القول'الآسنر الموافق لمذهب الشافعية) 
لكو التمكيد هو الأول والكلن مهرد فنن التتيفةة قلت نه إن الأميز 
بالشيء المتشاكل» هل الامتثال بأقوى أفراده فقط أو ولو بالأدنى» نحو: 
تصدق بالمال. فالأصولي يقول: يحصل الامتفال بالمتوسط. فقال: لكن 
الحديث ظاهر!. فقلت: بل الاحتمالات متساوية» فلا ظهور لواحد 
منها!).اه من خطه. 


أقول: أما قوله: «فالكل مأخوذ من الشريعة»)...أين هو نص الكتاب 
والسَّنّةَ الذي يشهد لنص خليل؟. وأما زعمّه أن الامتشال يحصل في مثل 
هذا الإطلاق بالمتوسط. فأين هو من نص ابن غازي السابق» على أن 
حديث ابن عمر نص في التكميل» والنص الصريح لا يُعتمد في دفعه أمثال 
هذه القواعد؛ فإنها في ما هو ليس بصريح » وعام عموماء فليس في حمله 
على الظاهر المتبادر عائق» وليس هنا عائقٌ» على أن الفعل بيّنء وهو مع 
خلاف مذهب «المدونة». فتأمل كلام الرهوني السابق» والله أعلم!. 

المسألة الثامنة: سُّنية رفع اليدين أول الصّلاة: خليل عطفًا على 
المُستحبّات”": «ورفعٌ يديه)ء قال الشيخ الرهوني”: «جزم هنا أنه 


)١(‏ (ص؟9؟5). 
(؟) ( جرع سبارع). 
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مستحب » وحكى فيه في (التوضيح) 52000 القو ل تاش ة'بمعة لا بن 
محمد ابن أبي زيد» وابن رشد» وكلام ابن عرفة يُفيد أن ما ذهب عليه 
المصئف هو الراجحء وعلى كونه فضيلة اقتصر فى «الجلاب)97, 
و«التلقين)0 2 قلتٌ: مواظبة التبى يد عليه » وإظهارٌه فى الجماعة ؛ تشهد 


2 2 


2 محمد وابن رشد!)ا.ه ملخصا. 

المسألة التاسعة: تشميتٌ العاطس . قال في «المدونة)7: («لا يَحمّد 
المصلي إن عطس .ء فإن فعل ؛ ففي نفسه». وإلى ذلك أشار خليل بقوله7»: 
«وندب تركه)ء وفى اختصار الرهونى*؟ ما نصه: «قال ابن العربى: هذا 
غلو بل يحمد الله جهراء وتكتبه الملائكة فضكٌ وأجرًا!) .ه. 

المسألة العاشرة: نخطبعا العيد؛ عدها في «المُختصر) مسن 
المُستحبّات2©2, قال الرهونى”": «قال بنانى9: واقتصر ابن عرفة على سنية 
الخطبتين.. .الخ ؛ قلتُ: ما اقتصر عليه ابن عرفة هو الذي لا يُعقل غيره؛ 
لمواظبته يَلِةّ وإظهارهما إلى أن ماتء ثم واظب على ذلك الخلفاء 


الراشدون/ المهديون رضي الله عنهم).ه. 


(0) (ا/ع:؟). 

(0) (ص © ). 

(م) (ل١6).‏ 

(:) (ص5©). 

.)0 7/١ (ه)‎ 

() قال في المختصر (ص 8 14) وخطبتان كالجمعة. 
0) (95/هى١).‏ 

(م) (علد). 
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المسألة الحادية عشر: سجود الشكر؛ قال فى «المدونة)2©: (وإذا 
تكن الاكن وكدارة قش ساحن كوه 41م وإلبه أشان خلتن بتو 
الوكره رذ لكات توفي ابسن الحانمك19 لاوكدره نوه لكر فلن 
المشهور»» قال في «التوضيح)22»: «والشَادْ رواه ابن القاسم عن مالك, 
وبه قال ابن حبيب» واللخمي ؛ وهو الصواب».ه نقله الرهوني؛ زاد 
اللخمى) كما في أبى 'الحسن على «المدونة): (الحديك ابن عباس رفعنه: 
سجدة في #صر» متطدفا لاود اووبة واتسدها ش05 وحديف أبي 
بكرة قال: أتى التبي كك أمرٌ يِسُرُه؛ٍ فخر ساجدا. ذكره التَرْهِذي2©, 
تعنذرك #منن حر توالتلك كينا لشو متوضة الله عاية وعخمر اجر وح زد 
البخاري20 وصح به) .ه. وبه ختم أبو الحسن هذا المبحث. 


.)٠١م/1(‎ )1( 

(0) (ص707). 

.)1/4/1( )©( 

.) ١ 7؟-1؟1١/5(‎ ):8( 

(ه) (عزهمع-ولمع). 

(1) أخرجه النسائي في المجتبى كتاب صفة الصلاة في باب سجود القرآن السجود 
في (ص)ء 4 رقم ا946. 

(0) أبواب السير باب ما جاء في سجدة الشكر (5/9 586-57 رقم 16178) 

(8) كتاب المغازي في باب حديث كعب بن مالك وقول الله -عز وجل-: #وَعَلَ 
َك يرت خْلو4» من كناب المغازي في صحيحه؛ (4/ 1١١8‏ برقم 


.): ١65 


000064 


وفي التَّزذي0": «على جواز سجدة الشكر العمل عند أكثر العٌلماء؛ 
ولم ير ذلك مالك». قال ابن العربي في «العارضة)(: ولو لم ير ذلك 
مالك » والسجود لله دائما هو الواجب» فإذا وجد أدنى سبب للسجود؛ 
فليغتنم!» .ه» ونقله المواق في (سنن المهتدين00”" وأقره. 

المسألة الثانية عكتر: قال ابن ر شد لاظاه نو «المدذوفة) كراعة الصلاة 
مع التسمية عند الذبح . ولا وجه لهذه الكراهة!).ه نقله المواق0©. 


المسألة الثالئة عشر: قال مالك”©: «قول المُصَحَّي: اللهم منك 
وإليك. بدعة»» قال ابن رشد: (لا حَرَجَ في ذلك» وهو مأجور) .ه» نقله 
المواق في سنن المهقدي )7 : 

المسألة الرابعة عشر: صيام ستة من شوال؛ كرهه مالك. قال ابن 
رشد: (لا يُكره لأحد صيامّها): هذا نصه» وتأول اللفظة الواردة عن 
الإمام. عكس الشاطبيّين الذين جعلوها أصلًا وقاسوا عليها صيام النصف 
من شعبان! . قاله الإمام المواق في «السئنن)”". 


)١(‏ أبواب السير باب ما جاء في سجدة الشكر (/70-771 رقم 10178) وليس 
في المطبوع منه ذكر رأي الإمام مالك. 

(؟) (لالس). 

(*) (صل١ه‏ ؟). 

(:) (ص/اه؟). 

(5) المدونة (5107/7). 

.)١؟١:ص(‎ )( 

(0) (ص5؟"). 
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المسألة الخامسة عشر: قال ابن عبد البر”؟ بعد أن ذكر مختار مالك 
1 ص 2 عِِ و 
في ترك الركوع: «الآولى أن يركع مَن ركع الفجر في بيته ؛ لانه فعل خير لا 
يُمنع منه من أراده إلا أن يصح أن السَّنَّةَ نهت عنه من وجه لا معارض له. 
قال تعالى: #وَافْعَلُوأ لْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تَهِْحْونَ04". ه نقله المواق © . 

المسألة السادسة عشر: قال في لاسئن المهتدين226: «كذلك ابن بشير 
لما ذكر كراهة مالك أذان المَدَّ قال: إن أذن فهو ذِكْقٌء والذكرٌ لا يُتهى عنه 
من أراده؛ لا سيما إن كان مِن جنس المشروع).هء وانظر ابن ناجي على 
((الرسالة)0". 


المسألة السابعة عشر: فيه أيضًا(©:«قال أبو عمر فى نهى الإمام عن 
الصّلاة على من صلى عليه: أن حكم الإباحة في الصلاة عليه مستصحب». 


المسألة الثامنة عشرة فيه أرضنا”":«وكذلك ابن رشد فى النهى عن 
الصّلاة على الميت في المّسجد؛ قال: فإن ترك أجر - يعني: على قول 
مالك - وإن صلى ؛ فلا يأثم ولا يؤجر»). 


.)١1٠١*”/8٠( التمهيد‎ )١( 
(؟) الحج: ه/.‎ 
(ص55).‎ )0( 
(صع58).‎ ):( 
.)١: 5/1١ )5( 
.)5١؟عص(‎ )5( 


(10) سنن المهتدين (ص574). 


ين 


المسألة التاسعة عشر": نهى الإمام عن حمد العاطس وهو يبول » قال 
ابن رشد”: (ذكرٌ الله يصعد إلى الله» فلا يتعلق به مِن دناءة الموضع 
شيء!». قال: «فلا ينبغي أن يُمنع مِن ذكر الله على حال من الأحوال» إلا 
بنص ليس فيه احتمال!). 


المسألة العفرون”: ذكر اللخمي قول مالك: «قول الرّجل: 
اللهم بك وإليك بدعة»؛ فقال: «ليس فيه حرج؛ وأجر في ذلك إن 


شاء الله) . 


المسألة الحادية والعشرون: أنكر الإمام القنوت/ فى رمضان. قال 
ال لله لمع نا واعار اا و عمو اق أنه اليكو احم وسدية 
المباح». نقله المواق©. 


المسألة الثانية والعشرون: أنكر مالك قول من حادى الرّكن: اللّهَهَ 
إيمانًا بك. قال ابن رشد9©: «هو كلام حسن ؛ لا يَكره مالك لأحد أن 
يقوله!). 
)١(‏ سنن المهتدين(صغ 57) . 
(9) البنان:والتحضيلن (+ 1-1 
() سنن المتهدين (صغ *7) 
(:) المنتقى .)51١/1١(‏ 
(6) (صه"؟). 
() البيان والتحصيل (9577-5771/117). 


[د“] 


ا 


المسألة الثالثة والعشرون”": أنكر مالك التصدق بزتة شعر المولودء 
وقال: «ليس من عمل الثّاس». قال ابن رشد("©: «هو مستكب من الفعغل» ؛ 
وقال الباجي(”©: «هو مِن عمل البرٌ) » وقال أبو عمر ابن عبد البر9©: «أهل 


المسألة الرابعة والعشرون: أنكر مالك غسل اليد قبل الطعامء 
وقال: «ليس من الأمر» وأرى تركه). قال ابن رشد2©: «ليس من الأمر 
الواجب الذي يأنّم من تركه» وقد روي عن التي كلّ: الوْضوء قبل الطعام 
ينفي الفقر. قال: وإجماعهم على أن النظافة مشروعةٌ يدل على ذلك» وما 
جاء - أيضًا - من غسل اليد قبل دخولها في الإناء هو من هذا المعنى» 
ونص ابن العربي على استحباب غسل اليد قبل الطعام»). 


)١(‏ سنن المهتدين (ص ه7؟7). 

(؟) البيان والتحصيل (9/86/7). 

.)1١7/( المنتقى‎ )*( 

(:) التمهيد (9718/5). 

(5) للمصنف بحث ماتع في ءاخر كتابه «إعلام التبلاء في حكم الغسل على غسالة 
الكبراء) وقد فرغت من تحقيقه ضمن مجموع من رسائله يشر الله طباعته . 

() البيان والتحصيل .)78/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط ١74/19(‏ رقم )/1١13‏ من حديث عبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهما وفي سنده نهشل بن سعيد متروك» والضحاك بن مزاحم 
روايه عن ابن عباس لم يسمع منه» والقضاعي في مسند الشهاب ٠١5/١(‏ رقم 
2٠‏ من حديث موسى الرضا عن ءابائه متصلاء وفي سنده إليه مجاهيل . 
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المسألة الخامسة والعشرون: قال مالك: «لا أرى التسبيح في 
الركوع» . قال ابن ا إلا أنه يرى أن تركه أحسن من فعله؛ لأنه من 
السّئن التي يُستحكّب بها العمل عند الجميع!»). 

الستالة النادسة والبشووق كوو مالك أن تقول ١‏ عمد كرا قاركا 
فيه» . قال الباجي0"©: (فاقة: لس عرة الاقوال المشروعة ؛ كالتكبير وسَمِعَ 
الله لمن حَمدَّه). 

المسألة الشابغة والعشرون؟ ذكر ابن العربى؟ قول :سحيون: امن ترك 

0 2 5 1 : 
الوتر أذب». فقال: «هذا التفقه من أسد بن الفرات» وهي لعمر الله ملح غير 
فرات» فإن ظهرٌ المؤمن حِمَّى لا يُستباح إلا إذا عصى!).ه نقله المواق0» 
وقد تقدمت. 

المسألة الثامنة والعشرون: أنكر مالك تقبيل اليد» وأنكر ما روي فيه» 
كما فى «الرسالة)*2. قال ارا (مَن حفظ حجة على من لم يحفظ!). 
وسيأتي كلامه20 , 


.)771/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) المنتقى (78605/1). 

.)5١96/1١( القبس‎ )*( 

.)5١5١ص(‎ )1( 

(6) متن الرسالة (ص١6١).‏ 

)١(‏ للمصنف كتاب مفرد سماه «رد لهج الصبابة في من قبّل يد المصطفى ذُةٍ من 
الصحابة») نسبه لنفسه في المظاهر السامية (ق3١8؟)‏ وغيرهاء ولم أقف عليه 
بعد» جمع الله به الشمل » وقد عرفت به في كتابي «المعجم المعرف بمصنفات 
الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال»). 


يا 


المسألة التاسعة والعشرون: مسألة مسح الوجه باليدين عقب الذعاء؛ 
أنكره مالك » وأخذ به من بعده من فحول مذهبه؛ لثبوت النّص به فى 
«جامع التَرْمِذي)("2» وتأتي نصوصهم. 

المسالة الفلكون:"القراءة على «القبون؟ أنكرها مالك" وكارل: التاسن 
إنكاره للأحاديث. وفي «سنن المهتدين)(: «لم ينقل اللقين فى «ديوانه 
الفقهى)27 إلا استحباب قراءتها - يعنى: بسن - ورشح هذا الاستحيباب 
ابن رشد وابنُ يونس » وغيرهما من الأئمة الأعلام» وكلهم تأولوا اللفظة 
الواردة عن الإمام) .ه منه راجعه . 

المسألة الحادية والثلاثون: حضور ذوي الهيئة في الغناء»ء قال ابن 
العربى»: «ليس الغناء بحرام؛ لأن النَّبى يَكَِهٌ سمعه فى بيته وفي بيت 
لأن التّبي َه حضر ضربٌ الدّف» ولا يصح أن يكون ذو الهيئة أعظم من 
التبى وَكةْ) .ه. 

المسألة الثانية والثلاثون: قال البرزلي: «سئل أبو محمد عن مأموم 
قال خلف الإمام: اللهم ربنا ولك الحمد»ء حمدا كثيرًا طيبّاء مباركًا فيه. 


)١(‏ يشير لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَكْةْ إذار فع 
يديه في الدعاء» لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» وهو في أبواب الدعوات 
باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (ه/إهوم رقم 985؟) ويأتي . 

(؟) (ص7١١1-١8١١).‏ 

(©) (؟/ممد) 

(:) المسالك (057-576/0)؛ وعارضة الأحوذي باختصار (007/0. 


ليا 


هل تصح صلاثه ؛ فإن من النّاس من أفسد صلاته؟. فأجاب: صلاته تامة» 
وفي الصحيح”" فضل هذا الذكر. قلت: البطلان نقله ابن رشد عن ابن 
شعبان. والصحيح: ما أفتى بهء وأخذ منه ابن عبد البر أن: الجهر بالذكر لا 
تُفسد الصّلاة. قال: خلاقا لبعض أصحابنا المتأخرين).:ه: 

وقال الشيخ زروق”” ناقلًا عن ابن بشير: «وقول ابن شعبان: تبطل 
صلاة قائله. لا معنى له؛ لثبوته .ه. يعني: في الحَديث الصحيح»).ه من 
شرح الحصن» بلفظه9 . 

المسألة الثالثة والثلاثون: قال ابن العربي في «(العارضة)29: «اختلفوا 
في تكبير القيام من اثنتين؛ فرأى مالك أنه: لا يُكبر مع القيام حتى يستوي » 
بناء على أن الركعتين مزيدتان» وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى [وصلت 
بالأولى فكان عندهم القيام» وهذا أمر قد نسخ وذهب إن كان]0“: والذي 
جاء في الحَديث الصحيح أنه: كان يكبر إذا نهض . فعليه فعؤّلوا!).ه منها. 

المسألة الرابعة والثلاثون: الطمأنينة والاعتدال في الصّلاة. اختلف 
فيهما على أقوال: لابن القاسم التّية» والوجوب لأشهبء وابن القصارء 


)١(‏ الحديث في صحيح الإمام البخاري كتاب الأذان باب فضل اللهم ربنا لك 
الحمد من حديث رفعاة بن رافع الزرقي رضي الله عنه ١59/١(‏ رقم 01749. 

)517/1()5( 

(م) («/؟دح). 

(:) (#/دهة). 


(0) لم ترد في الأصل وأثبتناها من (م). 
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وابن الجلاب» وابن عبد البر. قال ابن العربي في «العارضة)(9": (اختلف 
العلماء في الطمأنينة ؛ قال مالك والشافعي: فرض . وقال أبو حنيفة: ليست 
الطمأنينة فرضًا. وتعلقت بابن القاسم مِن أسد بن الفرات وهو باطل. 
والشحيخ: ما بين سول الله يفعله + واحال عليه بقولل + وأكر فى :طريق 
التعليم به فلا يحل الالتفات إلى غيره» .ه. فاختار الوجوب؛ خلاف قول 
ابن القاسم! . 

المسألة الخامسة والثلاثون: السكتة بعد التُكبير لقراءة دعاء 
الاستفتاح » والسّكتة بين الفاتحة والسّورة أيضًا. قال ابن العربي(©: «أسقط 
ذلك علماؤناء وقول ذلك أحسن, والافتتاح بالذكر أجمّل» وقد روي عن 
مالك في «مختصر ما ليس بمختصر): أنه كان يقول: كلماتُ عمرٌ وكلماتثٌ 
التي كله أحقٌ بالقول) .ه منها. 

المسألة السادسة والثلاثون: صلاة الرّجل خلف الصف وحده؛ ذكر 
ابن العربي0؟ حديث الذي فعله وأمره المصطفى ذَلِْةٌ أن يعيد الصّلاة» 
والذي قال له: لا تعد). وقال: «فعليه يجب أن يعوّل).ه منها. 

المسألة السابعة والثلاثون: قال في «العارضة)0©: «منع في «النوادر) 


أن يتنفل على جنبه مريضًا. والصّحيح: جوازه؛ لحديث عمران: فإما قاعدًا. 


)١(‏ (؟/لاح-مد). 

)١(‏ (4-47/7) وفي المطبوع مغايرة لما نقله المصنف وهو كثير التحريف 
والشكيت الفط 

(7) زا -و ١‏ ). 

(:) (؟/لاح ءا .)(١‏ 


ع3 


فتجوز الثّافلة فيها مع الاختيار والقدرة» وإن كان مريضًا وصلى على جنبه. 
فقالاحمدة على كاه الأنينن قال ابن القاسم: على ظهره/ ورواية 
محمد أصح ؛ لأنها موافقة للحديث) .ه. 

المسألة الثامنة والثلاثون: قال مالك: (لا يؤم قاعدٌ قيامًا بحال». قال 
ابن العربي'": «لا جواب له عن حديث مرض التبي كك ولا لأحد 
تخلص عن الشك» والعمل بآخر الأمرين مِن رسول الله يكَهِ أولى» واتباع 
الأمر أصحٌّ وأحرى).ه منها. 

المسألة التاسعة والثلاثون: الجلوس على اليُسرى في السّجود 
والجلسة الوسطى. قال ابن العربي0: «لم يأخذ به مالك» وإني لأراه 
مندوبًا مستحبّاء وأنا أفعله في كل صلاة؛ اقتداء بسيد البشر؛ لصحة 
الخبر) .ه منها. 

المسألة الأربعون: أورد ابن العربي'” الأحاديث الدّالة على انتقاض 
الوضوء بأكل لحم الإبل ولم يأخذ بها مالك. فقال: «حديث لحم الإبل 
صحيحٌ ظاهد مشهورء وليس بقوي عندي ترك الوضوء منه) .ه منها. 

المسألة الحادية والأربعون: قال خليل عند كلامه على ما يقرأ به في 
ركعتي الفجر”»: «وندب الاقتصار على الفاتحة». قال الشيحْ الرهوني©: 


.)١هو-الهم/؟(‎ )١( 
.)٠١١/؟(‎ )0( 
.)017/1١( )( 
(ص؟9"©).‎ ):( 
(ه) (/د).‎ 
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اليا 


«اهذا مذهب «المدونة» و«الرسالة»)» وصرح غير واحد بأنه: المّشهور. 
ولكن القول بقراءتها بالكافرون والإخلاص أصحٌ من جهة الدليل ؛ لثبوته 
عن النْبِي كَكِهٌ من طرق صحاح » وهو الذي جزم به ابن العربي » وأبو عمر. 
انظر المواق».ه منه» وتبعه عليه مُحَشّي ميّارة20: ومختصر الرهوني2) 
وغيرهما من الشيوخ . 

المسألة الثانية والأربعون: عد صاحب «المُختصر)”” النفخ من 
مبطلات الصّلاة» وهو نص «المدونة»)» وشهرّه ابن ناجي . فنقل الرهوني9©) 
رده عن ابن دقيق العيد بواسطة القَأشائي», وانفصل عليه. ونصه: امن 
فيك اللعليل :فيه فول مو ع1 'النظلان يديانة ننه كلدم وهنا كيلف 
مع ثبوت السَّنَّة الصّحيحة أن التبي يَكِهّ نفخ في صلاة الكسوف في 
سجوده!).ه. 

قال أبو عبد الله كنون في «الاختصار)”" عقبه: ١قلت:‏ بوّب 
البخاري”" لجواز الباق والنفخ في الصّلاة» وقال في «الطراز)0©: احتج 


.)١ئدلم/؟(‎ 0( 

.)/8( )0( 

(©) (صع”). 

(:) (لرواد ؟). 

(5) شرح الرسالة (3:00-599/7). 

.)50١/0( )( 

(0) كتاب الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة (؟569/5). 

(8) هو كتاب الإمام سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي 
الذي شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرا وتوفي قبل إكماله انظر الديباج 
(1/؟؟؟). 


00 


من يقول بأن: التفخ لا يبطل الصّلاة. بحديث ابن عمر أنه كَلةٌ في صلاة 
و ا 59 

الكسوف نفخ في آخر سجودهء فقال: أف أف. أخرجه أبو داود©.ه. وبه 

يُرّد ما تقدم عن بعض شيوخ ايخ تانج هن التوقيق .هه جنه ملخصا: 

النفخ حرف كما" في «المدونة» وإلا؛ فلا بطلان؛ قلت: ولم يسم 

الرهونى ولا مختصره قائله ؛ وهو: ابن قداح. راجع باب: النهي عن البصاق 

ب 3 
في الصلاة من ادن على مسلج!*. 


المسألة الثالئة والأربعون: لما/ قال الشيخ خليل في سجود 
التلاوة20: وهل سنة أو فضيلة ؟. خلاف!24» قال الرهوني”": «كان من حق 
المُصئّف أن يقتصر على القول بالسّنية». ثم نقل عن جماعة اختياره؛ 
ومنهم: ابن عبد السّلام ؛ قال: «لفعله كد مداومًا مظهرًا»). وأيده بما نصه: 
«ما قاله ابن عبد السّلام حق لا إشكال فيه؛ فإن مداومة الثبي كك وإظهاره 
في المشاهد العظام ومساجد الجماعات إلى أن توفي» ثم مداومة الخلفاء 


)١(‏ كتاب الصلاة باب من قال يركع ركعتين (؟/189 رقم 1١8107‏ ط الشيخ محمد 
عوامة). 

(؟) شرحه للرسالة (١/917-/11؟)‏ 

(؟) في الأصل: «فكما في المدونة». والظاهر أن الفاء زائدة. 

.)؟ه١0/9(‎ ):( 

(5) وانظر نص اللإمام القاضي أبا بكر بن العربي في عارضة الأحوذي -١17/7/9(‏ 
ينه 

(1) (ص707). 

.)ع١/(‎ )0( 


]9[ 


14 


الراشدين المهديين عليه من بعده والصّحابة والتابعين والعلماء والصالحين 
تناع ملف حتى قال دو ختفة توجونه4 شاهدة للقول بالسقية وراد 
للقول بالفضيلة) .ه. 


المسألة الرابعة والأربعون: قال في «الرسالة)20: (ويُستحب له أن 
يتنفل بأربع ركعات, يُسلم من كل ركعتين)...إلخ. قال ابن ناجي 
عليها'": «قال التادلي: وتعقب على الشيخ في تحديده التّنفل بأربع ركعات 
مع أنه في «المدونة» قال: إنما يوقت في هذا أهل العراق. قلت: لم أزل 
أسمع بعض من لقيثّه يقول: إن ما ذكره السَّيحَ هو نص ابن حبيب 
للأحاديث» فإن صح ؛ فلا اعتراض على الشيخ ؛ لأن «الرسالة» لا تتقيد ب: 
«(المدونة» .ه قف على قوله: «الرسالة» لا تتقيد ب: «المدونة»!. 

المسألة الخامسة والأربعون: جلسة الاستراحة في الفريضة. قال 
رَرَوق!" على قول «الرسالة»9: «لا ترجع جالسًا لتقوم من جلوس»: (هذه 
تسمى: جلسة الاستراحة. وقد أثبتها الشافعية سنة؛ لكون التي كله كان 
يفعلهاء واستحبه ابن العربي ؛ لثبوته في الحَديث قائلًا: وقولهم بالسجود 
منه وهمٌ عظيم » والمذهب: أن من جلس عمدا لا سجودٌ عليه؛ لوروده 


سنة ) اا 


)١(‏ (ص4”). 
(0) (1/١ىل).‏ 
(0) (ص6") 
(:) (5/1د) 
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وفى ابن ناجي عليها أيضًا"©: «واستحب ابن العربي أن يجلس ؛ 
لثبوته عنه عليه السَّلام. وبه قال الشافعي. قال ابن عبد السّلام: وهو 
المختار ) .ه منه بنصه. 

المسألة السادسة والأربعون”": 

ثم قال المُعترض ناقلًا عن ابن فرحون: «وقد يعضّد القول الآخرٌ 
المقابلٌ له حديثٌ صحيح » وربما رواه مالك ولا يقول به؛ لعارض قام عنده 
لا يتحققه المُقلد» ولا يظهر له وجه العدول عنه. فيقول: والصَّحيح كذا؛ 
لقيام الدليل وصحة الحَديث.ه. فيفهم من هذا الكلام أن: المُقلّد لا يعدِل 
عن الكشووي واف ضع تابراه ,رأف ل كر الك زناه الحديف انالك : 

أقول: 

أما أولا: فهذا الكلام لا يجري في مسألة القَبِضِ ؛ لأن فرض كلامه: 
فيما يقول فيه الإمام بعد ذكر دليل: «والصّحيح كذا»» لقيام الدليل وصحة 
الحتديث. وأين هذا من مالك هنا؟. فإن عادة الإمام في «الموطأ» مهما ذكر 
حديئًا غير معمول به إلا صرح به عقبّه» ولا يفعل ذلك إلا فيما لا يقول به 
أو لا يعمل عليه» أما ما عمل به وتلقاه مُحَكمًا عن شيوخه؛ فيوردَةٌ مَوْرِدَ 
الاحتجاج والتبويب» كما فعل في مسألة القَبْضٍ هذه؛ فإنه بوب عليه في 
«الموطأ»» ولم يتعرض له هو ولا أحدٌ ممن كتب عليه بشيء منذ ابتدأ 
التّاس في خدمة «الموطأ» إلى الآن!. 


)١(‏ (/5د). 
(؟) بقى محل هذه المسألة بياضًا في الأصل وفي الفرعين الآخرين؛ فلعل المصنف 
أراد أن يبلغ بهذه المسائل خمسين مسألة. 


496 


[ الفقيه مكلف بما علم دليله لا بما ظنه] 


ثم قال: «لأنه لا يلزم من عدم اطلاع المُقلّد على المُعارض: انتفاؤه» 
فالإمام قد يترك لد بالكدوك لماه :رطع علب راف على قور 

أقول: هذا كما قال/ أستاذ المالكية بالججاز: العلامة الشيخ صالح 
الفلاني العمري الشهير» في كتابه (إيقاظ الهمم)20: «مما احتال به إبليس 
اللعين على تفريق جماعة المُسلمين وتشتيت شملهم» وإيقاع العداوة 
والبغضاء بينهم ؛ فترى كل واحد يُعظم إمامه المُجتهد تعظيمًا لا يبلغ به 
أحدًا من أصحاب التبي يلل » وإذا وجد حديئًا يوافق مذهبه؛ فرح به وانقاد 
اقوس :ززة نمه عر سسا بدالخا مين التنيع والمخارس #موكدا 
لغير مذهب إمامه؛ فتح باب الاحتمالات البعيدة» وضرب عنه الصفح 
والعارض» ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح» مع مخالفته للصّحابة 
والتابعين والتص الصريح». 

(وإن شرح كتابًا من كتب الحديث؛ حَرَّفَ كل حديث خالفٌ رأيه 
الحديث » وإن عجز عن ذلك كله؛ ادعى النّسخ بلا دليل أو الخصوصية» 
أو عدم العمل به» أو غير ذلك مما يحضرٌ ذهته العليل» وإن عجز عن ذلك 
كله ؛ ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله» فما ترك هذا الحَديث إلا 
وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف». 


. (ص/الا-78), و(ص0١٠819/9-107- ط: مشهور حسن سلمان)‎ )١( 
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اافيتخذ علماء مذهبه أربابًا» ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابًا » ويعتقد 
أن كل من خالف ذلك ؛ لم يوافق صوايًاء» وإن نصحه أحدٌ من علماء السّنّة؛ 
اتخذه عدوّاء ولو كانوا قبل ذلك احبابًا» وإن وجد كتابًّا من كتب مذهب 
إمامه ؛ نَصَحَهُ وم الرأي والتّقليد» وحرض على اتباع الأحاديث المَشهورة ؛ 
نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه» وأمره واعتقده حجرًا محجورًاء وجعل 
مختصرات المُتأخرين سعيًا مشكورًا؛ لتركهم الدّليل» وتعصّبهم للتّقليد 
واعتقادهم أنه: الرَأي السديد). 

«وشاهد ذلك كله: أن تتأمل مذهب مالك» فترى كتب علمائهم 
المُتقدمين قد مُلئكت بالأدلة وحشيت بذم المُقلدين ؛ ك: «المبسوط) 
للقاضي إسماعيل » و«المجموعة» لابن عبدوس. و(التمهيد) لابن 
عبد البر» و«الطراز») لسند بن عنان...وقد نبذها المتأخرون وراء ظهورهم, 
وأقبلوا كل الإقبال على ما ابتدعه المتأخرون من حذف الدليل في 
مختصراتهم . إنا لله وإنا إليه راجعون!) .ه منه. 

ثم نقل بعد كلام ما نص”": «قال المحقق العلامة المقري في 
قواعده: لا يجوز اتباع ظاهر الإمام مع مخالفته لنُصوص الشّريعة عند حذاق 
الشيوخ. قال الباجي: لا أعلمٌ قومًا أشدٌ خلافًا على مالك من أهل 
الأندلس ؛ لأن مالكًا لا يجيرٌ تقليد الرّواة عنه/ عند مخالفتهم الأصول» 
وهم لا يعتمدون على ذلك!) .ه. 

وعن «القواعد» أيضًا ما نصه: «قاعدة: لا يجوز التعصب إلى 
المَذاهب بالانتتصاب للانتصار بوضع الحجج وتقريرها على الطرق 


(1) (ص400- ط: مشهور حسن سلمان). 
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الجّدلية؛ مع اعتقاد الخطأ والمّرجوحية عند المجيبء كما يفعله أهل 
الخلاف ؛ إلا على وجه التَدريب على نصب الأدلة» والتعليم لسلوك الطريق 
بعد بيان ما هو الحق. فالحق أعلى من أن يُعلى» وأغلب من أن يُعْلَبِي 
وذلك أن: كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجج ؛ لا يرى الحقٌّ أبدا 
في وجهة رجل قطعاً». 

الثم إنا لا نرى مُتصمًا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه» مع 
علمنا برؤية الحق في بعض آراء مُخالفيه؛ وهذا تعظيمٌ للمُقلدين بتحقير 
الدين» وإيثارٌ للهوى على الهُّدى» وما يتَّبِع الحق أهواءهم. ولله در علي 
رضي الله عنه أيّ بحر عِلّْم ضم جنباه؛ إذ قال لكميل بن زياد - لما قال 
له: أترانا نعتقد أنك على الحق» وأن طلحة والرّبير على الباطل؟! - اعرف 
الرّجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. وما 
أحسن ما قال أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تخاصمٌ الحق وأفلاطون» 
وكلاهما صَديقان» والح أصدق منه!) .ه. 

قال الأستاذ صالح الفلاني بعده'©: (فهمنا من كلام هؤلاء: أن كل 
من قلد واحدا من العُلماء المُجتهدين» في نازلة من النّوازل» بعد ظهور 
كون رأي ذلك الإمام مُخالقًا لنص كتاب» أو سنة» أو إجماع» أو قياس 
جلي عند القائل به وعلم المُّقلد النّص المَذكورء فصمّم على التقليد؛ فهو 
كاذب في دعواه الاقتداء بالإمام المذكورء بل هو مُتَّبِعّ لهواه وعصبيته: 
والأئمة كلهم بريئون منه» فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار أهل الكتاب مع 
أنبيائهم ؛ فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد 
يلد والإيمان به ونصرهء وهم يُكَذْبون الثبي كَكْدٌ ويؤذونه)... 


.)4١-(‏ (ص5 ٠غ‏ - ط: مشهور حسن سلمان). 
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ثم ذكر أن عثمان بن عمر قال: «جاء رجل إلى مالك بن أنس » فسأله 
عن مسألة؛ فقال له: قال رسول الله ككلَةٍ كذا وكذا. فقال الرّجل: أرأيت؟. 
فقال مالك: #فِلْيَحْدَرِ ألذين يُخَالِهُونَ عَنَ آمروء أن نُصِيبَهُمْ فِنْنهُ آوْ يُصِيبَهُمْ 
عَدَاب الية94 "قال مالك* لميكق من قنيا الذاس آن ثقال الهيع: لم :قلت 
هذا؟. كانوا يكتفون بالرّواية ويرضون بها» .ه. راجع بقية الكتاب ؛ فإنه كله 
هدى ونوره» ولكنه قذى في عين أرباب التَّعضَّب والغرور» الذين لا 
يخافون يوم النشور./ 

وكالواضت كر اكلم كادي ابن ببسه ختوي الاين ق مني 
الأندلسي» في الباب الثامن عشر وثلاثمائة0©: (ما قَمَّ شارع إلا الله؛ قال 
لعيه كل «حمكة ب التام ينا أريقة 0_7 ولع كانه يهنا 
رامت فلو كان الدين بالرّأي ؛ لكان رَأَيْ البى :فق أولي مو راق كل ذى 
رأي- فإذا كان هذا حال التْبِي كَلْةٌ فيما رأته نفسه؛ فكيف رأف تن لين 
بمعصومء ومّن الخطأ أقرب إليه من الإصابة ؟!. فدل أن الاجتهاد الذي 
ال لت ال بار الو ا كحك زر لماو لاوا 
لا فى تشرد بع حكم في التّازلة؛ فإنَّ ذلك شرعٌ لم يأذن به الله!. 

ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأسدي الإسكندري بمكة» سنة 
في بسي سياف نل رأيتُ رجلا من الصّالحين بعد موته في 
التحام» تعالعهها زانف؟؛ فذكن أشباء؟ مهها: قال: ولقدرانت: كنا 
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موضوعة» وكتبًا مرفوعةً. فسألته: ما هذه الكتب المُرفوعة؟. فقيل لى: كتب 
الحَديث . فقلت: وما هذه الكتب المّوضوعة؟. فقيل لى: هذه كتب الرّأي 

حتى يُسأل عنها أصحابها! . فرأيت الأمر فيه شدة!). 


الولقد أخبرني بمديئنة سلا رجلٌ من الصّالحين الأكابر من عامة 
الئاس ؛ قال: رأيتُ في المنام مَحَجَّةَ بيضاء مستوية» عليها نودٌ سهلة» 
وَوَايِكُ بحن يميق تلك المحم وشتالها عفادق: وكتدابا وأودنة كلها وك لا 
تسلك ؛ لضيقها وتوعٌر مسالكهاء وكثرة شوكها والظلمة التي فيها. ورأيت 
جميع النّاس يخطبون فيها عشواء» ويتركون المّحجة البّيضاء السّهلة ؛ وعلى 
المحجة رسول الله كه ونفر قليل معه يسيرء وهو ينظر إلى مَن خلفه. وإذا 
في الجماعة متأخرٌ عنها لكنه عليها: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن قرقول 
المحديك؟ كان سيدا فاضلًا في الحَديث» اجتمعثٌ بابنه» فكان يفهم عن 
رسول الله يكةٍ أنه يقول له: ناد في النّاس بالرجوع إلى الطريق. فكان ابن 
قرقول يرفع صوته ويقول في ندائه» ولا من داع ولا من مستداع: هلموا إلى 
الطريق هلموا!. قال: فلا يجيبه أحد»ء ولا يرجع إلى الطريق أحد). 

ثم استرسل يصف حال من يغلبه الشيطان من العلماء ويَرُدٌ الأحاديث 
النبونة ونقول الى أن هذا الكديف: كون:صحعيحا : وإن كان فبحيسا يقول: 
لو لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو ناسخ له ما قال به الشافعي. إن كان 
هذا الفقيه شافعيّاء أو قال به أبو حنيفة إن كان الرّجل حنفيّاء وهكذا قول 
أتباع هؤلاء الأئمة كلهم » ويرون اعدو والأخد ونفلة: وآن الواح : 
لودجل كه الأئنة اعنا كما مندون عار يت أقراليع ليان البو 
فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم». 
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«فإن قلت لهم: قد روينا عن الشافعي أنه قال: إذا أتاكم الحَديتْ 
يعارض قولي؛ فاضربوا بقولي عرض الحائط » وخذوا بالحَديث؛ فإن 
مذهبي الحَديث. وقد رُوّينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه: حرام على كل 
من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي. وكذلك مالك وأحمد. فإذا ضايقتهم 
في مجال الكلام؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى هذا لنا معهم مرارًا بالمغرب 
وبالمشرق» فما منهم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه» فقد 
ابتتيكه الشوعة بالأقواة :وإ كافث الأخيار المسهعة سود مسطرة 
في كتبهاء وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل موجودة» والأسانيد محفوظة 
مصونة» ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل النّاس بالرأي ودانوا أنفسهم 
بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها؛ فلا فرق بين عَدَمِها 
ووجودها؛ إذ لم يبق لها حكم عندهم» وأي نسخ أعظم من هذا؟!». 

«وإذا قلت لأحدهم؛ يقول لك: مالك ؛ هذا هو المذهب. وهو والله 
كاذب؛ فإن صاحب المذهب قال له: إن عارضص الخبر كلامي ؛ فخذ 
بالحديث واترك كلامي في الحشّ ؛ فإن مذهبي الحَديث. فلو أنصف لكان 
على مذهب الشافعئ من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض!).ه 


م 


ملخصا. 
ومثله له فى فصل صلاة الكسوف”" من «الفتوحات) ؛ فراجعه؛ 


كالباب الثامن والثمانين”": فلم نسهب بنقله ؛ للاكتفاء بما نقل هنا. 


)١(‏ (لإلاوع -دءه). 
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وقال القطب الشعراني: «ربما يدين مقلد في مذهب بقول إمام من 
طريق الرّأي» فصحت الأحاديث بخلاف ذلك في مذهب آخرء فوقف مع 
مذهبه» ففاته العمل بالأحاديث الصّحيحة » فأخطأ طريق السّنة . وقول بعض 
المُقلدين: لولا أن الرّأي أمامي دليلًا ؛ ما قال به. جمود وقصور وتعصب» 
مع أن نفس إمامه قد تبرأ من العمل بالرأي ونهى غيره عن اتباعه» . 

وقال العلامة نادرة عصره ومصره: شهاب الدين المرجاني » في كتابه: 
الناظورة الحق» في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق»» ما ملخص”": 
«(والذي أجمع عليه الأئمة؛ واتفق عليه كلمة فقهاء الآمة: أن ما صح مِن 
حبر الواحد» فضلا عن الكتاب والسَّنّة المُتواترة أو المشهورة: إذا لم يعرف 
مخالفته لما هو فوقه؛ فهو حجة لازمة» والعمل به واجب لا محالة» وكتب 
الأصول والفروع بنقله مشحونة» والأحاديث والآيات الذالة على وجوب 
ذلك غير محصورة» وتقديمٌ أقوال الرّجال على الحَديث ؛ رد للتصوص» 
ورجمٌ بالغيب » وهو كفر بلا ريب!»). 


«(ولو لم يثبت الحكم الشرعي عند ذلك الكذاب المُفتري على الله إلا 
عوك :ذلك التقنه تيلو الأو ليشن قله ]ذا اقل اله: روعي الاأعد 
بقول الفقيه؟» وما الذي رجحه على قول غيره؟. ماذا يقول؟. فإن قال: 
وجب الأخذ به وترجح على قول غيره بقول آخر لفقيه. ينتقل الكلام إلى 
دليل وجوب الأخذ بقول الفقيه الآخر...وهكذاء فإما أن يدور ويتسلسل ؛ 
وهو باطل» أو ينتهي إلى قول الرّسول أو فعله). 
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ال(ومن مذهبه الردي أن: التّمسك بالأدلة إنما هو وظيفة المُجتهد/ 
والحّديث في أصله كلام الرّسول المعصوم الذي وما يَنَطِىْ عي ألْهَوىٌ إن 
هْوَإِلاً وَحَْىٌّ يُوجِى عَلَّمَه شَدِيدُ ألقوئ 20#» وإنما يتطرق إليه مظنة تلك 
الشبهات من الوّضع والتّكارة والضعف بالتظر إلى إسناده وأحوال رواته, 
ويعرض عليه الاحتمالات المذكورة بالنسبة إلى وجود دلالته»؛ واحتمال 
الوَضع والتّكارة والضعف يدفعه صحة سنده وثبوت نقله بوجدانه في 
الأصول المُعتبرة. وقول الفقهاء يحتمل الخطأ في أصله» وغالبه خال عن 
الإسناد إليه» ورفعه بطريق مقبول معتمد عليه » وكل احتمال ذكر في 
الحَديث قائم فيد فإنه - أي: قول المُجتهد - يحتمل أيضًا أن يكون 
موضوعا» كما زوئ عن ماللق جواز نكاح المتعة. وعنه وعن غيره: جواز 
وطء المّرأة في ديّرها ؛ وهو كذب. ويكون منكرًا - أيضًا - لاتهام ناقله 
وفنا لأقط أن زازه دواسانا دلق قرا 

«ثم لو صح وثبت أنه: كول التجعديىة مل أن كرك تنموها 
أيضًا» قد رجع عنه وأفتى بخلافه» فإن كلا من مالك والشافعي وأحمد قد 
رجعوا من أقوال إلى أقوال لما ترجحت عندهم من شواهد ودلائل) 
ويحتمل أن يكون هؤلاء - كما قال مالك بوجوب غسل الجمعّة؛ فصرفه 
أصحابه عن ظاهره - قال أبو عمر ابن عبد البر: هو مؤول. أي: واجب في 
السّنََّ أو في المرة. أو يكون مخصّصًا أو مقيّداء وربما يكون معارّضاء ولا 


محالة من معارضة قول غيره من المقهاء»). 


)1١(‏ النجم: -ه. 
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«(وأما احتمال النسخ والتأويل؛ فلا كلام في ثبوت مقتضاه من 
التفصيل » وإلا؛ فما لا يحتمل التّسخ والتأويل والتخصيصء والتقييد هو: 
القسم المختص باسم المُحكم من أقسام النظر» والذي يحتمل النسخ 
دونها؛ هو: المفسّر والذي يحتملها هو: الظاهر؛ وكل ذلك يوجب الحُكم 
قطعاء وإنما يظهر التفاوت عند المُعارضة؛ فيقدم المُحكم على المُحتمل» 
ولا يجوز ترك العمل لمُجرد الاحتمال» وكيف؟!؛ فإن نسخ الكتاب لا 
يجوز إلا بالمتواتر» ولا الزيادة عليه إلا بالمّشهورء ولا يجوز شيء منهما 
بخبر الواحد» فكيف بالاحتمال المّحض والوّهم المُجرد ؟). 

«فإن قيل: احتمال النسخ والتأويل إنما يضر في قطعية الحكم إذا كان 
بالنظر إلى دلالة اللفظء وأما إذا احتمل كونه منسوخا في نفس الأمر؛ 
فذلك ينبغي أن لا يفيد الحكم. قلت: ليس الأمر كما ذكر»ء وإلا لم يكن 
فرقٌ بين الأخبار والإنشاءات في احتمال التّسخ والتأويل» وقد صرحوا/ 
عن آخرهم أن احتمال النّسخ لا يقوم في الأخبار»ء واتفقوا على أن العمل 
بالمَنسوخ جائرٌ إلى أن يظهر ناسخهء وأن التّاسخ لا يلزم حكمّه إلا بعد 
العلم به) . 

(على أن المّنسوخ من الأحاديث في غاية القلة والتّدرة!» وقد جمعه 
أبو الفرج ابن الجوزي في ورقات» وقال: إنه أفرد فيها ما صح نسخه أو 
احتمل» وقال: فمن يسمع بخبر يدعى عليه النُسخ وليس فيها؛ فهاتيك 
دعوى. ثم قال: وقد تدبرثّه فإذا هو إحدى وعشرين حديثًا!). 
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"قال أبو عمر بن عبد البر: يجب على كل من بلغه شيء من الحَديث 
أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده نسخه أو ما يخصصه.ه). 

(والصحابي محجوج بالحَديث الصحيح ‏ فكيف بمن دونهم ؟!. ولو 
ظهر الفتوى مخالفًا للحديث؛ يحمل أن صاحبه لم يبلغه هذا الحَديث» ولو 
بلغه ؛ لرجع إليه تحسيئًا للظن به فيمن هو أهله؛ إذ لو خالفه؛ لقلت: 
الميالات يتقواة: وقد عرفت أن الأكمال المكعن لا عبرة له أمثلا؛ 
كالجرح المبهم!» .ه ملخصا من «الناظورة». 

قلت: فتلخص من كل ما تقدم: أن قول أرباب التّعصب الذميم» 
والتّقليد الأعمى الذي صاحبّه بواد القصور يهيم: «لا نترك قول الإمام 
الجويك لاتضوال وضع أو فنيتهه أو متارفقة الأقياي بكلة ا كله يَرِدُ 
عليه أيضًا في استعماله قول إمامه» وتقديمه على جلِيّ السّننَ الواضحة ؛ 
لأن أقوال الإمام يتعرض لها ذلك أيضًا جملة وتفصيلا . 
[ما خدمت به كتب السنة والحديث لم يُخدم مثله علمٌ من 
العلوم | : 

فإن قال: إنه يعول على أصح أقوال الإمام في أصح كتب المذهب 
التي خدمها الشيوخ وعرفوا صحيحها من أصحها. 

قلنا: كذلك نقول نحن في أحاديث المصطفى وَكْةٌ 4 قد تميزت 
ووّصّح أمرُهاء وانجلى الصّحيح منها من الأصح؛ وصار سهل المراجعة 
غضًا طريًا ؛ لأن عناية من دَكَرْتَ بمذهب الإمام عنايةٌ أقوام ينحصرون في 


7و٠‎ 


مائة إلى ألف, بخلاف علم الحَديث ؛ فإن عناية الآمة الإسلامية به في كل 
وقت وحين منصرفة أكبر انصراف» ومشتغلة أتم اشتغال» بحيث وضح من 
السّنّهَ الآن ما لم يتضح من غيرهاء فأفرد النّاس صحيحها من سقيمهاء 
موضوعها من ضعيفهاء» مرسلها من موصولهاء مقطوعها من مرفوعهاء 
مُحْكمها من ناسخهاء عاليها من نازلهاء متواترها من غريبها» مدنيها من 
كوفيهاء مكيها من مدنيهاء ليليها من نهاريّهاء بمؤلفات عدة تنقضي 
الأعصار والأعوام والليالي والأعمار ولا تنحصر مؤلفات فن واحد منهاء 
فضلًا عن/ كلها. 


وقد بلغنا أن ببعض زوايا المغرب الأقصى من شروح «بردة 
البوصيري» تحوًا من خمسمائة كتابة20: فضلا عن غير البردة؛ فضلا عن 
غير هذه الزاوية» فضلًا عن غير المغرب الأقصى» فضلًا عن غير 
المغارب» فضلا عن المشرق وغيره. 

فإذا كانت عناية هذه الأمة بقصيدة تتعلق بنبيها إلى هذا الحد؛ فكيف 
بكتب السّنّة وزبدة الوّحي » وخلاصة إملاءات نور الرّسالة وشعاع التّبوة؟. 


(1) هي الزاوية الحمزاوية وقد كتب المصنف هذا الخبر كما بلغه أولاًء ثم رحل 
للزاوية الحمزاوية مرارًا فتتبع كتبها واستنسخ منها عدة ذخائر وقد قال في كتابه 
التاريخ المكتبة الإسلامية ومن ألف في الكتب» (ص0 )3١5- 7١‏ وقيل لي: إن 
بها من شروح بردة البوصيري نحو أربعمئة ما بين شرح وحاشية» ولعلَّ الخبر 
مبالغ فيه» بل تضمن الخبر المذكور أكبر مجازفة فإني بعد دخولي لها لم أجد 
بها ولا ببرنامجها المجموع عام ١514‏ من شروح البردة إلا الأليوري» 
والأزهري ؛ وابن سلطان الأندلسي الخزرجي الأنصاريء ومن شروح الهمزية 
شرح ابن حجرء والصومعي » وابن عبد المنعم» لا زائد بها. 
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وناهيك من شروح الحَديث: شرح البخاري للحافظ ابن حجر؛ كان شيخ 
الإسلام القصار يقول”": (إنه ما َك في الإسلام في فقه الحديث مثله!). 

ولله در القاضي الشوكاني(" حيث قال لما ستل عنه: (لا هجرة بعد 
الفتح». وما ذلك إلا لكونه وجد غرس السِّنَّةَ قد جناه أشياخه» فأتى فيه 
بزُبدة ما تعّتت في جمعه الأمة من ابتداء عهدها إلى وقته. 

فكيف يُظَن بحديث يوجد في مشروحه وسكت عنه - وآلاف من 
أمثاله - أنه منسوخ مثلاء ما هذه إلا فرية من غير مِرْيَّة!. وتالله إن رَّعْمِ 
هؤلاء آيلٌ لخرق إجماع الأمة على أن أصح كتب هذه الشريعة: صحيحا 
البخاري ومسلم ؛ لما توخياه من الشروط فيما أخرجاه في (صحيحهما»)؛ 
فتطرينٌ احتمال تَسْحَ بعض ما اشتملا عليه خرقٌ لإجماع الأمة التي تلقَئْهُما 
بارت رميات سرلا إقاب وف لبعد ردقا لان 


حل 
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١‏ 93 71 9 


)١(‏ كتب ذلك على أول نسخته الخطية من الفتح نقله صاحب الإعلام بمن حلّ 
بمراكش وأغمات من الأعلام (11//7). 
(00-97/1), والإفادات والإنشادات له (ص؛ ٠‏ 5) دون تعيين القائل في 


الأخير. 


]40[ 


[اتفق العلماء على ترك العمل بالمذهب 


إذا صح الدليل المعارض] 


ثم قال المُعترض: «وليس كل فقيه يسوم له أن يشتغل بالعمل بما 
يراه حجة من الحديث؛, ولما قال الشافعي: إذا صم الحَديث فهو مذهبي. 
سلك بعضمٌ الشافعية هذا المَسلك» فأخذ بأحاديث تركها الشافعي عمذًا 
على علم منه بصحتهاء لمانع اطلع عليه وخفي على غيره٠200).‏ 

أقول: قوله فيما نقله عن ابن الصلاح: «وليس كل فقيه...2. الخ 
صريح بأن من الفقهاء من يسوغ له ذلك» فأين تحجيرٌه واسعًا إلى هذا 
التتفصيل » وأن العمل بمقالة الشافعي يختلف في العمل بها وعدمه النّاس 
على مقدار درجاتهم في العلم والإدراك ؟!. 

أشار الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس)(" في فصل: سعة علم 
الشافعي وإنصافه؛ ونص كلامه: «وقرأتٌ بخط الشيخ تقي الدين ابن 
الشَبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصّه: إذا وجّد شافعيٌ حديثا 
صحيحًا يُخالف مذهبه؛ إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة ؛ 
فليعمل بالحَديث» بشرط أن لا يكون الإمامٌ اطلع عليه/ وأجاب عنه. وإن 
لم يكمل» ووجد إمامًا من أصحاب المذهب عمل به؛ فله أن يقلده فيه. 


.)١:ملص(‎ )١( 


ال 


وإن لم يجدء وكانت المسألة حيث لا إجماع ؛ قال ابن السبكي: فالعمل 
بالحَديث أولى » وإن فرض الإجماع ؛ فلا!»). 

«(قلث: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام بنى المسألة على حسن ظنه 
صحيحًا وتبين أنه غير صحيح » ووجد خبرًا آخر صحيحًا يخالفه» وكذا إذا 
اطلع الإمامٌ عليه ولكن لم يغبت عنده مخالفته» ووجد له طريقا ثابتة. وقد 
أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على صحة الحَديث عند أهلهء وقد 
جمعثٌ في ذلك كتابًا سميته: «المنحة» فيما علق الشافعيٌ القول به على 
الصحة» .ه من «توالي التأضمين ) بأحضاء 


فهذا كلام إمامي الشافعية: ابن الشبكي وابن حجرء عارضنا به ما 
نقله الخصم عن ابن الصلاح ؛ على أن كلام ابن الصَلاح يوافق كلام ابن 
حجر لمن تأمله» ورسالة السّبكي المحال عليها عندي ؛ واسمها: «بيان قول 
الإمام مطل إذا صح الحَديث فهو مذهبي). 

وقد نقل العلامة ابن أمير الحاج في «شرح تحرير ابن الهمام)"© عن 
الحافظ العلائي أنه: رجح القول بجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب في 
أحد صورتين» ثم قال: «والثانية: إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه 
دليلًا صحيحًا من الحَديث» ولم يجد في مذهب إمامه جوابًا قويّا عنه» ولا 
معارضًا راجحا عليه» إذ المكلف مأمور باتباع التّبي يكل فيما شرعه» فلا 
وجه لمنعه من تقليد من قال بذلك من المُجتهدين »؛ محافظة على مذهب 
التزم تقليده) .ه. 


)١(‏ تيسير التحرير (080/85؟7). 


قال ابن أمير الحاج بعده”: «قلت: وهذا موافق لما أسلفناه عن 
الإمام أحمد؛ وعليه مشى طائفة من العلماء؛ منهم: ابن الصلاح وابن 
حمدان).ه منه. 

قلت: ومن طالع تراجم المالكية؛ وجد عدة من أئمتهم نحوا هذا 
المسلك» فخرجوا عن مذهب مالك لما رأوا دليله أرجح. وقد رأيت في 
«تراجم رجال القيروان» لابن الدباغ وتهذيبه لابن ناجي”'" )2 في ترجمة 
الإمام أبي القاسم السَيوري؛ خاتمة علماء القرويين؛ قال عياض”©: 
اويقال: إنه مال أخيرًا إلى مذهب الشافعي!»» قال ابن ناجي: «قلت: ليس 
هو بتقليد ولا خلاف في أكثر المسائل» وإنما يخالف في قليل ؛ كقوله: 
القمح والشعير جنسان» وخالف المذهب في التَدْمِيَّة؛ وقال: لا يعوّل 
عليها» وكذلك قال بخيار المجلس كما قال المخالف؛ وهو: قول ابن 
حبيب من أصحابنا؛ للدلائل الدّالة على رجحان مذهب من خالف مالكًا 
فيها. قال ابن المواز في كتاب: الخيار. من تعليقته: وحلف السيوري 
بالمشي إلى مكة لا يُفتي بقول مالك في هذه الثلاث مسائل!).ه منه. 

ونحو هذا جاء عن عبد الحميد الصائغ”؟2؛ وما حاجج مذهيه به 
الزرقاني في البيوع”؟ منقوض بمطالعة 3 ابن عبد البرء و«فتح الباري» 
وغيرهما. 


)١(‏ تيسير التحرير (50/85؟). 
(؟) (م/رمم ا لاما) 

(0) ترتيب المدارك (55-50/48). 
(:) وهو أن القمح والشعير جنسان. 
(ه) (080/5). 
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قلت: وعمل السيوري والصائغ ومن ذكر الذي نقلناه هو عين الاتباع 
لمالك ؛ لأنه صمّ عنه مثل ما صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
فنسبة الخصم قوله: «إذا صح الحَديث فهو مذهبي) للشافعي فقط؛ قصورء 
بل قد ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه أيضًا؛ خرجها إليه الحافظ أبو 
عمر ابن عبد البر في كتاب: العلهم(" وغيره بعدة أسانيد إليه. 


[ مسائل رجع فيها المالكية عن المذهب لصحة الدليل]: 


وقد حكمها المالكية في مواطن ؛ ففي الشيخ بناني عند قول خليل في 
الحج7":(وفي كره السراويل روايتان»» على قول الرّرقائي:«وأما لبسهما 
للمُحرم؛ فلا يجوز» وإن لم يجد إزارًا) ؛ ما نصه: «هذا نحو ما في 
(النوادر) » وروى ابن عبد الحَكم: بليسه ويفتدي . نقله ابن عرفة » وبهاتين 
الروايتين شرح المواق» والشارح المُصئّف). 


الوخرج مسلم'؛) عن ابن عباس: سمعت رسول الله وَكْةْ وهو يخطب 
يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار» والخُفان لمن لم يجد النعلين. وقال 
مالك في «الموطأ)” في السّراويل: لم يبلغني هذا». 


.)5١١0 منها (5/غ 5505-7 رقم‎ )١( 

(؟) متن مختصر خليل (ص١8).‏ 

(م) زعاو ؟). 

(:) كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب (875/7 رقم .)١1078‏ 


(5) كتاب الحج ما ينهى عنه من لبس الغياب في الإحرام )*75/١(‏ رقم ١٠9ط‏ - 


«قال ابن عبد السّلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص 
الإمام على أنها لم تبلغه» إذا قال أهل الصحة أنها صحت؛ فيجب على 
مقلدي الإمام العمل بمقتضاهاء كهذا الححَديث وحديث إذن الإمام لأهل 
العوالي إذا وافق العيد الجمعّة. انظر: «التوضيح»» وابن غازي». 


١اقلت:‏ ويؤيد ذلك: ما قاله الإمام فى رواية معن بن عيسى: ما وافق 
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من رأبى الكتاب والسَّنَّة؛ فخذوا به وما خالف؛ فاتركوه. وتقدم نقله أول 
الباب عند قول المُصتف: كإحرامه أوله) .ه من «الفتح الرباني» باختصار. 
وراجع المحل المحال عليه من «حاشيته)”2؛ تر جلالة راوي هذه المقالة 


قال شيخنا الأستاذ الوالد في تأليفه العظيم في تربية الشعر(": (ونسبة 


الحديث لخصوص مسلم قصور؛ فإنه في صحيح البخاري , في باب: جزاء 


- المجلس العلمي الأعلى ونصه: قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي كَل 
أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل » فقال: الم أسمع بهذا. ولا أرى أن 
يلبس المحرم سراويل لأن النبي كل نهى عن لبس السراويلات» فيما نهى عنه 
من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئن فيها كما استثنى في 
الخفين» . 

(0/”ه؟) 

)١(‏ ورد هذا الحديث في كتاب ااتحديد الأسنة في الذب عن السنة» (ص15) لاكن 
لم يرد النص في المطبوع ؛ وقد اعتمد محققه على نسخة وحيدة؛ وقد راجعت 
نسخة أخرى محفوظة في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم («17178) عام 
و(18 ك)» فوجدت النص فيها (ق )١4‏ وليس فيها هذا النص أيضًا. 


ف 


الصيد. بل بوب عليه بقول9©: باب: إذا لم يجد الإزار؛ فليليس 
السراويل!) .ه منه. 

قلت: قال الحافظ عليها": «جزم المُصتّف بالحكم في هذه المسألة ؛ 
لقوة دليلهاء وتصريح المُخالف بأن الحديث لم يبلغه» فتعين على من بلغه 
العمل به!).ه منه. 

ومنها: مسألة مسح الوجه باليدين/ في الذعاء عقب الصلاة. أنكرها 
مالك7" وغيره» وفي حاشية الشيخ الرهوني”؛' لدى قول خليل”": (ورفعٌ 
يديه مع إحرامه حين شروعه)» ما نصّه ناقلًا من كتاب (الجامع للمعيار)(©, 
أثناء جواب لأبي الفضل العقباني ما نضّه: «جاء في صحيح خبر التَرْمِذي0" 
لو ضير قال النسطتن إ3ا رقم ونوافي الاعاء لبزوخطرينا سني بسي 
بهما وجهه. قال أبو عيسى: حديث صحيح غريب». 

(فأنت ترى هذا الخبر لا تسع مخالفته» لا سيما والإمام إنما قال لما 
سمل عنه: ما عَلِمْته . وكذا فهم الشيوخ أن إنكاره لم يأت فيه عن التبي َكل 


.)١1847 رقم‎ ١١/7( كتاب: جزاء الصيد‎ )١( 

(0) (4/مه). 

() (ص؟9؟). 

.)83 7/1١ ):( 

(ه) (1/؟اع-5ن). 

(5) للم سم ). 

(/) أبواب الدعوات باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (590/0 رقم الحديث 


. 047 
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أي يحمل الأمر من مالك أنه لم يبلغه الخبر» أو بلغه ممن لا يفق به. فلما 
وجده أبو عيسى » وهو ممن يوثق به؛ وجب المصير إليه كما قال الشافعي: 
إذا صح الحَديث فهو مذهبي» واضربوا بمذهبي عرض هذا الحائط. وممن 
أخذ بهذا الخبر: الغزالي والنووي وغيرهماء وإن كان ورد عن عز الدين 
ابن عبد السّلام إنكار المسح عقب الدعاء والتغليظ فيه. وعجبت له كيف 
قال ذلك مع ثيوت الخبر؟» والأمر بعد ذلك يدور بين الإباحة 
والغرغي الات ملخضاء 


وقد نقل كلام الإمام العقباني هذا العلامة المواق في ااسئن 
المهتدين)”2 وزاد عنه ما نصّه أيضًا: (فقد تبين مما حصلناه في مسألة 
المسح عقب الدعاء أنه: مختلف فيه» وأن الرّاحج: ما وافق الخبر الصحيح 
لقم رهوة الففالت قالزنا هذا السفية وأما المكلد فقي لأنا 
نمنع التّقليد في هذه القضية ؛ لأن حقيقة التّقليد قبول قول الغير من غير 
حجة» وأما ما سمعته عن رسول الله يك ؛ فليس بتقليد؛ لأنه حجة في 
نفسه» وذكر أن التّقليد إنما هو في الأحكام»؛ ومسائل الآداب ليس من 
هذا!»).ه من «سنن المهتدين» بلفظه . 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام البناني في شرحه على 
«الاكتفاء)”2 لدى كلامه على هذه المسألة أيضاء ما نصّه: «فإن قلت: 


)١(‏ (لاوحمة). 
(؟) المسمى بمغاني الوفا بمعاني الاكتفا رقم (517١ك)‏ وعلى هذه النسخة طرر 
وحواشي تلميذ مصنفه الحافظ السيد إدريس العراقي الفاسي الحسيني وانظر 

التعريف بها في كتابنا «تاريخ المكتبة الكتانية». 


دآ 


وكيف أنكره الإمام مالك وعز الدين ابن عبد السّلامء وغلظ فيه ؛ حتى قال: 
لا يفعله إلا جاهل ؟. قلنا: لا غرابة في الإنكار» إذا لم تصح عند المنكر 
الآثار. وَإِذْ قد وُجدت وصحت ؛ وجب أن يُلقى معها عصى التسيار. وقد 
قال الشافعي: إذا صح الحَديث ؛ فهو مذهبي» وإلا فاضربوا بمذهبي عرض 
الحائط . فالرّاجح: ما وافق الخبر الصحيح ؛ وهو: استعماله) .ه منه. 

فقف على قول العقباني: «لما وجده أبو عيسى ؛ وجب المصير إليه» ) 
وأنه: لا تسع مخالفته ولو لم يقف عليه الإمام. فهل العقباني والمواق 
والونشريسي» وبداني والرهوني ليسوا بمالكية؟. نعم؛ من أئمة فحول 
المذهب. إلا أن عيبهُم: سلامتهم من التعصب الذميم» بل هم أتبع النّاس 
لمالك من غيرهم ؛ لتمسكهم بوصيته المذكورة!. 

ومنها - أي: المواطن التي حكّم المالكية قولة مالك: إذا صح 
الحَديث فهو مذهبي- مسألة تعيين الصّلاة الوسطى: مذهب مالك أنها 
الصبح("؛ وعليه جرى في «المُختصر)(2؛ ومذهب أهل الحَديث قاطبة: 
أنها: العضرة :ويه قال الشافعي في المَشهور عنهء وسنف الداين داع 0 
القول بأنها: الصبح . قال في «الاختصار)”: (ويجاب عن ابن ناجي بأن 
ميواقة: أن الشافعي قال به بالقوة لا بالفعل ؛ ففي الحطاب”» بعد قول 


)١(‏ الموطأ ٠١ /١(‏ رقم 17/7) ط المجلس العلمي الأعلى كتاب صلاة الجماعة 
باب الصلاة الوسطى. 

20 (ص؟5). 

.) (د١‎ ١لح(‎ )7( 

(:) (ا/حم؟-كم ؟). 

(ه) (حلموك). 


ال٠٠١‎ 


الشافعي الذي نص عليهء ولكن قال أصحابه: إذا صح الحَديث فهو 
مذهبي» وقد صح الحَديث أنها: العصر؛ فصار مذهبه: أنها العصر!.ه. 
ومثل هذه المقالة صح عن الإمام مالك كما نقله الحطاب أول الحجء 
وحينئذ فهو مذهبه أيضًا) .ه من اختصار كنون99©. 


ومنها أيضًا: مسألة تقبيل اليد: في «سنن المهتدين» للإمام المواق”) 
نقلا عن مفتي تونس البرزلي ما نصّه: «قبلتٌ يد شيخر البَطَرْنِي ) فنزع يدهع 
فقلت: فلا تروي كتاب الأصبهاني”" في الرخصة في تقبيل اليد حين لم 


() (ا/حم-وم 1 ). 

(0) ( وملعم 

(*) هو كتاب الرخصة في تقبيل اليد للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقري 
الأصبهاني ت 278١‏ ومن هذا الكتاب نسخة نفيسة في المكتبة المحمودية في 
المدينة النبوية المنورة» وقد وقعت للمصنف طريفة قرأت خبرها بخطه مدونا في 
مذكراته وحاصلها: أن طلبة العلم لمّا خرج الإمام من درسه الكبير في المسجد 
الحرام سنة 110١‏ قاموا للسلام عليه وتقبيل يده فقام إليه - الشيخ عمر ءال 
الشيخ - وهو أخ قاضي القضاة بمكة المكرمة عيد الله بن بن حسن آل الشيخ 
للحافظ : وهو على منصة الدرس والناس يسمعون إن أخي يقول لك إن تقبيل 
اليد حرام فقال له الحافظ: إن التقبيل جائز لأن الصحابة قبلوا يده عليه السلام 
وتبركوا» فقال له ذلك النبي كَِةٌ فقال الحافظ: وأنا ابنه وحامل شريعته» ثم لما 
كان السيد في المدينة النبوية المنورة لحق به إليها الشيخ عمر ءال الشيخء 
فبينما الحافظ في المكتبة المحمودية المطلة على الحرم إذا به يقف على مجموع 
فيه جزء في تقبيل اليد والرخصة فيه وذكر من فعله من الصحابة بالنبي كَل 
وعليه سماع لجماعة من الحفاظ رجال المائة السابعة والثامنة وفيهم جماعة - 


ال١‎ 


تعمل به؟. فقال لي: كرهه مالك » فقلت: مالك أنكر ما روي فيه» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ! . فتركني بعد ذلك, وكذلك كان شيخي 
الإمام ابن عرفة وغيره من أشياخي لا يتكرون ذلك علي. قال: وقصدي في 
ذلك التبرك والتعظيم لأشياخي» ولما تقرر عندي من الأحاديث» وعدم 
إنكار ذلك عن مُعظم من يُقَتدذى به!) .ه منه. 

فقف على قوله: «ومن حفظ حجة على من لم يحفظ)», وقوله: «ولما 
تقرر عندي من الأحاديث»...إلخ؛ وانظر لم لم يتمسك أنصار السَّدْل 
بإنكار مالك تقبيل اليد» وكا ورك نه ع ابادراف لنتلرن نامسق ال رجور 
لوكا تمه ولف نولا يعني اعدو عون امم لل 1 
فالتمسك بإنكار مالك إنكارًا مُوَرَلَا مرا مُوَلَدَا في شيء» والإعراض عنه 
مع ظهوره صراحة ولا تأويل في شيء آخر عمل باليد» وبسط هذا في محل 
آخر أفيّد. 

وبهذا كله تعلم أن ما أوهمه المُعترض من أن قوله: «إذا صح الحَديث 
فهو مذهبي) ؛ نسبته عن الشافعي فقطء والانتقاد على الشافعية الذين 
استعملوها ؛ كله غلط أو قصور وتقصير» بل قد صحت هذه المقالة عن/ 
أئمة المذاهب كلهم . 

كما أفرد ذلك بمؤلف خاص الأستاذ الشيخ صالح الفلاني المدني 
المالكي سماه: «إيقاظ همم أولي الأبصارء للاقتداء بسيد المهاجرين 

- من الحتابلة فأوقفه الحافظ عليه وأمره بنتسلخه فاستعجب وأذعن.قلت: وقد 


أخذ هو وأخوه عن الحافظ المصنف كما ذكرت ذلك في كتابي امعجم الآخذين 
عن الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني». 


[هوى] 
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والأنصار»ء وهو مطبوع متداول”". رتبه على أربعة أبواب» في كل باب 
أقوال إمام من الآئمة الأربعة وأتباعهم» وفي باب: قولة مالك؛ قال ما 


:0 5 


«الأئمة بريئون من كل ما يخالف الكتاب والسّنَةَ والإجماع. وقد قال 
الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سّنة رسول الله يِه وتعزّب عنه» وقد 
يع ل دقف العد حرطي ادك الجنائل! الع شالف سل واعا تن 
الأئمة الأربعة الحَديث الصَّحيح انفرادًا واجتماعا في مجلد ضخم.ء وذكر 
في أوله أن: نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المُجتهدين حرام» وأنه يجب 
على الفقهاء المُقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. هكذا 
نقله عنه تلميذه الأدفوي. نقلته من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري 
الجزائري» المكي وفاة رحمه الله) .هم راجع صحيفة /ا١‏ من «(الإيقاظ) 


ولا بد. 


وممن أشار لهذا من أئمة المالكية: الإمام الكبير ؛ أبو عبد الله ابن 
مُسدي”"» الذي نقل عنه الحطاب وبنانى مقالة مالك المذكورة ؛ وهى: (إذا 


)١(‏ يشير المصئف إلى طبعته الأولى الهندية التي طبعت سنة 18881-١794‏ وهي 
نادرة للغاية اليوم» ثم طبع عنها في المكتبة المنيرية بمصر» وصورته عدة دور 
بيروتية . 

(6) (ص49), (ص١”:-7":).‏ 

() هو الحافظ أبو بكر جمال الدين محمد بن يوسف بن موسى الأزدي المهلبي 
الغرناطي الأصل المكي رحلة ووفاة ولد سنة 044 وتوفي سنة 777 ترجمته في 
تذكرة الحفاظ »)١550-١458/14(‏ وطبقات علماء الحديث لابن - 


الا 


صح الحَديث ؛ فاضربوا بكلامي عرض الحائط»). فإنه قال عقبها ما نصه: 
«فقد علم أن كل ما خخالف الكتاب والسّنّةَ من آراء مالك ؛ فليس بمذهبه» 
بل مذهبه: ما وافق الكتاب والسَّنَّةَ كما هو مذهب الشافعي) .هء نقله الشيخ 
علي الأجهوري في شرحه على «المُختصر) وأقره وغيرٌه. 

تتمة: وبما تقدم كله تعلم أن إصرار بعض المبتدئين على رد 
الأحاديث الثابتة بعلة أنها لم تبلغ الإمام؛ عصيانٌ وفسوق» وإلا؛ فحيث 
جزمت أن الإمام لم تبلغه وقد بلغتك أنت» فما يمنعك من العمل بها إلا 
الاستنكاف من أوامر الله ورسوله؟!. 

ولله در شيخ المالكية ؛ الإمام أبي الحسن الصعيزي!؟ عي كدب في 
حواشيه على شرح الخّرشي على «المختصراء لدى قوله: «ولا يندب إطالة 
الغرة» » بعد أن أورد الشارح على المتن حديث الصّحيحين: «من استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل»» وأجاب بأنه: محمول على أنه لم يبلغ الإمام. 
ما نضّه: «أي: ولو بلغه؛ لعمل به. فيرِدٌ أن يُقال: كيف يُرجّح قول الإمام 
على قول التبي كَل ؟. فهذا مشكل للغاية!». ه منها. 


0 0 ؟ بع 
3 :2 3 1 


- عبد الهادي (80-7+4/5١)ءالتبيان‏ لبديعة البيان )١5118-١418/(‏ 
وفهرس الفهارس .)08٠0/57(‏ 
.)١8١0/1(01(‏ 


:ال 


[لم يرو عن الإمام مالك خلاف القَبْض] 


ثم قال المعترض: «ولا شك أن من الأحاديث التي رواها مالك في 
موطئكه وأخرجها عن ظاهرها لمعارض أحاديث الفَبْضِ» فجعله فى 
«المدونة) خلاف الأولى ؛ ليجمع بينها وبين أحاديث السَّدُل. ..إلخ»). 


أقول: تضمن هذا الكلام غلطات: 


الأولى: قوله: «لا شك أن من الأحاديث التي أخرجها مالك عن 
ظاهرها لمعارض أحاديث القَبُض». فإن هذا الزعم لا يؤيده حتى الوهمء 
ويحتاج إلى النص من مالك» ولم نجد عنه في موطئه - الذي كتبه بيده. 
وأسمعه للناس عمرّه كله - إلا باب: الْقَبْض. مع أحاديثه الثابتة الصريحة 
في كونه من هيئات الصّلاة عند الأنبياء وأتباعهم » وأن النّاس كانوا يوْمَرُون 
به تبعا لهم . 

وما في «المدونة» هو المصروف عن ظاهره إلى ما في «الموطأ) ؛ 
إِنباعًَا للفرع بالأصل » فالأصل هو: «الموطأ»» و«المدونة» فرعٌ عنهاء وهذا 
الصَّرف أجمع عليه فُحول المذهب كما قدمنا!. 

الثانية: زعمّه أن لأحاديث القَبْض معارٍضًاء وأين هوهذا 
المعارض ؟. فإن زعم أن أحاديث صفة الصلاة التي لم يُذكر فيها سدل هي 
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المعارضة لأحاديث القَبْض؛ قلت له: أحاديث القَبْض المصرحة به نصء 
والأخرى.علن سيل التتزل - محلة#والى يقوى المتسمل قؤة التصن 
حتى يعارضه ؟!. ولا أظن أحاديث القَبْض معارضة عندكم إلا بآرائكم التي 
تلزمون الأمة التعبّد بهاء وما لكم ولمسائل العبادات ؟!. فدونكم وما/ أنتم 
بصدده من مسائل المعاملات التي اتخذتموها متجرًا وحرقة!. 

الثالثة: زعمُكم أن مالكًا حمل أحاديث المَبْضِ على خلاف الأولى. 
وهذا عجب العجب » فإن مسألة القَِض الأقوالٌ فيها محصورة في المذهب 
رقافك راواه واأكقن نا لد خلاف الأولى. فهذا قول مُحْدَثْ 
أحدثه المُفتي » فماله ينكر علينا الأخذ بما استظهره ابن رشدء واللخمي» 
وعياض » وابن عبد البر وأمثالهم » ويرمينا بدعوى الاجتهاد, مع أنا تمسكنا 
بمفهوم كلام «المدونة» وظاهر «الموطأ)» ثم يُحُْدْثْ هو قولا في الْقَبْضِ 
من قبل نفسه؛ لم يكه حاكِ» ولم يُذكّر في دين من الأديان؟!. وما له 
يشهر أن القَبْض مكروه. ثم يقول هنا: (إن مالكًا يراه خلاف الأولى»؟, فإن 
كان خلاف الأولى دون المكروه؛ فما له يجزم هنا بخلاف ما شهر؟. وإن 


كانا عنده سواء ؛ فلعله أراد أن يتفنن فى العبارات! . 


الا 


[ابن سلطان الحنفي لم يرد على مالك بل اعتذر له] 


ثم قال الم لمعترض: 

«ولما ألفٌ ابن سلطان الحنفي رسالة اعترض فيها على مالك اختياره 
إرسال اليد في الصّلاة؛ ألف الشيخ محمد مكين الدين في الرد عليه؛ وقد 
نقل كلامهما في (خلاصة الأثر)0".. .الخ». 

أقول: هذه أدخلٌ في الكذب من سابقيها ؛ فَإِن ( خلااصة الأثر) بين 
أيدي القراء» يقرأها الرّجل كم مرة فلا يجد فيها شيئًا من كلامهماء وإنما 
اكبنا د التو راد ومردود عليه كما ذكر الخصم من غير زيادة» ولو أن 
المعترض ظفر بكلام الراد على القاري؛ لصلى به في بقية صلوات عمره 
بدلا عن الفاتحة» فضلا عن أن يسود به مُسَوَدَهُ هذا. 

على أن القاري لم يرد على مالك بل اعتذر عنه كما أشار له الأستاذ 
ابن عزوز آخر رسالته؛ وحكى عن رسالة القاري بالعيان» ونحو ما ذكرنا 
في كتب الحنفية ؛ ففي «السعاية» فى كشف شرح الوقاية» ؛ لنادرة الهند؛ 
العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي ما نضّه"©: «ومن ها هنا 


.) ا‎ مك-١مه/؟5(‎ )١( 


(؟) )١57/5(‏ الطبعة الهندية الحجرية. 


الا 


قال بعض المحققين: إن الإرسال لا يثت مِن طريق» لا صحيح ولا 
ضعيف ؛ ولمولانا على القاري المكي رسالة حقق فيها ثبوت الوضع وزيّف 
الإرسال).ه. 


ولحوه له فى غيره من مؤلقاته ؛ كحواشى «الموطأ)0) وغيرها. . .والله 


أغلم /: [ثهة] 


)١(‏ (ت/حد). 
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[خالف ابن عبد الحكم ابن القاسم 


8 مسألة امه لقَنْض في الصلاة | 


ثم قال المعترض: 

«وقوله: وابن عبد الحكم خالف ابن القاسم...الخ. ليس هذا في 
رسالة المسناوي ولا في كلام غيره, فهو في عهدته» وسبق عن النووي أن: 
السّدْل رجحه المصريون من أصحاب مالك» ولا يخفى أن ابن عبد الحكم 
من المصرئّين...الخ». 

أقول: اشتمل على غلطات: 

الأولى: قوله: «ليس فى رسالة المسناوي». فهل المسناوي أحاط بما 
في العلم كله بمسألة القَبْضِ حتى يرد قول لم يذكره بأنه لم يذكره؟» وهذه 
المنزلة ما أنزل الخصم المسناوي فيها إلا لغرضه. 

الثانية: قوله: ا(ولا في كلام غيره». هذه دعوى لم تصدّر من مجتهد 
قط ؛ إذ الإحاطة بالعلم إنما هي لله وحده. [البسيط] 
[و]قل لمن يدعي في العلم معرفة علمتٌ شيئًا وغابت عنك أشياء(© 


)١(‏ البيت لآبي نواس من قصيدة له مطلعها: 
دَعْ عَنْكَ لؤيي فإن اللؤمَ إغراء وَدَاوِني بالتي كائث هي الداءٌ 
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وإليك مَن ذكر أَنْ ابن عبد الحكم خالف ابن القاسم: 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني في «نيل 
الأوطار» لما ذكر رواية ابن القاسم؛ زاد ما نصّه”©: «وخالفه ابن 
عبد الحكم ؛ فنقل عن مالك الوضع).ه منه. فهذا غير ابن عزوز الذي نقل 
عن ابن الحكم المَبْض » فانظر قصور المُفتي عن العلم بما في كتاب مطبوع 
متداول» نقل عنه هو فى كتابه هذا غير ما مرة. 

الثالثة: كان ينبغي له حيث وجد قول ابن عبد الحكم بالقبض رواية 
عن مالك» وهو من المصريّين» أن يرد به إطلاق مَن زعم أن المِصريّين 
رووا عن مالك السَّدّل. 

فإن قال: إن الناقل عن ابن عبد الحكم ليس بمالكي . 


قلنا له: والناقل عن المِصْرِيّين - وهو: النووي - شافعي » خذها من 
يد عليم ؛ لا تعرقل حججه أوهامُك وأوهام كل أفاك أثيم ؛ مَشَاء بنميم ٠‏ 


0 00 1 . 
2 3 ين بن 


١7/50 0)١(‏ ؟). 


7*٠ 


[القائلون بالقبض من المالكية 


بهم يترجح المذهب ويُشهّر] 


ثم قال المعترض: «ثالثها: إن قوله: واختاره غير واحد من 
المحققين ؛ منهم: اللخمي ...الخ . قال بعض الشيوخ: ثم إن اختيار اللخمي 
وابن رشدء وابن عبد البر وابن العربي » للقبض ؛ لا يدل على مشهوريته في 
المذهب ؛ لأن هؤلاء ليسو بكثيرين بالنسبة لمن اختار السَّدّل من المالكية؛ 
كابن القاسمء وسحنتنون ») وأصبغ » وابن عبد الحكم...وغيرهم من 
المصريين ) وكابن أبي ربد من المغاربة. والقابسي ء وابن اللباد. وابن 
محرزء والقاضي سند...الخ»). 
[أقول]: اشتمل على أوهام؛ والمتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي 
5 )1)ء 
رور ٠‏ 
أولها: زعمه أن اختيار هؤلاء لا يدل على المَشهورية فى المذهب 
خطأ. بل يدل على المّشهورية والرّجحانية ولا إشكال؛ إذ هؤلاء فحول 


)١(‏ حديث شريف أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح ؛ باب المتشبع بما لم 
ينل وما ينهى من افتخار الضرة (1/ 70/ رقم الحديث 0119» وأخرجه مسلم 
في صحيحه -كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره 
١١81 /(‏ رقم الحديث 9؟7١5).‏ 


ال١‎ 


المذهب وأعلامٌ أئمته» وانظر لقول خليل فى خطبة (مختصره)0©: 
((وبالا ختيار للخمي » وبالترجيح لابن يونس » وبالظهور لابن رشد كذلك» 
وبالقول للمازري) .ه. 


قال الحطاب”: «خصهم بالتعيين ؛ لكثرة تصرّفهم في الاختيارء وبدأ 
باللخمي ؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذلك خصّه بمادة الاختيار. وخصّ 
ابن يونس بالترجيح ؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال مَن سبقه 
وما يختار لنفسه قليل. وخصّ ابن رشد بالظهور ؛ لاعتماده كثيرًا على ظاهر 
الروايات ؛ فيقول: بأني على رواية كذا كذاء وظاهر ما في سماع كذا كذا. 
وخص المازري بالقول؛ لأنه لما اتسعت عارضئّه بالعلوم» وتصرف فيها 
تصرّف المجتهدين ؛ كان صاحب ول مل عليه!) .ه. 

قال الصعيدي”": «وبعبارة أخرى: إنه لم يقع لأحد من المتأخرين ما 
وقع لهم من التعب في تحرير المذهب» وتهذيبه وترتيبه) .ه. 

ثم قال: «فهؤلاء الأربعة أعلامٌ مذهب مالك ؛ فلذلك خصهم!).ه. 


وقد أنشد ابن غازي في «فهرسته) عن بعض شيوخه:[ البسيط ] 
فلك و تسر السك 1 قَضلا عَلَى غَيْرهِ للنّاس قَدْ بَانَا 
وله ويُوضِمٌ الْعَذْلَ تِتَِانًا وبُدْمَانا 
ولا يُجَالِي إذا ما الحَقٌّ سَاعَدَهُ ِمَنْ يُخَالِفُهُ في النّاس مَنْ كَانَا 


() (ص/ا-م). 
(1()90/ه»). 
(7) (1/1). 
(4:) (ص77) في ترجمة شيخه الإمام بن الحسين الصغير رحمه الله تعالى. 


]46[ 


ولما تكلم الشيخ الرهوني لدى قول خليل”©: «وقيء إلا المتغير عن 
الطعام على إطلاق وقع في «المدونة»)؛ قال ما نص”: «الذي يظهر 
أرجحيته: ما للتونسي ومن وافقه؛ لأن الترجيح إن اعتبرناه بكثرة القائلين؛ 
فالقائلون بما للتونسي أكثرء وإن اعتبرناه بصفاتهم ومراتبهم ؛ فمرتبة 
التونسي وابن يونس » وابن رشد والمازري» واللخمي وعياض مشهورة عند 
الأئمة» موجبة للترجيح عندهم قديمًا وحديثًا. وإن اعتبرناه بالدليل؛ فلا 
دليل...الخ». فكذلك نقول هنا؛ سيما/ وهي رواية ابن كنانة» وابن 
الماجشون» ومطرف » وابن وهب » وابن نافع » وأشهب» وابن عبد الحكم» 
وكل من روى «الموطأ) عن مالك » وهم أكثر من ألف رجل . 


ثانيها: قوله: «لأن هؤلاء ليسوا بكثيرين بالنسبة لمن اختار السَّدْل من 
المالكية»...الخ » على فرض صحة ما نقل عن هؤلاء ؛ لا يصح إلا بالنسبة 
لمن يقول: إن المَشهور هو: ما كثر قائله. وهي طريقة. وهناك طريقة أخرى 
تقول: إنه ما قوي دليله. وبهذا القول صدّر الخّرشي في شرح خطبة 
«المُختصر) ؛ قال(: (فيكون مرادقا للراجح).ه. ولا يعتبر صاحب هذا 
القول كثرة القائلين. وسيأتي أنَّ الحنّ مع هذه الطريقة عن فحول المذهب 
وأعلامه. 


.62١ص(‎ )١( 
(؟)(7/1)‎ 
(لدم).‎ )7( 
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ولله در الإمام ابن فرحون حيث قال في «التبصرة)20: اسمعتُ بعض 
الفضلاء تُتكر لفظة: مشهور. فإنه قد يشتهر عند الثتاس ماليس له 
أصل !) .ه. 
[أعلام في المذهب المالكي لا تصح نسبة القول بالقبض في 
الصلاة لهم] : 


تالنها: هده ابد القاسم وسحنئون» وأصبغ وابن عبد الحكم» من 
القائلين بالسَّدْل باطل . أما ابن القاسم وسحنون؛ فروايته صرفها الشيوخ عن 
ظاهرهاء وآلت إلى رواية «الموطاأ» التي رواها ابن القاسم نفسه. 

وفي شرح الحافظ النظار أبي العباس القباب على: «قواعد) عياض» 
بعد ذكره رواية «المدونة» ما نصّه2: «تأوّل ذلك ابن رشد وعياض» وأكثر 
الشيوخ على أن الذي أنكر إنما هو من قصد بذلك الاعتماد) .ه. 


وفى «تكميل التقييد») للومام ابن غازي بعد نص «المدونة» ناقل عن 
الباجى ما نصّه(©: «قال القاضى أبو محمد - يعنى به: عبد الوهاب - ليس 


)7/1/١( )١(‏ نقلا عن ابن رشد. 

(؟) (0/لم: د أامع). 

(؟) نسخة المصنف تحت رقم (18لاك) » ومنه نسخ كثيرة في المكتبات المغربية 
منها نسخة أخرى في خزانة المصنف تحت رقم (88/اك) تبتدئ من كتاب 
المساقاة؛ وفي خزانة ابن يوسف بمراكش [5070/ 2١‏ 1] وفي الخزانة الملكية 
مله عدة نسخ هي ذات الأرقام التالية -44710-8805-8800-197٠0[‏ 
0/4 41 11؟ د 410/6 -2]18868-11079-11673-11:4. وفي 
المكتبة الوطنية تحت رقم (71 د) تبتدئ من كتاب الأيمان. - 


[*ة] 


:"لا 


هذا من باب وضع اليُمنى على اليُسرى» وإنما هو من باب الاعتمادء 
والذي قاله هو الصواب ؛ فإن وضع اليُمنى على اليُسرى إنما اختلف فيه هل 
هو من هيئات الصّلاة أم لا؟» وليس فيه اعتمادء فيفرّق فيه بين الثافلة 
والفريضة . ووجه استحسانه: الحديث» وأن فيه ضربا من الخشوع. ووجه 
الرّواية الثانية: أن هذا الوضع لم يمنعه مالك» وإنما منع الوضع على سبيل 
الاعتماد) .ه منه.: 


نتأمل كلامهما وقف على قول القبّاب: «تأوله أكثر الأشياخ»؛ تعلم 
أن القَِيض هو مذهب الجماهير من المالكية. وعلى هذا يمكننا أن نعد 
أعلام المذهب» فنأخذ الثلشين ونذكرهما في جانب من اختار المَبْضء 
والثلث على سبيل التنزل» ونعده مع من أبقى «المدونة») على ظاهرهاء ثم 
ننظر: هل هم من المقدمين نص «المدونة» على «(الموطأ) إذا تعارضاء فإن 
كان ولا بد من الكلام بكل ما يخطر بالبال؛ فهكذاء لا ما لبّسوا به هنا! ٠.‏ 


رابعها: عده ابن عبد الحَكم ممن اختار السَّدّلء في حيز المنع؛ لما 
قدمناه عن الشوكاني ؛ وليأتنا الخصم بنصه من كتبه إذا أراد تكذيب من نقل 
عنه عكس هذاء وأما التمسك بإطلاق النووي؛ فلا يرضى به مُنصف. 

خامسها: عذه ابن 5 زيد؛ كذتٌ عليه وهذه «رسالته» التى هى 
باكورة/ المذهب » لم يذكر فيها السَّدّل رأسّاء وكذا عده للقابسي» وابن 


- وفي خزانة القرويين [ .]١١75 2751 2714٠0‏ 
وفى خزانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزان .٠١*0[‏ 89# 947غ 
ارلا اط رف 0” 
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لاد وابن محرزء وسند» والمخزومي» وابن شبلون”"؛ وابن 
شعبان. . .ما من أحد من هؤلاء إلا ويتوقّف الإتيان في عده من المختارين 
للسدل على نصهء وأين هو؟. وأما عدّهم بالنسبة لكونهم مغاربة؛ واختيار 
المغاربة السَّذْلَ؛ٍ فلا يصح!؛ إذ عياضء وابن عبد البرء وابن العربي» 
وابن رشدء وابن عبد السلام...وغيرهم» كلهم مغاربة» ومع ذلك 
الععاووم “كما من و اتحد مييق تبني" له التذل إلا رتسيل" أن ركنون فاتك 
بالقَبض . وأما تنزيل كلية المغاربة على كل مغربي ؛ فلا يصدر من عقل 
سليم» بل نحن نعُدٌ هؤلاء من الذين اختاروا القَبْض ؛ لقول القباب: (إن 
أكثر الأشياخ صَرَفُوا رواية «المدونة» عن ظاهرها!». 

سادسها: إن الجزم بأن هؤلاء كلهم اختاروا السَّذّل ؛ تلفيق باليد لا 
غير ؛ لأن حكمك عليهم بذلك باعتبار تقديم رواية ابن القاسم على غيرها 
عندهم » والتّاس يعلمون أن: ما من أحد من هؤلاء إلا وله اختيارات في 
المذهب خالفت «المدونة»» والظاهر أن هذا منها؛ لما سبق عن القَبّابٍ 
وغيره. 

سابعها: عدّه الباجي من المختارين للسدل؛ كذب عليه! ؛ إذ قد سبق 
نقلٌ كلامه بواسطة ابن غازي» فارجع إليه ؛ تر أنه من المختارين للقبض . 

ثامنها: عذَّه لأبى الحسن من المختارين للسّدل؛ كذب عليه أيضّاء 
وذلك أنه في شرحه على «المدونة» عدد الأقوال المعلومة في القَبْضِ» ثم 
)١(‏ هو عبد الخالق بن أبي سعيد بن شبلون أبو القاسم توفي سنة إحدى وتسعين 


وقيل سنة تسعين وثلاثمئة له كتاب المقصد أربعين جزءا ترجمته في: ترتيب 
المدارك (77/3؟) والديباج (؟/77). 


[:ة] 


5كلا 


قال(©: «فإذا قلنا بالكراهة على ما في الكتاب؛ فمنهم من قال: إنما كره 
ذلك خيفة أن يعتقد أن ذلك من حدود الصّلاة أو لوازمها. وقيل: إنما كره 
لأجل الاعتماد والمعونة ؛ لأن تَوْكَها هو شاق» والأجر على قدر المشقةع 
وهو الذي يظهر مما قال في الثّافلة بعده. وقيل: خيفة أن يُظهر في جوارحه 
من الخشوع ما لا يُضمره؛ وعند المخالف أن: وضع اليد على الأخرى من 
هيئات الصّلاة» وهي رواية. قلنا: عن مالك» وهو الراوي حديث الوضع 
عن عبد الكريم ابن أبي المخارق»). 

ا(محمد بن يونس: روى ابن وهب عن جماعة من الصحابة أنهم: 
رأوا التي وَلةِ واضعا يده اليُمنى على اليُسرى وهو في الصّلاة. أبو 
الحسن: ولأنها وقفةٌ الذليل والعبد للمولى. ومن كره ذلك قال: بقاؤها على 
أصل خلقته/ كالميت بين يدي الغاسل أحسن . فإذا قلنا: يضع يده اليُمنى 
على اليُسرى ؛ ما محله وما صفته؟...»... ثم ذكر ما سيأتي في محله إن 
شاء الله . 


ثم قال على قول «المدونة»: «وذلك جائز في التافلة ؛ لطول القيام): 
«قال الشيخ - يعني نفسه - هذا يويّد أن كل ما تقدم من التعاليل مُطروحة 
له الأعتداة ةراعد مدان ة ال يقن ذا اطالات #«مقفة نينا علي نان 
كالتافلة!).ه كلام أبي الحسن. 

فتأمل مكايتة» وانظر مضايته ؛ تر أنه من المختارين للقبض أو 
للسدلء» أو هما عنده. 


)000( نسخة المصنئف رقم (5١٠١كك).‏ 
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وكذا القول في عد الخصم من المختارين للسدك:: الطرطوشي » وابن 
ناجي » والداودي...نقول عليهم: ليأت بنصوصهم لتفحَصّهاء وأما 10 
الأسماء؛ فلا ينجع» وقد نقل القلشاني في «شرحه» على «الرسالة)0© 
تأويل كراهة (المدونة» بالاعتماد عن الطرطوشي » وهذا اختيارٌ منه للقبض» 
وإلا؛ فما أحوجه لتأويل نص «المدونة) ؟. 


تاسعها: عذه ابن يونس أيضًا - وزعم بأنه بنقله مذهب مالك في 
المدونة) يُعَد من المختارين للسدل - تلبيسسٌ على الأمة» فهذا لا يصح إلا 
إذا تعين أن ابن يؤكين همن يختاز أن مدهب (المذونة4 هو المشهور» واتى 
لك بذلك . هكذا كنت كتبثٌ أولا. 


ثم مَنْ الله تعالى بالوقوف على نص ابن يونس في مختصره المصرّح 
فيه بأن «الموطأ) 2 على «المدونة»)» وهى أصل علم المالكية بعد 
«الموطأ)» وقد تقدم نصّه ؛ فارجع إليه. والحمد لله رب العالمين. 


وأيضًا؛ فقد سبق ما نقله أبو الحسن في شرح «المدونة») عن ابن 
موف اقل ل تددم ما التشاري العف يت قل أعاتية البنفن 
وسلمها؟. على أن «المدونة» لوقه عن ظاهرهاء فابن يونس تكلم تَبَعًا 
للمدونة على من بيقضند بالقبضص الاعتماد لا التسنن» وإلا؛ فهو محل 


)١1(‏ (14/7)» ونسخ المصنف منه في المكتبة تحت رقم (/51مك) (799ك). 


283ك9, 


عاشرها: عدّه ابن شاس وابن الحاجبب؛ كذبٌ عليهما أيضّاء ونص 
ما في الزّرقاني على «الموطأ)”©: «وكرهه - أي: مالك - في الفريضة. 
ونقل ابن الحاجب أن ذلك: حيث تمسّك معتمدا لقصد الراحة).هء 
وأصله لابن حجر في «فتح الباري). 

حادي عشرها: عده القرطبي ؛ زورٌ عليه» فأين نصه؟. 

ثاني عشرها: عدّه ابن عرفة؛ كذب وبهتان» وقد حكى الأقوال 
وختمها بكلام ابن العربي » واختيارٌ ابن رشد وغيره للقبض » وقد تقدم نقل 
كلامه بواسطة المواق. فارجع إليه! . 

ثالث عشرها: عده ابن غازي؛ كذب أيضاء وقد تقدم كلامه - قريبًا - 
المصرح باختياره للقبض» وحمله الكراهة على الاعتمادء وإيضاح من 
عار 

رابع عشرها: عده للثعالبي ؛ كذب أيضًاء وقد تضمنت رسالة الأستاذ 
الجتغووة معاون الجكما رين للقتض در ابو 0 

خامس عشرها: عده للزرقاني على «الموطاً» و«المواهب» ممن اختار 
هنا السَذْل على" القتف نع عابت" اهنا علتده وقد يشل ابن خزور عاذمه 
وكتاباه هذان مطبوعان شائعان ؛ فليقرأهما الطلاب!./ وإليك نص الزّرقاني 
على «الموطأ» على قوله" ككَّ: «من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستح ؛ 


() (86/1؟). 

(؟) وهو الذي تقدم نقله عن صاحبه الإمام العلامة الرحالة الأديب المسند أبي سالم 
العياشي في رحلته من قوله وفعله فانظره. 

(م) (1/هم؟). 


وى 

فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة»...إلخ 
ما نضّه: «أي: مما اتفق عليه شرائع الأنبياء؛ لأنه جاء في أولاهاء ثم 
تتابعت بقيتّها عليه» ولم يُسخ فيما نسخ من شرائعهم ؛ لأنه أمرّ أطبقت 
عليه العقول).. 

ثم قال: الزوف اتب عر الك لا بأس به في الفريضة والتّافلة. 
وكذاقال أصتحات مالك المدنيون ::وروى:مطزت وابزم الماجشون أن:مالكا 
استحسنه. قال ابن عبد البر: لم يأت عن التّبِي كلد فيه خلاف» وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ». ولم يحك 
ابن المنْذِر وغيره عن مالك غيره) . 

«وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» 
وروى عنه أيضًا: إباحته في التافلة لطول القيام» وكرهه في الفريضة» ونقل 
ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسّك معتمدا لقصد الراحة»).ه كلام الزّرقاني 
على «الموطأ» بلفظه» وفيه زيادات أخرى ستّذكر في محلها. 

فأي غش - يا أمة الإسلام - أكثر من فِعل هؤلاء» هذا تلبيسهم علينا 
في الكتب المطبوعة المتداولة» فكيف بما لم يره أحد؟!» فقد فضحوا 
أنفسهم » وفضحوا من يتبعهم! . 
[جل شراح خليل ومعكمّديهم لم يسلموا له القول بالسدل] : 

سادس عشرها: قوله: «وابن زكريء وبهرام» وخليل في 
اا ساقط عن 
الاعتبار؛ لأن هؤلاء لم يطلقوا الكراهة» بل منهم من قيّدَّهاء ومنهم من 
عقبها بمن اختار القَبْض من الشيوخ » حتى خليل في توضيحه. 


[دة] 


نرف 


َأَكْدَبُ من ذلك قوله: «وسَلّمه جل شراحه؛ كبهرام؛ والبساطي» 
والحطاب. والتقائي؛ وعلي الأجهوريء والخّرشيء والرّرقاني» 
والدردير»...إلخ » فقد سبق لك نص بهرام» وأنه ختم مسودته بأسماء من 
اختاروا القَئض » وهكذا القول فيمن بعده؛ خصوصا: على الأجهوري» 
والخّرشيء والزّرقاني ؛ فقد نقلنا لك سابقًا عبارة الخّرشي والزّرقاني 
المُصَرّحَةٌ بن محل كراهة القَبِض لمن قصد الاعتماد» فإن قصد التَّسَتّنَ ؛ لم 
يُكرّه في حقه. ونقل ابن عزوز عن الأجهوري أن: القَبْض أفضل . وأما 
الدردير؛ فقد اعتمد - أيضًا - علة الاعتماد» وصرح في شرحه على 
الأقرب المسالك) بأنه: «إن تسئّن ؛ لم يُكره أيضًا» . وسيأتي نصه . 

على أن هؤلاء الأجاهرة وغيرهم, نَص النّاس على أنه: : لا يُعتَمَد من 
كلامهم الام ميلم اويا الجوافي "وقد ولت /رفااقية يفاني ولت 
الرهوني ومُخْتَصرٌّهء وناهيك بذلك!. 

وأما ما ذكره من أن أبا علي ابن رحال("© ممن سلم كلام (المختصر) ؛ 
(المختصر) ؛ فهو خلاف ما في حاشيته على الخّرشي » لدى قوله: «وهل 
كراهته) » ونصها: (وربما تظهرٌ قوة ما يخالف المتن4»» ثم نقل كلام عياض 
في (الإكمال)» ثم ختم مسودته بقوله: «ولا يخفاك قوة العمل بالقَبض!» 
وقد عده عياض في «قواعده) من فضائل الصلاة» وكتب عليه القباب: 
هكذا 'عداابى شد وضع التسى على التدرى من الفضائل :الخ + قينالها 
ذلك).ه. 


)١(‏ المتوفى سنة ٠4١١ه.‏ انظر ترجمته في: (نشر المثاني / 7484 ؛ معجم طبقات 
المؤلفين ؟/ 2158-17 إتحاف أعلام الناس ”"/ لا - 271194 معجم 
المطبوعات المغربية لا1؟5١).‏ 


خرف 


اناعد الصَّعيدي والدسوقي ممن سلم كلام (المُختصر) أيضًاء 
كيت نينا : 

أمنا الأول فقيل ممعت :نميه فنا سق بأنه* لزن قفين الاعسياة 
والتسئن؛ لم يُكره»ء أو قصد التسئن فقط ؛ كذلك» بل يستحب»). وقريب 
منه: ما شرح به الأخير كلام الدردير. فراجعهما. 

وأما قوله: «وكذا ابن عاشرء وسلمه شارحه)». فانظر لِمَ لمْ يذكر 
عتراض محشيه سيدي الطالب ابن الحاج ؟. 

وأصرح في الغش والخديعة قوله: «وكذا مشى عليه الدردير في 
«أقرب المسالك»»: ونصه ممزوجًا بشرحه الذي سماه «بلغة السالك): 
وندب إرسالهما بوقار لا بقوة»)...الخ. 

فإنه نقل من كلام الدردير ما شاءه» وحذف منه ما ساءه؛ وهي 
عادته؛ ونص ما ترك من كلام الدردير مع حاشيته للشهاب أحمد الصاوي 
المالكي”": «وكره القَبِْض بفرض للاعتماد - أي: لما فيه من الاعتمادء 
أي: كأنه مستند - وهذا التعليل لعبد الوهاب» فإن فعله لا للاعتماد» بل 
استنانًا؛ لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئًا فيما يظهر» وهذا التعليل هو 
المعتمّد!).ه. 

ووالله إني لمستحي مكان هذا المعترض ممن يرى رسالته هذه من 
المشارقة » بل ومن يقف عليها من غير المُسلمين» فإني أرى الآن رسالة 
ابن عزوز بالهامش» وانتقادها بالأصل» فيرى الناظر الأصل » فيجد النسبة 


.) (دل/؟؟‎ )١( 


خرفى 


إلى الأجهوريء والصعيدي) والأميي تاه الحاجب» وابن الحاجء 
والشبرخيتي » وعبد الباقي» والدردير» والدسوقي...وغيرهم بترجيح 
اتدل ويرفق الهامش ؛ فيرى نسبة ضده لهؤلاء بعينهم» وإذا لم تستحي 


اث عاس 


فلو عكس المعترض في النقل عن كتب لا وجود لها؛ ربما ستر 
الأمرء ولكن عن مثل الكتب التى يحفظها المشارقة وبها يتفقهون؛ أساء الله 
ويه كلها فالسوء للجانى الأومة وعلى اللّه المعول. 


يدرف 


[ابن جزي علق القول بكراهة القَبْضِ على الاعتماد] 


ثم قال المُعترض ما محصله: «وأما قوله: ومثل ما للقرافي لابن 
جزي...الخ» ولفظه: وأن يضع يمينه/ على يسراهء وكرهه مالك » وقيل: 
إنما يكرهه فى الفريضة إذا أراد الاعتماد.ه). 


الوتقديم المالكية للقول لا يدل على مشهوريته إلا مَن صرح به؛ كابن 
جزي ع حيث قال: وأكثر ما نقدم: القول المّشهور....الخ» واحترز بقوله: 
وأكثر...الخ عن بعض المواضع . ومنها: تصديره بالقبض الذي نقلناه. 
فنسبة الكراهة للمدونة قرينته» على أن الوضع الذي صدَّر به غير مشهور 
عنده» وبه يبطل ما تُسب هنا لابن جزي من غير تأمل ...2 .الخ . 


أقول: هذا عمل بيد ظاهرء وتصرف من لا يؤمن بالبعث من المقابر» 
وإلا؛ فما أوجب أن نقول: إن تصدير ابن جزي هاهنا من غير الأكثر الذي 
هو: تقديمه الأشهرع إلا التعصب البارد» ويحتاج المستدل على ذلك بأنه 
قدم النسبة إلى «المدونة» بالنص منه» على أن ما في (المدونة) مشهور في 
اصطلاحه أيضّاء وإلا؛ فحيث صدر بقول ثم أتبعه بآخرء ثم أردفه بتأويله 
الذي به يصير كالقول الأول في المعنى؛ ما بقي محل لهذه الأفهام 
الركيكة . 
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فقف - أيها المطالع - على ما نقلوه عن ابن جزي » وما قدروا على 
كتمه؛ وهو قوله: «وقيل: إنما يكرهه في الفريضة إذا أراد الاعتماد) ؛ 
فبمفهومه إذا لم يقصد اعتمادًا صيرورته مع القول الذي صدر به؛ وهو قوله 
في: فصل آداب القيام: «وأن يضع يده اليُمنى على اليُسرى» ؛ فتأمل ذلك! . 

أقول: هذا عملٌ بِيدٌ ظاهر»ء وتصرف من لا يؤمن بالبعث بعد المقابر» 
وإلا؛ فما أوجب أن نقول: إن تصدير ابن جزي ها هنا من غير الأكثر الذي 
هو تقديمه الأشهر إلا التعصبٌ البارد» ويحتاج المستدل على ذلك بأنه قدم 
النسبة إلى «المدونة» بالنص منه» على أن ما في «المدونة» مشهورٌ في 
اصطلاحه أيضّاء وإلا؛ فحيثٌ صدَّر بقولٍ» ثم أتبعَهُ بآكَرء ثم أردفه بتأويله 
الى بع يعي ع لترل: الأول :قن اعد ونا بت ميعل لهنذه الأفهام 
الركيكة! . 


فقف - أيها المطالع - على ما نقلوه عن ابن جزي وما قدروا على 
كتمه؛ وهو قوله: «وقيل: إنما يكرهه في الفريضة إذا أراد الاعتماد). 
بمفهومه: إذا لم يقصد اعتماد صيرورته» مع القول الذي صدَّر به؛ وهو: 
قوله في فصل آداب القيام: «وأن يضع يده اليُمنى على اليُسرى». فتأمل 
ذلك!. 


عرف 


[نص ابن عبد البر على الإجماع 


في القَبِْض ونسبته لفعل الإمام مالك] 


ثم قال المعترض: «وقوله عن ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض 
حتى لقي الله...الخ ليس هذا لفظه؛ ونص ابن حجر: قال ابن عبد البر: لم 
يأت عن النبي يِه فيه خلاف. وكذا نقله عنه الرّرقاني عن «الموطاً», 
والتاودي وغير واحدء وليس فيه ما نَسَبٍ إليه صاحب «الرسالة» أنه: كان 
يقبض إلى أن لقي الله ...الخ . 

أقول: هنا عرمتٌ أن أرمي هذا القلم ولا أزيد تعبا ؛ إذ من وصل إلى 
أن يصدّر منه ما ذكرء كيف يستحق أن يوَجِّه له لوم» أو بُتصدى للبحث 
معه؟. ولكن التنزّل للعقول من شأن ذوي التميبز والحرص على دفع 
الجهالاات. 


فاعلم أن ما نقله من عبارة ابن عبد البر عن ابن حجر» ومن ذكر 
موضوعها أنه: لم يُتقل عن التبي يَكْةٍ في/ القَنِض خلاف» وموضوع الكلمة 
التي ذكرها ابن عزوز في فعل مالك» وأنه لا زال يقبض إلى أن لقي ربه» 
والئبي كيةِ دون للك« فاك كانا عدن الشحرضى كبيكا وعدا فيحتاج إلى 
تمهيدات الفرق» وإلا؛ فهذا محل اشتباه. 


احرف 


ولو أن ابن حجر التزم أن ينقل كل كلمات ابن عبد البر المتعلقة 
بمالك ولم ينقل هذه؛ لقلنا: لا يدل على عدم صدور هذه الكلمة من ابن 
عبد البر؛ لأن لابن عبد البر عدة مؤلفات ربما لم يقف على جميعها ابن 
حجر ولا غيره؛ فكيف ولم يلتزم شيئًا من ذلك؟. فكيف يُقال: ليس هذا 
لفظ ابن عبد البر؟» وليس أحد من ابن حجر ولا المُعترض من حفظة ابن 
عبد البر الذين وعوا كل ملفوظاته. لا؛ لا!. وقد يقع للواحد منا الآن أن 
يتكلم في عدة من مؤلفاته على مسألة» ويذكر في كل مؤلف مما يتعلق بتلك 
المسألة ما لم يذكره في الآخر. 

وهكذا ابن عبد البر؛ تكلم على القَبْضٍ في اكتاية: #االتمهيين]90) 
وكتابه: «الكافي)”" , وكتابه: التقصي)"" , وكتابه: «الاستذكار)0؟» 


وغيرهاء وفي كل كتاب أتى بعبارة. 


ونص ما رأيته له في «التقصي)0 على حديث عبد الكريم ابن أبي 
المخارق: امن كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » ووضع 
اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة. يضع اليُمسى على 


() دج« /ضامم). 

)05١/1( )9(‏ ونصه: ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة 
في الصلاة. 

(9) (ص 78 ). 

(:) (789-5117/7) ونسخة المصنف من كتاب الاستذكار المودعة تحت رقم 
(1078ك) غير متاحة للاطلاع لتضررها كما أخبرني المسؤولون عن المكتبة. 

(5) (ص4؟؟ ). 


0 


اليُسرى...الخ. قال أبو عمر: قوله: يضع اليُمنى على اليُسرى من قول 
مالك ليس من الحَديث» وهو أمرٌّ مُجِمَّع عليه في هيئة وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى).ه. 

فهل يحصّل لنا شك الآن في عبارة «التقصي» هذه ونقول: لم ينقلها 
ابن حجر» وإنما نقل قولة: «لم يأت عن التبي يل فيه خلاف»)؟. وقد 
قدمنا أن عبارة ابن عبد البر هذه التي هي قوله: «لم يزل مالك يقبض ويرفع 
إلى أن لقي ربه)»ء نقلها أيضًا العلامة الإمام الشيخ محمد بن على السنوسي 
المكي في كتابه في هذا الموضوع . 


]14[ 


لكلف 


[نسبة القاضي عياض 
لأئمة الفتوى المالكية القول بالقبض] 


ثم قال المُعترض ناقلًا عن شيخه: «واعلم أن مراد بناني بالجمهور 
الذي ذكر لدى قول خليل: وهل يجوز القَنْضٍ...الخع بقوله: ونسبه في 
«الإكمال») للجمهور. هو: جمهور المجتهدين لا جمهور مذهب مالك كما 
يدل عليه كلامهما؛ فقد/ نقل أبو علي ابن رحال في «حاشيته» على 
الخّرشي: قال في (الإكمال» ما نصّه: ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى 
إلى أذ الشّمال باليمين في الصّلاةء وأنه من سُئئنها وتمام خشوعهاء 
وضبطها عن الكركة والعبث.ه منه. فعطف أئمة الفتوى على قوله: جمهور 
العلماء. قرينة على ذلك» وقد نص الكّرشي في «كبيره» أنهم: إذا قالوا: 
الجمهور. عنوا به: الأئمة الأربعة»...الخ. 

أقول: هذا من سَقَّط العلم ورّدِىّ المتاع» بل عطف أئمة الفتوى على 
الجمهور يقتضي المغايرة بينهماء فأراد بالجمهور: أهل الخلاف العالي» 
وأراد بأئمة الفتوى: أئمة فتوى المذهب المالكي » وما نقله عن الخّرشي لا 
يحكم به على تعبير عياض إلا لو صرح بمراده هو بنفسه. 

وليت شعري ؛ ما يقول في عد عياض القَبْضٍ من فضائل الصّلاة في 
مقدماته» وما تقدّم عن شارحها القَبّاب من قوله: «تأول ابن رشد وعياض 


9 

وأكثر الأشياخ على أن الذي أتكر - أي: في «المدونة» - إنما هو: من 
قصد بذلك الاعتماد») ؟» ثم نقل عن عياض - أيضًا - بعد: «فأما من فعله 
تسدنا وار اعتماد؛ فلا كره)...الخ. هل أراد بأكثر الأشياخ: شيوخ 


المذهب أو غيرهم؟. ثم ذكر المفهوم الذي رأيت؟!. فأين تذهبون ؟!!. 


خ1ى, 


[تشهير القرافي لسنية القَئض في الصلاة] 


ثم قال المعترض: «وأما ما للقرافي في «الذخيرة» من تصديره 
باستحباب القَبْضِ المفيد مشهوريّته ؛ لأن اصطلاحه تقديم المَشهور على 
غيره» فمبني على أن المّشهور: ما قوي دليله» وسيأتي أن المشهور هو 


مذهب «المدونة). 


أقول: ين ايف رن جَزّْمَهِ بأن ذلك من القرافي مبني على أن 
المشهور: ما قوي دليله. يحتاج إلى نص من القرافي على أن المَشهور عنده 
كذلك؛» وقد رضينا بهذا الفهم» فإذًا القرافي يشهد للقبض بأنه: قوي 
الدّليل» فما للمعترض يُنكره فيما سبق» ويزعم أن مالكًا حمل أحاديثه على 
خلاف الأولى: والجزم بتساويه مع السَّدْل من جهة الذليل كما سيأتي 
أيضًا » فتميمييٌ مرة وقيسي أخرى ؟!. 

وبالتعئلة #اق ب الث أنهناة السدل اق افونا متاك على أن 
الكذل مكوو 4 ]ذالم كدو كدارعاى كته لا الخرلئ ازوف ولو 
وجدوا غيرهما؛ لملؤوا الدّنيا عِيَاطًا!. وانظروا؛ كيف لما لم يجدوا 
غيرهما ؛ انتقلوا يحتجون بنصوص الشافعية . وهل يقول عاقل بمساواة <كم 
شَهّره القرافي وابن جزي؛ لما شهره الخَُرشي وزروق؟- فإن أوَّلا تشهير 


القرافي وابن جزي بما أوّلاه به ورددناه على وجهه ؛/ أَوّلنا نحن تشهير 
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زروق والخّرشى تأنهما: أرادا بالشهرة ببق الثاس لآ فى الكدفت ولا فى 
الدين» فإذا انفتح هذا الباب - وهو: تأويل النتصوص بما تحمله وما لا - 
دخلنا فيه نحن أيضّاء ولكن نسأل الله العصمة والوقاية وأن أكون من 
الجاهلين » ودين الله لجر عدن أولى فيه من الآخرء ولا يطلبنا أن ننصره 
إلا بالحق لا بالبواطل ؛ و«كل عمل ليس عليه عملنا فهو ر0)5(©. 

ثم قال الم لمعترض : 

«وأما قول الشيخ بداني: وقد وجدنا سنة رسول الله كَل ...الخ. فلا 
يرد علا لآن"السة حكمة بالسدل افا كما سات أنه 

أقول: إذا وصلنا إلى ما أحال عليه ؛ علمناه كيف يأكل مع التنين في 
الصيف!. 

ثم قال الم لمعترض: 

«فإن قلتّ: إنك تجرأت على المسناوي؟. قلتٌُ: مخالفته لا تعد 
جرأة؛ لآن المقصود: إظهار الحق!)...الخ. 

و و 

أقول: إذا أظهرٌ بالحق!. وإذا أريد إظهاره بالبواطل وغمص 
الفضائل » ونبذ النصوصء والتكلف لدفع النقول الصريحة؛ فهو تلبيسٌ 
للحق بالباطل! ٠‏ 


)220 إشارة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين فالبخاري فى كتاب الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (*/184 رقم 71917) ومسلم 
فى كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (147/8 ١‏ 


رقم 18ل .)١‏ 


”7 
ثم قال: 
«ولو جعلنا المخالفة من قبيل التجرؤ؛ للزم أنه تجرأ على مالك » 
وعلى ابن القاسم» وعلى سحنون ؛ لأنه الناقل لكلام ابن القاسم» ...الخ . 
أقول: المسناوي ما خالف مالكاء ولا ابن القاسم» ولا سحنون» أما 
مالك ؛ فلكون مذهبه هو القَبْض كما في موطته» وأما ابن القاسم وسحنون؛ 
فلحمل روايتهما على ما في «الموطأ» ؛ فصار المسناوي هو الذّاب عنهم, 
والمُعترض هو المتجرئ عليهم وعلى المسناوي. 


0/5 


[ تفئيد زعم نسبة القَبْض لأئمة من السلف] 


وأما قوله: «وعلى ابن الزْبير والحسن والتخعي» فإن الشوكاني نقل 
عن ابن المُنْذِر أنه: روى عنهم استحباب السّدْل. وعن القاسمية والناصرية 
والباقر؛ فإن الشوكاني نقل عن المهدي الحنفي أنه نقل في كتايه: «البحر) 
عنهم استحباب السَّدْل) ...الخ . 


فكذبٌ وزورء وإليك عبارة الشوكاني بلفظها وحرفه(": «والحَديث 
يدل على مشروعية وضع الكف على الكفت: وإليه ذهب الجمهور»؛ وروى 
ابن المئذر عن ابن الزُبير والحسن البصري والتخعي أنه يرسلهماء ونقله 
النووي عن الليث بن سعدء ونقله المهدي فى «(البحر) عن القاسمية 
والناصرية والياقر).ه منه بلفظه )2 صحيقة كلا من الجزء الثاني الطبعة 
الأول فاثه الس فى هيار هش "العامة زا طلن اللمف : ولاعت 
بعذه ع وإنما نقل عنهم السَّدْلء وهو أعم من / أن يكون عندهم حاترا أو 
مستحيًا. وقد سبق لنا أن النقل عن الحسن وابن الرّبير شاد مُعلل» فارجع 
إليه! . 


وأكذب من كل ذلك: نقل المُعترض عن الشوكاني وصف المهدي 
صاحب «البحر» بالحنفي» فالشوكاني لم يقل ذلكء ولا أن المهدي 


() (ث//ا ١‏ ؟). 


]١1[ 


7 : 


المذكون نك الحتفية:وسدا كما حكن اوعرهاة قنن ل لما كوف نه 
العلم؟2. قال: «أزيد فيه!». 


بل المهدي المذكور من أئمة الشيعة» وقد ذكر كتابه هذا «البحر) 
صاحب «كشف الظنون» ؛ فقال20: «البحر الزاخر في الفروع على مذهب 
الزيدية) للشريف أحمد بن يحيى ؛ أول المهدية باليمن) .ه. 

وذكر له أيضًا كتاب: (الأزهارء فى فقه الأئمة الأطهار), قال(©: 


(اعلى مذهب الفيدية* لاه نان عجو ب در تين اليمنى» من أئمة 
الشيعة). 


ووقفتٌ بخط بعض سادات اليمن على نبذة من ترجمة المهدي 
المذكور؛ قال: «ألف الإمام المهدي أحمد بن يحيى كتاب: «الأزهار) في 
سجن صنعاء سنة ست وسبعين وسبعمائة» وصنف «البحر الزاخر) في 
(دتيل)» وكانت إقامته فيه من سنة اثنتين وثمانمائة إلى سنة عشر 
وثمانمائة » وارتحل إلى مسورء وصنف فيه «الغايات»).ه» وترجمة المهدي 
المذكور توجد مبسوطة في كتب مهديي اليمن”© حرسه الله وسائر بلاد 
الإسلام. 


)١(‏ (لل/ع؟؟). 
(1/1()0). 
(9) البدر الطالع (5/هه١-وه!١).‏ 


؟ظآظ, 


| جمهور من جاء من فقهاء المالكية بعل المسناوي 


سَلمُوا ترجيحه للقبض في الصلاة] 


ثم قال المُعترض: «فإن قلتَ: لو كان المشهور هو: استحباب السَّدُل 
كما ذكرت ؛ لما سلم العلماء كلام المسناوي كبناني والرهوني ومختصره. 
قلتُ: أما أولا: فلم يُسلم كلام المسناوي جميعٌ من بعده. بل منهم من 
أشار لاعتراضه ؛ كتلميذه جَسّوس ؛ فإنه صرح بمندوبية السَّذْلَء والتاودي ؛ 
فإنه نقل عن ابن عبد البر أن الكراهة: مذهب أكثر أصحاب مالك» 
وكالدسوقي ؛ فإنه أسقط كلام المسناوي» وكذلك ابن زكري. وأما ثانيًا: 
فلجس كل ما سلمة بنائق 'والرهوان لم8 :الع 

أقول: لا أدري هذه الإشارة التي زعم التعرطي أذ مولام اخاروااتنا 
إلى اعتراض كلام المسناوي ؛ هل هو شيء وى إليه به دون كل من يقرأ 
العبارات التي نقلها أو أحال عليهاء أو كيفيتها شيء لا يتعقله القاصرون 
أمثالنا؟!» وإلى الله المشتكى ممن لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم!. 

ومن الجائز أنَّ ابن زكري وجَسّوس ومن ذُكر لم يقفا على كلام 
المشاوق مول يلتهما وكذا غيرهما: 

وقوله: البون قر ناي وم وان رز لوي انان كرف اقول 
بع بين كز نا أعان حوس زابق ركز والعاودى إلى اعترامسه إشخارة 
لا يفهمها إلا من يفهمها؛ مقبول الإشارة. 


وليكن على بال - أنصار السَّدْل - أن: من لم تهّله عبارة «المدونة» 
و«المُختصراء وصبر على تأويلهاء كيف يهاب هذه الإشارات المنامية؟, 
ومن طالع سياق كلام الشيخ التاودي في «حواشيه) على البخاري ؛ علم أنه 
من المختارين للقبض لا السَّدْل فجل ما في رسالة المسناوي من دلائل 
المَبْض نقله من غير ذِكْرٍ لمُقابلها. 

وقد قال شيخنا - فقيه المغرب - سيدي جعفر بن إدريس الكتاني 
في (جوابه عن مسألة القَبْضٍ»» بعد أن ذكر كلام بناني: اسلمه 
الرهوني». ما نصه: «وكذلك جميع شيوخنا الذين قرأنا عليهم سلموا كلام 
المسناوي » وما سمعنا من اعترضه منذ توفي - وذلك عام 1175- إلى 
يومنا هذاء إلى أن وقع ما وقع في زماننا هذاء وعندي أن كلام المسناوي 
هذا لا تقلعه الجبال الرواسي» فهو الذي تُشّد عليه اليد» وبالوقوف على 
ترجمته في «النشر)2» و«البدور الضاوية» لأبي الربيع الحوّات؛ تعلم 
قدر هذا السيد الجليل» ويُعَيّرُون عنه بالعلامة الصاعقة المعتمّد» وبسيد 
أهل زمانه!).ه. 


قلتٌ: وشيوخ خالنا المذكور الذين قرأ عليهم؛ هم أعلام القرويين 
في القرن المنصرم'": كابن عبد الرحمن الحجرتي ؛ الموصوف عندهم بابن 
وهب زمانه» والمرنيسى » وأبى غالب » وابن الحاجء وابن عبد الرحمن 


.)717/8-5776/7( نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني‎ )١( 
(؟) انظر تراجمهم في فهرسته إعلام الأئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات‎ 
وأسانيدها وهى مطبوعة.‎ 


7 7/ 


العلوي, والسوديّين؛ والحاج الداودي التلمساني» وابن سبعد+3:وأخالهة 
من فقهاء ذلك العصرء الذين كانوا أفقه أهل زمانهم في المذهب شرقًا 
وغربًا؛ لأنَ أعلام القرويين في الفقه المالكي لا يبلغ كعبهم فيه مالكية 
تونس ومصرء فضلًا عن بقية البلاد؛ اطلاعا وحفظاء ونقلًا وتصرقاء 
وخدمة للفقه. لا ينازع في ذلك مُنصف مطلع على فتاويهم وتآليقهم. 
حاضر لدروسهم!./. 


2 ا‎ 0 2 
2 27١ 27 1 


7/0 : 


[تمهيد في نصرة السنة ووجوب حماية بيضة الدين] ا 
[انشغال علماء العصر بالسّفاسف عن العظائم] 000000 
[سبب تأليف الكتاب] ا لل م ل ا ا اد ا 61 
[ذكز من ألم في «تصيرة القيضى] مس و 1 


الباب الأول فى بيان أصل القَبْضِ من كتاب الله سبحانه وذلك من عدة 


[ذكر من قَسَّرَ قوله تعالى: 9وَانْحَرِ» بالقبض في الصلاة مِن الصحابة] 41 ؛ 


الآية الثانية: قال تعالى: #قَدَ آفْلَحَ ألْمُومِنُونَ ألذِينَ هُمْ ب صَلآتِهمْ 


[تعداد من روى سنية المَبْض من الصحابة الكرام] 1 


-١‏ [حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه] اا 
؟- [حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه] 0 10000 
+- [حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه] 211001071701 
- [حديث وائل بن حجر رضي الله عنه] و و ا 2 
ه- [حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه] 00000 1 


7- [حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه] 00 0 1010000 


حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه] 2 


ص 


101 [حديث أبى الدرداء رضى الله عنه]‎ -١ 


© 


1 

1 
4- إحديث جابر بن عبد الله الأنضاري رضي الله عنه]. 
-١‏ [حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما] 0 
1 


5- [حديث شداد بن شرحبيل رضى الله عنه] 0 


حديث عبد الله بن جابر الأنصاري رضى الله عنه]. 
٠+‏ [حديث سيدنا الفيل رضى الله عنه] 12131371010 
4 - |حديث عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه] 
5- [حديث طرفة الطائى رضى الله عنه] 0 


7- [حديث وائل الفيل رضي الله عنه] 0000 


1ص 
98د [احديك أب ؤياة رضي الله عنه] 0 
! 


ووم و مووووءمودووه. 


|وف ميرمو وثوووووه. 


و6وقمميمث ممعم م م ووه 


ومهو.وروءووروةهموءورة 


ووموةءةوةومثءيةءوءثقءيوهة 


«للءءثوثموثمووو ووه 


وعوووءموووويعقيونة 


فموقةمموءيوثون ووو 


وفووءءثوثوم مثو دوووه 


ووقووعووءووةمثم ممه 


- [حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم] 1 54 
ذكر من روى القَبْضِ أو روي عنه من التّابعين وأتباعهم 1 
8- [الحسن البصري رحمه الله] 1 ااا ا 
- [طاوس بن كيسان رحمه الله] 010110 ا 
5-0 [عطاء بن أبي رباح رحمه الله] 1 
؟"- [إبراهيم التّكَّحي رحمه الله] ا 0 
#- [أبو عثمان النهدي رحمه الله] ااا 00 
ع *- [مجاهد بن جبر رحمه الله] ة 
ه“- [أبو الحوراء البصري رحمه الله] 0 
5"- [أبو مجلز رحمه الله] ا ااا 
/0ا8- [سعيد بن حَجَيْر رحمه الله] اا 1 1 ا 
4"- [عامر بن شراحيل الشَّعْبِي رحمه الله] 0 
9- [أبو القّموص رحمه الله] 00017 اا 
٠غ8-‏ [عبد الكريم ابن أبي المخارق رحمه الله] ا 
[مبحث في بيان حال ابن أبي المخارق] 000000 
[الحاصل في أحاديث القَبْض أنها قولية وفعلية] ل 5 
[اقتصار حفاظ الحديث على ذكر القَّبْض في صفة صلاة النبي كَل 

دون السَّدْل] 0 1[ 1[ 1 ا 
[سنة القَئِْض بلغت مبلغ التواتر المفيد للقطع] 0 
[إجماع الآمة على أن :تبر مطلقًا سنة وعدم ورودما يدل على السَّدْل] .....14ه 


[خطورة رد التواتر والإجماع] ا ا 5 


الباب الثالث في حكم القَبْضِ في التفل والفرض عند أئمة الاجتهاد 


داخل المذهب وخارجه بنصوص أهل الثقة والسداد و0 
[نصوص العلماء في حكاية الإجماع على القول بسنية القَِض] ااه 
[مذاهب المالكية حول القول بالقبض في الصلاة] 01 
الاستحباب في الفَُرض والتفل » وترجيحه فيهما على الإرسال والسَّدّل 7ه 
[تأويلات تصريح «المدونة» بكراهة القَبِْضِ في الصلاة] 000 


المسلك الأول: [صرف عبارة المدونة عن ظاهرها وردها لغيرها من 


المسلك الثانى: رد كلام الإمام مالك فى «المدونة» بكلامه فى «الموطأ) . هلاه 
المسلك الثالث: [تقديم كلام الإمام في «الموطاً» على المنقول عنه 


في «المدونة»] 1 1 1 1 1 0 1 1 ااا 
المسلك الرابع: [رد القول بالكراهة لعدم ورود النص بها] ام نوف إلا 
المَّسلك الخامس: [رواية ابن القاسم القول بالسدل عن الإمام مالك 

لها حكم الشذوذ] ا 1110 1 1 1 1 ات 
المسلك السادس: [تناقض ابن القاسم في رواية استحباب وكراهة 

القبض عن الإمام مالك] 0 


المسلك السابع: [إذا اختلف في المسألة بين الكراهة والاستحباب ؛ 
يُقدم الاستحباب على الكراهة] 10100000000 
[بحث مع من نسب لمالكية العراق القول بكراهية المَبْض في الصلاة] 5 4ه 
[قواعد استدل بها الحافظ الشوكاني على وجوب المَبِْضٍ في الصلاة 


724 


غريبة: إ[بحث مع من زعم إن الإمام مالكًا لم تبلغه أحاديث القَنض].. ههه 


الكلام في مقاصد التأليف ومقدماته الثلاثة ا 
[مناقشة الوزاني في زعمه اعتماد ابن عزوز على رسالة المسناوي] .... /1هه 
[إبطال زعم الوزاني وهاء حجج ابن عزوز في رسالته] ا 
[نصوص أئمة المذاهب المتبعة في القَبْض] 2 


لاوجه لإنكار الوزانى على ابن عبد البر نسبة فعل المَبْضٍ للإمام مالك 5ه 
[الصحيح: أن جمهور سلف الأمة ومتقدمي المالكية كانوا يقبضون 


الاستهورية الفول «السندل ف العذهي المالكى +#وفناقشة داق 
المالكية للشيخ خليل في ترشيح السَّدْل على المَبْض] ا لي لاذه 


[لا تصح نسبة السَّدّْل لبعض التابعين] اع وسيم المي امنا قازة 
تعمة [مسائل تفرد بها الليث بن سعد] 5ب 0 0 
[الفاعل للقبض موافق للإمام مالك وليس مخالفا له] رك 
[رد زعم الوزاني أن: لا يتمسك بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل!] ... 51٠‏ 
[نقض قاعدة وجوب عدم العمل بالحديث متى خالفه راويه] 0 
[الأخذ بالدليل هو أخذ له بضوابطه لا بمجرد وجود النص] 0000000 
[لا يعتبر العمل والعادة مرجحا إلا بضوابط] 0 
[مبحث في مذهب الإمام إدريس بن إدريس رضي الله عنهما] دن 


[ استطراد فى: تاريخ دخول مذهب الإمام مالك للغرب الإسلامي] 111 
إلا يترك المندوب خشية إذاية الناس] و خخ 


[مذهب السلف الصالح في ترك الطاعة خوف الضرر] 0000 
تنبيه: [من مَلاحظ الصوفية في مسائل الأعمال] ا 
[للمفتي الماهر الإفتاء بخلاف المشهور] 0 00 
[الاتفاق على عدم تقديم رواية ابن القاسم على «الموطأ» ونصوص 

فطاحلة المذهب في ذلك] اا 0 000 120 11 
[«المدونة» فيها رأي مالك ورأي غيره حتى ممن خالفه] ا 
[إمام المغرب إدريس بن عبد الله كان يفضل «الموطأ) ويحض عليه].. 7064 
الأقنه في راي المصريين على المدنيين في المذهب] 00000 
[لم يتفق المصريون على القول بالسدل] ز ز ز ز ز 0 0 ااا 
[الصحيح أن أشهب قائل بالقبض أيضا] ل 
زلا يصح أن المشهور في المذهب هو ما قاله ابن القاسم] 0 
55 رجح فيها الفقهاء خلاف رواية ابن القاسم] 000 
[الفقيه مكلف بما علم دليله لا بما ظنه] 1 ا 0 
[ما خدمت به كتب السنة والحديث لم يُخدم مثله علمٌ من العلوم] 57 
[اتفق العلماء على ترك العمل بالمذهب إذا صح الدليل المعارض] ... 
[مسائل رجع فيها المالكية عن المذهب لصحة الدليل] 08 
[لم يرو عن الإمام مالك خلاف القَنِض] 111 
[ابن سلطان الحنفي لم يرد على مالك بل اعتذر له] ا 
[خالف ابن عبد الحكم ابن القاسم في مسألة القَئْض في الصلاة] 0106 
[ القائلون بالقبض من المالكية بهم يترجح المذهب ويُشهّر] او 1/1 


أعلام فى المذهب المالكي لا تصح نسبة القول بالقبضص في الصلاة لهم ٠77‏ 


71٠ 


[ابن جزي علق القول بكراهة القَبْضِ على الاعتماد] و ا 
[نص ابن عبد البر على الإجماع في القَبْض ونسبته لفعل الإمام مالك] ٠0‏ 
[نسبة القاضي عياض لآئمة الفتوى المالكية القول بالقبضص] 0 
[تشهير القرافي لسنية المَبْض في الصلاة] اا 
[تفنيد زعم نسبة القَبْض لأئمة من السلف] عو او ا 
[جمهور من جاء من فقهاء المالكية بعد المسناوي سَلَمُوا تر جيحه 

للقبض في الصلاة] اج الف وامج ةناو دان امود رابو الخ ال و 118 لا 


